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  مقدمة عامة
  

  



أ 

  مقدمة عامة

  

التاريخية التي تم فيها  حقبةإلى تلك ال الاقتصاديةلأوضاع التبعية  الأولىتعود الجذور 
، الأمر الذي أتاح للدول الاستعماررف اليوم بالعالم الثالث لسيطرة إخضاع شعوب ما أصبح يع

فرصة تنمية نفسها على حساب مستعمراتها، من خلال النهب المباشر لثروات هذه  الاستعمارية
بشكل يضمن تبعيتها الدائمة للمراكز  والاجتماعية الاقتصاديةالمستعمرات وتشكيل هياكلها 

  .تتجدد باستمرار عبر الزمن وصيغ وبأساليب، الاستعمارية

وحتى  الاستعماروعلى الرغم من أن آليات التبعية الاقتصادية قد شهدت تطورا كبيرا منذ فجر 
من استخدام القوة العسكرية من أجل  ابتداءمع كل الظروف،  تتلاءمحيث تم تطوير أساليب  اليوم ؛

بعدها دور المؤسسات المالية الدولية  فرض حرية التجارة إلى استخدام آلية القروض والمساعدات ومن
أساليب  همأ مازال منتخدام القوة العسكرية فإن اس. الاقتصاديةللضغط من أجل تغيير السياسات 

التي تتميز بميل واضح نحو استخدام القوة من أجل فرض  "العولمة"، وخصوصا في ظل فرض التبعية
  .التبعية الاقتصادية

ا على استقلاله هقد حصل معظم) المستعمرات السابقة(الثالث  وعلى الرغم من أن دول العالم
واجهت مجموعة من التحديات تأتي على رأسها ضرورة  أنهاالسياسي منذ منتصف القرن الماضي إلا 

وهو ما يعني أن مواجهة هذه  ،لشعوبها والاجتماعية الاقتصاديةوالتنمية  الاقتصادي الاستقلالتحقيق 
  :تحقيق شرطين مسبقين التحديات مجتمعة يتطلب

مع المراكز الرأسمالية ) الارتباطإذا لم يكن بالإمكان فك ( الارتباطيتمثل في تحديد :  الأول 
 الاقتصاديةوبشكل يؤدي إلى الحد من تحكم هذه المراكز في تطور الأوضاع  ،الاستعمارية
لتي تجعل تطور هذه البلاد للدول النامية، أي الحد إلى أقل درجة ممكنة من العوامل ا والاجتماعية

مرهون بأوضاع خارج حدودها ولا تمتلك عليها أي تأثير، وبعبارة واحدة تحجيم عوامل التبعية 
  .في أبعادها المختلفة الاقتصادية

طرة ييتمثل في توفير أكبر قدر ممكن من شروط النهوض وتحقيق التنمية محليا، أي الس :الثاني 
  .لتنمية المنشودةالذاتية على أهم شروط تحقيق ا

لى تحقيقهما نوعا من ولا يخفى ما لتحقيق هذين الهدفين من صعوبة يمكن أن تجعل السعي إ
نتج عنها من ي، وما الاستعمارية، بالنظر إلى أوضاع التبعية الموروثة عن المرحلة التيارسباحة ضد ال

التراكم على المستوى المحلي  لم يترك المجال لتحقيق أي نوع من لثروات هذه البلاد بكل الطرق؛نهب 
  .عليه كمنطلق لعملية التنمية الاعتماديمكن 



ب 

الحديث، أن معظم الدول النامية لم تتمكن من توفير هذين الشرطين  الاقتصاديويعلمنا التاريخ    
ورفع مستوى معيشة سكانها، وهو ما مكن القوى  والاجتماعية الاقتصادية التنميةالضروريين لتحقيق 

  .وذلك من خلال استغلال حاجات تمويل التنمية ،من العودة بأساليب مغايرة ماريةالاستع

على القروض والمساعدات الخارجية  الاعتمادوإذا كانت معظم دول العالم الثالث قد فضلت 
؛ فإنه بعد انقضاء ستة عقود "الممكنة"لتمويل حاجاتها التنموية، بدلا من محاولة تعبئة مواردها المالية 

لتي أسفرت عن تراكم مديونية محاولات التنمية المعتمدة على القروض والمساعدات الخارجية، امن 
زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين (على الدول النامية دون أن تساهم في تحقيق تنمية حقيقية  ضخمة

ية نفسها في ، وتساعد على تسديد خدمات الديون الخارجية المتراكمة، وجدت الدول النام)حياة السكان
وضعية أزمة مديونية خانقة أرغمتها على الخضوع لشروط الدائنين والمؤسسات المالية الدولية المتعددة 

بل والتنازل عن جزء كبير من استقلالها  الاقتصادي الاستقلالالأطراف، والتنازل عن هدف تحقيق 
تي يشرف عليها كل من ال الاقتصاديعلى تطبيق سياسات الإصلاح  إرغامهاالسياسي، من خلال 

  .صندوق النقد والبنك الدوليين، وما رافقها من تزايد الاعتماد على الديون الخارجية

المباشر منذ مطلع  للاستعماروبالنسبة لموريتانيا فإنها كغيرها من الدول النامية، قد تعرضت 
 الاقتصاديةالتنمية  ، عرفت البلاد تطبيق سلسلة من خطط1960سنة  ااستقلالهالقرن العشرين، وبعد 

عن تراكم  أسفرفي تمويلها على القروض الخارجية بشكل مطلق، وهو ما  اعتمدتالتي  والاجتماعية
وأدى إلى دخول البلد في أزمة مديونية ) 1984-1963(المديونية الخارجية بشكل كبير خلال الفترة 

موريتانية عن استعدادها لقبول ؛ حين أعلنت الحكومة ال1984خارجية خانقة وصلت ذروتها مع نهاية 
سبيلا إلى  الاقتصاديشروط الدائنين والمؤسسات المالية الدولية المتمثلة في تطبيق برامج الإصلاح 

مليون دولار، ووصلت نسبتها إلى  1338إلى  آنذاكقبول إعادة جدولة ديونها الخارجية، التي وصلت 
مليون دولار في  67وصلت خدمة الدين إلى  في نفس السنة، وكذلك % 160الناتج الداخلي الخام 

  .نفس السنة

تحت الإشراف والدعم المالي  الاقتصادي، وموريتانيا تطبق برامج الإصلاح 1985ومنذ سنة 
وعلى الرغم من مضي فترة طويلة نسبيا على تطبيق هذه البرامج،  ،من صندوق النقد والبنك الدوليين

على المستوى المطلوب على العموم، وخصوصا على مستوى التي تم تحقيقها لم تكن  النتائجفإن 
 الحد من التبعية المالية المرتبطة بآلية(على القروض الخارجية  الاعتمادتخفيض المديونية والحد من 

من استفادة موريتانيا من كل الآليات المتاحة لتخفيض المديونية  الرغم ىعل )الخارجية المديونية
ومرورا بمبادرة تخفيض الديون عن ) مرات تس(؛ ابتداء بإعادة الجدولة )ئيةوالاستثناالعادية منها (

  .)2006( طرافالأوانتهاء بمبادرة تخفيض الديون متعددة ) 2002( الدول الفقيرة المثقلة بالديون



ت 

ويقودنا التمهيد السابق إلى محاولة صياغة إشكالية هذا البحث من خلال مجموعة من التساؤلات في 
  .مواليةالنقطة ال

    : البحث إشكالية

كيف أدى تمويل برامج التنمية في  :هذا البحث في التساؤل الأساسي التالي إشكاليةتتمثل  

تصاعد مؤشراتها بالشكل إلى تراكم المديونية و ) موريتانيا كمثال(الدول النامية بالديون الخارجية 

نتج عنها تزايد تبعيتها المالية  ةخانق عن وقوع هذه البلاد في أزمة مديونية خارجية الذي أسفر

  ذالك وكيف تطورت؟ ىالدالة عل تالمؤشراهي  وما ،)تزايد الاعتماد على القروض الخارجية(للخارج 

  : وتتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية نلخصها على النحو التالي
هي المؤشرات الضرورية  ؟ وماعموما والمالية خصوصا الاقتصاديةهو مفهوم وآليات التبعية  ما .1

  لقياسها؟
 لماذا تطورت ديون الدول النامية إلى المستويات التي أوقعتها في أزمة مديونية خارجية خانقة؟ وما .2

هي طبيعة هذه الأزمة وأسبابها ونتائجها وأساليب مواجهتها؟ و لماذا أسفرت أزمة مديونية الدول 
هي  هي أهم هذه الشروط؟ وما سات المالية الدولية وماالنامية عن خضوعها لشروط الدائنين والمؤس

 الاستقلالالمالي الذي يعتبر أهم مقوم من مقومات  الاستقلالهدف  تحقيقآثارها على إمكانية 
  الاقتصادي؟ 

في موريتانيا على القروض الخارجية، إلى  والاجتماعية الاقتصاديةكيف أدى اعتماد خطط التنمية  .3
د بالشكل الذي أوصله إلى وضعية الأزمة، وأرغمه على قبول شروط الدائنين نمو مديونية هذا البل

تحت إشراف مؤسسات  الاقتصاديوالمؤسسات المالية الدولية، المتمثلة في تطبيق برامج الإصلاح 
التي بدأ ، الاقتصاديبريتن وودز؟ وكيف تطورت الديون الموريتانية في ظل برامج الإصلاح 

 )2010ـ2001(فيها مرحلة تطبيق الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر بما 1985تطبيقها سنة 
  بالمقارنة مع خطط التنمية السابقة؟

هل أدى تطور مؤشرات المديونية ذات الدلالة على وضعية التبعية المالية، إلى تزايد تبعية  .4
مرحلة خطط خلال مرحلة برامج الإصلاح بالمقارنة مع  ،موريتانيا المالية وفقا لهذه المؤشرات

 التنمية التي سبقتها؟

 :فرضيات البحث

وقبل محاولة الإجابة على التساؤلات السابقة، فإنه من الضروري طرح مجموعة من  
  : الفرضيات لتوجيه البحث، وذلك على النحو التالي 



ث 

وخاصة الاقتصادية ( إن علاقات التبعية بمراحل تطورها وأبعادها المختلفة :الفرضية الأولى
 لأنماطهاتشكيل للوعي الثقافي لهذه المجتمعات وإعادة هندسة  إعادةوما رافقها من ) ليةوالما

 متكافئة ونهب لثرواتها بطرق مباشرة وغير مباشرة، الاستهلاكية وربطها بعلاقات تبادل غير
القروض الخارجية وجعل من هذه القروض وسيلة  ىلإالمتزايدة و هو الذي اوجد الحاجة الدائمة 

  .وجه الخصوص ىهندسة علاقات التبعية عموما والمالية منها عل لإعادة مثالية

إن الاعتماد على القروض الخارجية قد أدى إلى نمو المديونية الخارجية  :الفرضية الثانية
  .للدول النامية وتزايد تبعيتها المالية للدول المتقدمة

ة في تمويل خطط التنمية لم يساهم إن اعتماد موريتانيا على الديون الخارجي: الفرضية الثالثة
إلى نمو الديون، ودخول البلد في أزمة مديونية خانقة وربط البلد  لتنمية، ولكنه أديفي تحقيق ا

  .القروض الخارجية رتنفك لمصاد بعلاقات تبعية لا

ومن ضمنها سياسات  إن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا، :الفرضية الرابعة
لفقر، قد أدى إلى تزايد الاعتماد على الديون الخارجية وتزايد تبعية البلد المالية مكافحة ا

للخارج من خلال فرض حزم من السياسات الاقتصادية القاسية التي لم تخفض حجم المديونية 
مصادر التمويل الخارجية فضلا عن  إلىبصورة ملموسة ومستدامة، ولم تقلل من الحاجة 

  . تطعم جياعا ولا تغني لا لتنموية المطلوبة في برامج لمحاربة الفقرا تاختزالها للسياسا

  :منهج البحث

، لتبيان أهم خصائص ومميزات التحليلي لقد اعتمدنا خلال هذا البحث على المنهج الوصفي
  ).التخلف، التبعية، المديونية الخارجية(أوضاع الدول النامية 

تتبع تطور ظاهرة التبعية المالية من خلال آلية المديونية كما استعنا بالمنهج التاريخي، بهدف       
  .ثرها على أوضاع الدول المدينة وعلاقاتها المالية مع الدول المتقدمةأالخارجية، و 

، من أجل تطبيق تلك )القياس(وخصوصا  الاستنباطيوفي مرحلة لاحقة استعنا بالمنهج      
  .موريتانياالخصائص التي تميز الدول النامية على وضعية 

وفي نفس الوقت استعنا بالمنهج الاستقرائي، بغية استنتاج التغيرات التي طرأت على وضعية 
تبعية موريتانيا المالية للخارج، من خلال ملاحظة تطور مؤشرات المديونية الخارجية ذات الدلالة على 

  .وضعية التبعية المالية

  

  



ج 

    :دوافع اختيار الموضوع

  :ر هذا الموضوع مجموعة من الدوافع أهمهالقد دفعتنا إلى اختيا
والمساهمة في سد النقص الملاحظ في المراجع حول  الرغبة في إثراء البحث في هذا المجال،

  .الموضوع، وخاصة بالنسبة لحالة موريتانيا

  :هدف البحث

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في إلقاء بعض الضوء على تبعية الدول النامية لمصادر 
هذه التبعية في عرقلة جهود التنمية في هذه البلدان، من خلال دراسة لحالة  روض الخارجية، ودورالق

  .تبعية موريتانيا المالية الناتجة عن مديونيتها الخارجية كمثال

  : أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من الأهمية التي تحتلها دراسة العلاقة بين المديونية والتبعية 
عموما والتبعية المالية على وجه الخصوص، في إطار دراسة معوقات التنمية، التي تحول الاقتصادية 

دون تحقيق الدول النامية المدينة لأهدافها التنموية على الرغم من مضي نصف قرن على تجاربها 
  .التنموية الفاشلة في معظمها 

  : مجال البحث

المديونية الخارجية ومؤشراتها  وتطور المختلفة وإبعادهايتناول هذا البحث مفهوم التبعية 
بالنسبة لمجموعة الدول النامية المدينة، مع دراسة لحالة تبعية موريتانيا المالية من خلال آلية مديونيتها 

تلك الدول ذات : الدولي بأنها مجموعة الدول النامية، التي يعرفها البنك من الخارجية كمثال
خل؛ أي مجموعة الدول التي يقل فيهـا متوسط دخل الفرد عن قتصادات المنخفضة والمتوسطة الدالا

، الذي قسم هذه المجموعة 2000دولار سنويا، حسب تقرير البنك الدولي عن التنمية لسنة  9360
  :حسب الدخل إلى شريحتين

  .دولار سنويا 761وهي التي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن  :الأولي شريحة منخفضة الدخل

دولار ) 9360 - 761(وهي التي يتراوح فيها متوسط دخـل الفرد بين  :متوسطة الدخل الثانية شريحة
  .، وتصنف موريتانيا ضمن هذه المجموعة وندرسها هنا كمثال على الدول النامية المدينة سنويا

  :فترة البحث

ترة بالنسبة لدراسة تطور ديون العالم الثالث، والفــ) 2005ـ  1975(يغطي هذا البحث الفترة 
أما بالنسبة لمؤشرات المديونية الموريتانية . بالنسبة لتطور ديون موريتانيا الخارجية) 2008 -  1970(

نظرا لعدم توفر البيانات عن الفترة التي سبقت ) 2008 -  1980(فقد تناولناها في إطار الفترة 



ح 

نسبة : استثناء مؤشريونفس الشيء ينطبق على مؤشرات التبعية المالية الخاصة بموريتانيا، ب. 1980
الديون العربية على جملة الديون الخارجية الموريتانية، ونسبة ديون الدول الأعضاء في نادي باريس 

 -  1990(على جملة الديون الخارجية الموريتانية، اللتين اقتصرنا على دراستهما في حدود الفترة 
  .لعدم توفر البيانات عن الفترة السابقة) 1998

  : سابقةالدارسات ال

لاشك أن موضوع التبعية الاقتصادية عموما والمالية خصوصا قد كان مجالا لعدد من 
البحوث والدراسات السابقة، إلا أن هذا البحث، حسب علمنا، يعتبر الأول الذي يتناول تطور تبعية 

  .موريتانيا المالية من خلال مديونيتها الخارجية 
في هذا المجال، هو  الذي تمكنا من الإطلاع عليه،الخاص بموريتانيا و ولعل العمل الوحيد 
في معهد البحوث والدراسات العربية  ولد بابي الأمينمحمد  :ها الطالبرسالة الماجستير التي أعد

،  والتي ركزت على جانب التبعية التجارية والمالية في موريتانيا، حول 1993بالقاهرة سنة 
قدمها   هللدكتورا أطروحةكما اطلعنا على  ،الجانب الماليالتبعية التجارية أكثر من تركيزها على 

القرى في المملكة العربية السعودية، وكانت تحت  أمفي جامعة عمر بن فرحان المرزوقي :الباحث 
ويلاحظ من  ،الإسلاميالتبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد : عنوان 

ت موضوع التبعية الاقتصادية بشكل عام ودن منح أولوية خاصة أنها تناول ،الأطروحةمراجعة هذه 
على بحث  الأطروحة، كما أن الباحث ركز خلال ) التجارية، المالية، التكنولوجية(لأي من جوانبها

  .الإسلاميالحلول الممكنة لمشكلة التبعية من خلال الاقتصاد 

 إطارفي  خلال المديونية  من الذي بين أيدينا، حاول دراسة التبعية ولكن هذا العمل،
ما  رجية، وهواالمالية من خلال مديونيتها الخ موريتانيامجموعة الدول النامية، مع دراسة تبعية 

دها المختلفة وآلياتها وأهم مؤشرات قياسها من ناحية، اتطلب منا تناول التبعية الاقتصادية في أبع
مع دراسة تطور المديونية الموريتانية خلال وتطور المديونية في الدول النامية من ناحية ثانية، 

مرحلتي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج الإصلاح الاقتصادي ومن ضمنها مرحلة 
تطبيق الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر، مع محاولة تطبيق مجموعة من مؤشرات الديون 

  .الة موريتانياالخارجية ذات الدلالة على أوضاع التبعية المالية على ح

  :صعوبات البحث

لقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات في سبيل إنجاز هذا البحث، ولاشك أنها قد تركت آثارا 
  : كبيرة على مستوى إنجازه، ولعل من أهم هذه الصعوبات مايلي 



خ 

نظرا لحساسية موضوع التبعية والمديونية الخارجية في نظر : صعوبة الحصول على المعلومات .1
  .القائمة على وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية و تسيير المديونية الموريتانية الجهات

 الاعتمادتناقض البيانات التي أمكن الحصول عليها من المصادر المختلفة، وهو ما أرغمنا على  .2
  : وذلك لسببين ) في الغالب( على المصادر الوطنية وخاصة في حالة موريتانيا

  .ولية تعتمد على هذه المصادر الوطنية في بياناتها من خلال نظام الإبلاغهو أن المصادر الد :الأول
كون المؤسسات الدولية قد تضطر إلى التقدير، في حالة عدم حصولها على المعلومات  :الثاني

  .من المصادر الوطنية في الوقت المناسب، وهي نقطة ضعف في بياناتها
تمكنـا من الحصـول عليها كانت بلغات أجنبية  لكـون معظـم البيانـات التي: صعوبة الترجمة .3

  .ما كلفنا الكثير من الجهد والوقت في ترجمتها وهو) الفرنسة والإنكليزية(

  :تقسيمات البحث

وفي محاولة للإجابة على تساؤلات هذا البحث، ومن أجل اختبار الفرضيات السابقة، فقد 
  :قسمنا هذا العمل إلى ستة فصول على النحو التالي

خصصناه لدراسة التبعية الاقتصادية والمالية؛ من حيث مفهومها وآلياتها وعلاقتها  :فصل الأولال
وإمكانية قياسها والمؤشرات الضرورية لذلك، مع تركيزنا ) المبحث الأول(بالتخلف الاقتصادي 

  ).المبحث الثاني(على جانب التبعية المالية من خلال آلية القروض والمساعدات الخارجية 

عنوانه مفهوم التنمية واستراتيجياتها في الفكر الاقتصادي ولدى المنظمات الدولية، وقد  :فصل الثانيال
المبحث (منه لمفهوم التنمية واستراتيجياتها في الفكر الاقتصادي، أما ) المبحث الأول(خصصنا 

  .فقد خصصناه لمفهوم التنمية واستراتيجياتها لدى المنظمات الدولية) الثاني

وقد خصصناه لتطور المديونية في الدول النامية؛ حيث تناولنا فيه تطور حجم الديون  :ل الثالثالفص
، بالإضافة إلى أزمة المديونية في الدول النامية من )المبحث الأول(وخدماتها وأهم مؤشراتها؛ 

  ).المبحث الثاني(حيث طبيعتها وأسبابها وآثارها وأساليب معالجتها 

خصصناه لتجربة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا وتراكم الديون وقد  :الفصل الرابع
ائجها تالخارجية في ظلها؛ وفيه تناولنا تجربة خطط التنميـة الاقتصادية وطرق تمويلها وأهم ن

  ).المبحث الثاني(، وكذلك تطور المديونية الموريتانية في ظل خطط التنمية )المبحث الأول(

وقد خصصناه لتطور المديونية الموريتانية وأهم مؤشرات التبعية المالية في ظل برامج  :امس الفصل الخ
، كما تناولنا )المبحث الأول(الاقتصادي؛ وفيه تناولنا الإطار النظري لبرامج الإصلاح  الإصلاح

 ،)المبحث الثاني(في ) 1998 - 1985(في موريتانيا خلال الفترة  الاقتصادي الإصلاحبرامج 
بالإضافة إلى تطور المديونية الخارجية الموريتانية وأهم مؤشراتها ذات الدلالة على وضعية 



د 

المبحث (التبعية المالية في ظل برامج الإصلاح وبالمقارنة مع فترة خطط التنمية التي سبقتها 
  ). الثالث

خلال تطبيق  تطور الوضع الاقتصادي والمديونية وأهم مؤشرات التبعية المالية: الفصل السادس
الأولي من  تقييم المرحلة :وقد تناولنا فيه ).2010 - 2000(الإستراتيجي لمحاربة الفقر رالإطا

 2010ـ  2006وتقييم المرحلة الثانية ) المبحث الأول(2004ـ  2001الاستراتيجيتنفيذ الإطار 
يق أهداف الألفية علي طريق تحق إحرازهمدي التقدم الذي تم  إلىكما تطرقنا فيه ) البحث الثاني(

رجية الموريتانية اتناولنا تطور الديون الخ )والأخير الرابع( وفي المبحث) لثالمبحث الثا(الإنمائية
مع مقارنة لبعض مؤشرات  ،ستراتيجيالإ الإطار التبعية المالية المرتبطة بها في ظل ومؤشرات

 ل النامية خلال الفترةوبعض مجموعات الدو  هذه المديونية مع نظرائها في بعض دول الجوار
  .)2009ـ  1990(
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  قديمت

لسيطرة لتم إخضاعها  التيأن الدول النامية  يتركز مفهوم التبعية الاقتصادية حول حقيقة
ولصالحها، وقد ترتب  تعمرةمن طرف القوى المسهياكلها الاقتصادية   تشكيل د أعيد ، قستعماريةالا

العلاقة بين قطاعات  فصاما  انمههأ على هذه العملية آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة؛ من
 ، وارتباط الدول الخاضعة بالدول  المتقدمة من خلال علاقات غير)ازدواجية قطاعية(الاقتصاد الوطني 

من  ةالاقتصادي مواردمتكافئة، يعاد تجديدها باستمرار وبوسائل مختلفة، بهدف الاستمرار في استنزاف ال
  .الدول التابعة لصالح رأس المال العالمي

 دول العالم الثالث، من هذه الوضعية كان من نتائجها استمرار حالة التخلف التي تعاني منها

ناحية، كما جعلت تطور الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول مرهون بالظروف الاقتصاديـة في البلاد 
  ).وهذا هو جوهر التبعية الاقتصادية(المتقدمة 

وبالرغم من بقاء علاقات التبعية واستمرارها خلال فترة زمنية طويلة، وإعادة إنتاج نظام التبعية 
د عرفت علاقات التبعية تغيرا وتبدلا في طبيعتها وآلياتها مع الزمن؛ حيث أنه  على الرغم من لذاته؛ فق

أهمية الدور الذي لعبته القوة العسكرية منذ المراحل الأولى لفرض التبعية، ولا تزال،  والتي تم في 
د صيغها في إطارها فرض نظام  التخصص الدولي، الذي ما زال ساريا، فإن استمرار التبعية وتجد

زيادة درجة الاندماج في السوق العالمي الذي تسيطر عليه الدول و الوقت الراهن يعتمد على استمرار 
رأس المال بما فيها الاستثمارات  حركةالمتقدمة، سواء في الجوانب المتعلقة بالتجارة الخارجيـة أو 

  . جيةالمباشرة والقروض الخارجية والتسهيلات المصرفية والمعونات الخار 
ولقد طرح  موضوع التبعية الاقتصادية في إطار ما عرف بالفكر التنموي في العالم الثالث الذي 

من حيث ) التخلف، التنمية(هو عبارة عن مجموعة من الأفكار والنظريات التي تناولت إشكالية 
اعية؛ وفي هذا توصيف أسباب التخلف وكيفية التغلب عليه من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتم

التي " مدرسة التبعية"ـ قتصاديين من أمريكا اللاتينية عرفت بالا  نفكريمالإطار ظهرت مجموعة من ال
  . تفسير التخلفل كأساساعتمدت مفهوم التبعية 

وما دام السبب الرئيسي لحالة التخلف يتمثل في وضعية التبعية، فإن الجهود التنموية الهادفة إلى 
ومن هنا . 1)فك الارتباط مع المركز(التخلف ينبغي أن ترتكز على خيار الاستقلال  التغلب على حالة

ظهر مفهوم التنمية المستقلة الذي يقوم في جوهره على ضرورة أن ترتكز الجهود التنموية على الاعتماد 
ل مفهوم ومن خلا ،نقيض لوضعية الاستقلال وبالتالي نقيضا للتنمية المستقلةالتبعية هي على النفس؛  و 

  :المقابلة يمكننا أن نستنتج

                                                           
 ،)نمية المستقلة في الوطن العربيبحوث ومناقشات ندوة الت( سمير أمين، حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية 1

  . 166: ص ، 1987مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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إن التبعية هي عملية تاريخية أكثر منها حالة؛ ويقتضي هذا أهمية البعد الزمني في تعريف  .1
التبعية لأنها تنتمي إلى المدى البعيد، وإن كان بالإمكان تقييم حالة التبعية في مجتمع معين 

  .عند نقطة زمنية محددة
يث يمكن تحديد موقع بلد ما على سلم متصل يتراوح بين التبعية هي وضعية نسبية؛ بح و .2

  . الصفر والمائة، يعبر عن مدى التبعية
الأبعاد؛ وتأخذ هذه الأبعاد كلا لا يتجزأ مع أنها لا  ةإن قياس التبعية هو عملية مركبة ومتعدد .3

  . 1تأخذ بالضرورة نفس الأوزان وفي جميع المجتمعات
  : الفصل إلى مبحثينسنقسم هذا لمعالجة هذا الموضوع و 

   .والعلاقة بينهما الاقتصاديينمفاهيم التخلف والتبعية  -
  . أهم آليات ومؤشرات قياس التبعية الاقتصادية والمالية -

  . على أن نؤجل الحديث عن النمو والتنمية إلى مرحلة لاحقة
  

  والعلاقة بينهما الاقتصاديينمفاهيم التخلف والتبعية : المبحث الأول

سابقا، فقد نتج عن السيطرة الاستعمارية وتشكيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية  كما لاحظنا
للمستعمرات ضمان تبعيتها الدائمة للمراكز الرأسمالية، من خلال علاقات تبادل غير متكافئة واستمرار 

ول وعلى الرغم من الخلاف ح ،وضعية التخلف التي تعاني منها شعوب ما أصبح يعرف بالعالم الثالث
تفسير أسباب التخلف من خلال علاقات التبعية، فإنه من الواضح أن العلاقة بين التخلف والتبعية 
علاقة جدلية، لأن علاقات التبعية قد ساهمت بدون شك في استمرار وضعية التخلف، كما أن استمرار 

قة بين التخلف ة دراسة العلايعلاقات التبعية، ومن هنا تظهر أهم قويةوضعية التخلف قد ساهم في ت
والتبعية بغية تحديد دور علاقات التبعية في عرقلة جهود التنمية في الدول النامية، الأمر الذي يعني 

إلى أقل مستوى ممكن سبيلا إلى تحقيق التنمية  الحد منهاضرورة القضاء على علاقات التبعية أو 
  .المنشودة

  :وفي هذا المبحث سوف نتناول المحاور التالية
  .ة تحديد مفهوم التخلف وعواملهمحاول -
  .محاولة تحديد مفهوم ومجالات التبعية الاقتصادية -
  

                                                           
مركز دراسات  ،)ة في الوطن العربيبحوث ومناقشات ندوة التنمية المستقل(اني، حول تصور للتنمية المستقلة جنادر فر 1

  .13: ص ،1987الوحدة العربية، بيروت، 
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  )أسبابه(محاولة تحديد مفهوم التخلف الاقتصادي وعوامله : المطلب الأول

في إطار ما عرف باقتصاد التنمية الذي تعود نشأته إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثار جدل 
حول موضوع التخلف، خصوصا على مستوى المفهوم والأسباب، وذلك ما واسع بين الاقتصاديين 

  : إلى فقرتين هسنقسمسنحاول تتبعه من خلال هذا المطلب الذي 

    .محاولة تحديد مفهوم التخلف الاقتصادي -
  .)أسبابه(عوامل التخلف الاقتصادي  -

  

   الاقتصاديمحاولة تحديد مفهوم التخلف : الفقرة الأولى
ب العالمية الثانية بدأ بالتدريج يتبلور فرع جديد من فروع علم الاقتصاد؛ يعني بعد نهاية الحر 

أساسا بدراسة المسائل الاقتصادية الخاصة بالبلاد النامية أو المتخلفة أو غير الصناعية أو الأسواق 
  .الصاعدة، حسب التسميات

مات الفكرية لعلماء وقد عرف هذا الفرع باقتصاد التنمية، وهو يتكون من مجموعة من الإسها
اقتصاديين تستهدف تفسير ظاهرة التخلف وتحاول توصيف الطريق نحو الخروج منه، ولا يعني هذا أن 

الفكر الاقتصادي، منذ المدرسة الكلاسيكية، لم يتناول موضوع تباين التطور الاقتصادي والاجتماعي 
ت هذا الموضوع لم تكن تستهدف إبراز الاقتصادية التي تناول فكارتلك الأ لكنبين الأمم، بل العكس، 

كيفية تحسين ظروفها من خلال تدخل لالعملية   طرقال توصيفمشكلة فقر هذه الشعوب وبؤسها، ولا 
  . مقصود يستهدف تحقيق التنمية

إن وجود الاهتمام بهذه الجوانب كان يتطلب توفر مجموعة من الظروف الملائمة التي توفرت 
كي، من ناحية، وحصول الدول النامية على استقلالها السياسي، من ناحية بعد ظهور المعسكر الاشترا

أخرى، وعند ذلك فقط بدأ الاهتمام بالمشاكل الخاصة بهذه المجموعة وعلى رأسها مشكلة التخلف 
  . الاقتصادي بالمقارنة مع البلاد المتطورة اقتصاديا

ي تكون تحت ضغط الحاجات علم الاقتصاد؛ الذ نهو الفصل الحديث م تنميةإن اقتصاد ال
الملحة، وقد ساهم نشوء هذا الفرع في مد النظرية الاقتصادية بالمزيد من الحيوية، بسبب ما يثيره من 

، حول إشكالية يمهاخصوصا على المستوى المف ،اختلاف في وجهات النظر بين العلماء الاقتصاديين
  . 1حث حول هذه الإشكاليةوعواملهما وهو ما شكل مجالا رحبا للب) التنمية/التخلف(

                                                           
في  هراودكت أطروحة(محمود سيد محمد، التنمية ا4قتصادية في موريتانيا على ضوء التجربة السورية  سيد 1

  . 2: ، ص)1988/  1987(، جامعة دمشق )ا4قتصاد
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هذا الخلاف النظري الواسع حول مفاهيم كل من التخلف والتنمية وعواملهما قد أسفر عن وجهات 
نظر متباينة حول مفهوم التخلف نلخصها هنا، نظرا لكون المجال لا يسمح باستعراضها مفصلة، 

  : في المحاور التالية ريفاتوتتلخص هذه التع

التي تركز على أهمية نقص رؤوس الأموال الضرورية لتطوير الجهاز  ت امجموعة التعريف :أولا
  . الإنتاجي

التي تركز على إبراز التفاوت في مستويات الحياة المادية على المستوى  اتمجموعة التعريف :ثانيا
  . العالمي

ئص التي تركز على عدم العدالة في توزيع الدخل كأهم خاصية من خصا اتمجموعة التعريف :ثالثا
  . التخلف

الذين يفهمون التخلف على ) STRUCTURALSTES(الاقتصاديين البنيويين  اتة تعريفمجموع: رابعا
أنه ليس مرادفا لركود القوى المنتجة، بل يعني في نظرهم نمو هذه القوى نموا مشوها؛ بمعنى أنه 

عريفا بنيويا لا يؤدي إلى تنمية منسجمة ومستقلة، وعلى هذا الأساس كان تعريفهم للتخلف ت
الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا المعنى فإن  البنييرتكز على ضرورة البحث عن التخلف في 

وعلى . إقامة مشاريع رأسمالية عصرية في بنيات بدائية التخلف يعتبر حالة نوعية تنجم عن
 أساس هذا التعريف يتكون كل اقتصاد متخلف من قطاعين اقتصاديين متجاورين أولهما قطاع

متقدم ومتكامل مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي، والثاني قطاع تقليدي متخلف في أساليبه 
  .ووسائله يرتكز على إنتاج  القوت لمعظم السكان

  : 1أن التخلف الاقتصادي يتجلى من خلال الخصائص التالية نسمير أمي ويعتقد

  .تفاوت الإنتاجية بين القطاعات الاقتصادية .1
  . لمتبادلة بين القطاعات الاقتصادية المكونة للاقتصاد المتخلفانعدام العلاقات ا .2
  . المتطورة تللاقتصادياالمتخلفة  تالاقتصادياتبعية  .3

ولعل الإضافة التي قدمها سمير أمين إلى التعريف السابق؛ هي أن الاقتصاد التقليدي الذي 
من خلال المنتجات التي ينتجها في السوق العالمية  دمجاتضمنه مفهوم الاقتصاد الثنائي، قد يكون من

  ).المنتجات الزراعية في البنيات التقليدية والمعدة للتصدير(هذا القطاع وتخصص للتصدير 

                                                           
، ترجمـة برھـان غليون، دار )دراسة في التشكي9ت ا4جتماعية للرأسمالية المحيطية(سمير أمين، التطور ال9متكافئ  1

  .221 -  155: ص ، 1980روت، الطليعة، بي
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  ه،حول مفهوم نلاحظ مدى تباين وجهات النظر ،التخلف اتومن خلال الملخص السابق لتعريف
تقسيم آراء الباحثين في هذا  خصوصا في ما يتعلق بعلاقة رأس المال بالتخلف، وفي هذا الإطار يمكن

  : المجال إلى رأيين

ينطلق في تحديد مفهوم التخلف من مشكلة التراكم الرأسمالي في البلاد النامية؛ حيث  الأول
وعلى ) السيطرة الرأسمالية(فيعتبرها تعود إلى أسباب خارجية  الثانيأما  ،يعتبرها تعود إلى أسباب داخلية
الرأي الأول هو استجلاب الموارد المالية الضرورية لتجاوز حالة الركود ذلك الأساس يكون الحل؛ وفق 

مع النظام ) حسب تعبير سمير أمين(ن الحل في فك الارتباط مالرأي الثاني يك وعندالاقتصادي، 
  . الرأسمالي العالمي

  

  ) أسبابه(عوامل التخلف الاقتصادي : الفقرة الثانية

فإنه قد شمل كذلك عوامل التخلف  ،ين حول مفهوم التخلفوإذا كان الخلاف قد نشب بين الباحث
فمنهم من يرجع التخلف إلى أسباب وعوامل داخلية ومنهم من يرجعه إلى عوامل خارجية أو ) الأسباب(

  ). الخارجية+ الداخلية (من يرجعه إلى المجموعتين معا 

  العوامل الداخلية للتخلف الاقتصادي  : أولا

تعـداد مجموعـة كبيـرة مـن العوامـل الاقتصـادية ) فـي إطـار اقتصـاد التنميـة(يرد في أغلب الأحيـان 
والاجتماعية والطبيعية، يزعم أنها شكلت أسبابا للتخلف؛ نقوم هنا بتلخيص هذه العوامل على شكل نقاط 

  : لأن المجال لا يتسع لتقديمها مفصلة، وهذه العوامل هي
عمـل الـذي يميـز سـكان الـبلاد المتخلفـة؛ ويقـول الكسل والخمول وعدم وجود الرغبة الفعليـة فـي ال .1

بهذا السبب الاقتصاديون التقليديون وخاصة جون استوارت ميل، وقد  فسـروا غيـاب الرغبـة فـي 
  : العمل بوجود عاملين هما

   .محدودية الحاجات  -أ 
  .)حسب روبير مالتوس(تفضيل الفراغ على عمل الكسب   - ب 

معظــم الــبلاد المتقدمــة تقــع فــي منــاطق  عامــل إلــى أنويســتند القــائلون بهــذا ال: العوامــل الطبيعيــة .2
 . معتدلة في حين أن البلاد المتخلفة تقع في مناطق حارة ورطبة

يعــود إلــى نقــص المــوارد الطبيعيــة خصوصــا الثــروات المعدنيــة، ويــرد علــى القــائلين بهــذا الســبب  .3
 )ابان، سويسراالي: مثلا(بأن مجموعة من الدول المتقدمة لم تكن لها ثروات طبيعية تذكر 

رأي يقول بأن سبب تخلف البلاد النامية يعود إلـى نقـص رأس المـال لأن نقـص رأس المـال هـو  .4
التـي تعنـي أن ضـعف مسـتوى الـدخل القـومي يحـد مـن " حلقـة الفقـر المغلقـة"الذي يشـكل أسـاس 
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القــدرة علــى الادخــار والاســتثمار، و ضــآلة معــدل الاســتثمار تــؤدي إلــى تــدني معــدل نمــو الــدخل 
 . 1القومي

يعتقد خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها أن أكبر سبب للتخلـف يتمثـل فـي عـدم  .5
 . انتشار الأفكار والتقنيات الحديثة

الــذي يــرى أن مشــكلة التخلــف لا  A. Sauvy(2آلفريــد صــوفي (رأي المدرســة الســكانية الفرنســية  .6
ولكــن ينبغــي دراســتها وعلاجهــا فــي ســياقها  يمكــن أن تــدرس علــى المســتوى الاقتصــادي البحــت،

السكاني، وعلى ضـوء ذلـك يعتبـر جـوهر التخلـف كامنـا فـي الخلـل المسـتمر بـين النمـو السـكاني 
 . والركود الاقتصادي

قد يعزى التخلف إلى أسباب نفسية وتنظيمية مثل المحاكاة، حيث يتضـح مـن خـلال الوقـائع أن  .7
الـــدول الصـــناعية يتـــرك آثـــارا ســـلبية علـــى عمليـــة التـــراكم تقليـــد الـــدول الناميـــة لـــنمط الحيـــاة فـــي 

  . الرأسمالي في الدول النامية
وإذا كانـــت الأفكـــار الملخصـــة فـــي هـــذه النقـــاط تشـــكل قناعـــة لـــدى الـــبعض كافيـــة لتفســـير أســـباب 
التخلف، فإنها علـى خـلاف ذلـك بالنسـبة للـبعض الآخـر، خصوصـا الـذين يعتقـدون أن الأسـباب الحقيقيـة 

  .في الأساس أسباب خارجية للتخلف هي

   العوامل الخارجية للتخلف الاقتصادي: ثانيا
رأينـا مــن خـلال النقــاط السـابقة كيــف يرجــع بعـض الكتــاب وضـعية التخلــف إلـى أســباب داخليــة أو 

) الموقــع الجغرافــي، المعتقــدات الدينيــة والاجتماعيــة، الاعتبــارات الســكانية(ذاتيــة خاصــة بالــدول المتخلفــة 
ـــة  ويزعمـــون أن هـــذه العوامـــل هـــي التـــي منعـــت تلـــك الشـــعوب مـــن تجـــاوز حالـــة التخلـــف وتحقيـــق التنمي

 اء ســـطحية لأنهـــا لا تفـــرق بـــين ولكـــن بعضـــا آخـــر مـــن البـــاحثين يعتبـــر هـــذه الآر  ،المعتمـــدة علـــى الـــذات
التخلـف وأسـبابه وهـو مـا ينفـي عنهـا صـفة العلميـة، لأن شـرط العلميـة لا يتحقـق فـي ظـل تطـابق مظـاهر 

  . 3ات المدروسة مع جواهرهاالموضوع
وفي هذا الإطار يرى عدد من الاقتصـاديين أن الأقـرب إلـى الصـواب، فـي نظـرهم، هـو الانطـلاق 
من الفرضية التي تقول بـأن الأمـم والشـعوب ظلـت متخلفـة لأنهـا عانـت مـن وضـع اقتصـادي غيـر ملائـم 

ومــا تبعهــا مــن محاولــة لتعمــيم  فــرض عليهــا بســبب الســيطرة الاســتعمارية لمــدة طويلــة، لأن هــذه الســيطرة
  ). التخلف –التقدم (النظام الرأسمالي على مستوى العالم هو الذي أنتج قطبي 

  : ونشير هنا إلى أن هذا التيار الفكري الذي يرجع التخلف إلى عوامل خارجية ينقسم إلى فرعين
                                                           

بحوث ومناقشات ندوة التنمية المستقلة في ( ديد مفھوم مجھل،حمحاولة لت:   التنمية المستقلة إسماعيل صبري عبد الله  1
  .36: مرجع سبق ذكره ، ص ،1987الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

  . 17: ، مرجع سبق ذكره، صيد محمدسيد محمود س  2
  .21: سيد محمود سيد محمد، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ول الاسـتعمارية ويعتبـر يركز على النهب المباشر لثروات البلـدان الناميـة مـن طـرف الـد :الفرع الأول •
  . 1)حول ظهور الإمبريالية: خصوصا لنين(هذا الفرع امتداد للكتابات الماركسية 

يركز على عملية النهب التي تتم من خلال التبادل غير المتكافئ الذي يـتم بـين الـدول  :الفرع الثاني •
مــوز هــذا الفــرع ســمير أمــين الناميـة والمتقدمــة فــي إطــار العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة الراهنــة، ومــن ر 

بالإضافة إلى مجموعة من الاقتصاديين من أمريكا اللاتينية، ويمكن تلخيص آراء هذه المجموعة في 
مـع الــدول المتقدمـة هــي التـي تعمــل " عنـوة"أن العلاقـات الاقتصـادية التــي ارتبطـت بهــا الـدول الناميــة 

تـي تعيشـها الـدول الناميـة، والحـل يكمـن بصورة آلية على تكريس وتعميـق وضـعية التخلـف والتبعيـة ال
  . في فك الارتباط مع النظام الرأسمالي كما سبقت الإشارة إلى ذلك) حسب سمير أمين(

ويعـود الفضــل فــي اكتشـاف حقيقــة التــرابط العضـوي بــين العوامــل الداخليـة والخارجيــة للتخلــف إلــى 
؛ كمــا ســبقت الإشــارة إليــه اللاتينيــة التــي نشــأت علــى أيــدي مجموعــة مــن مفكــري أمريكــا" مدرســة التبعيــة"

  . وأصبح منهجها في دراسة التخلف أو سع المناهج استخداما في أوساط الباحثين في العالم الثالث
" مدرسـة التبعيـة"ويبدو أنه من الصعوبة بمكان التمييز الدقيق بين الأفكار التي تمكن نسبتها إلـى 

ة، مــن ناحيــة، و التطــور التــاريخي الــذي شــهده الإنتــاج نظــرا لتنــوع التيــارات التــي تصــب فــي هــذه المدرســ
الفكــري لمفكــرين معينــين؛ بحيــث أصــبحت أفكــارهم تبتعــد بدرجــة معينــة عــن أفكــار مدرســة التبعيــة؛ مــن 

  : فرعينيمكن تقسيمه إلى " التبعية مدرسة"ناحية ثانية، لكن الاتجاه العام لكتاب 
  . قومي خاص بمفكري أمريكا اللاتينية :أولهما •
  . يستمد كثير من أفكاره من التحليل الماركسي :ثانيهما •

علـــى مســـتوى النظريـــة (كمـــا يمكـــن التمييـــز فـــي مجـــال اســـتخدام أفكـــار مدرســـة التبعيـــة بـــين تيـــارين 
   :)والمنهج

  . ينظر إلى أفكار مدرسة التبعية على اعتبارها نظرية لتفسير التخلف: أولهما •
  .وستراتيجية النمإيربطها بأفكار : ثانيهما •

والاسـتخدامات المختلفـة لأفكـار التبعيـة، تؤكـد حقيقـة أن هـذه المدرسـة  تيـاراتهذه التباينـات بـين ال
غيـر أن ذلـك لا يمنعنـا  2.عدد من الكتاب لهم اهتمامات وتوجهات منهجية مختلفة أفكار هي مركب من

يـة باعتبارهـا نظريـة لتفسـير وهو الـذي ينظـر إلـى التبع" مدرسة التبعية"من القول بأن هنالك تيارا أساسيا لـ
اللبراليـــــة (التخلـــــف، وهـــــو تيـــــار قامـــــت أفكـــــاره علـــــى أســـــاس نقـــــد كـــــل مـــــن أفكـــــار المـــــدارس الكلاســـــيكية 

                                                           
، )بحوث ومناقشات، ندوة التنمية المستقلة في الوطن العربي(سمير أمين، حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية  1

  . 190 – 149: ص مرجع سبق ذكره،
، مركز دراسات الوحدة )س في الوطن العربيمن التبعية إلى ا4عتماد على النف( التنمية العصيةو يوسف صايغ،التنمية 2

 . 100 - 92: ، ص1992، )لبنان(العربية، بيروت 
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ويتضمن هذا التيار الفكري مجموعة من الأفكار التي تتعلق بنشأة التخلف وإمكانيات النمو ). والماركسية
  .في نطاق التبعية

أن التخلـف لـم (حـول نشـأة التخلـف مـن خـلال " درسة التبعيـةم"ويمكن صياغة الفرضية الرئيسية لـ
نشــأ  يكــن حالــة أصــلية وجــدت عليهــا اقتصــاديات الــدول الناميــة قبــل إخضــاعها للنفــوذ الأوربــي، بــل إنــه

مع نشأة وتطور التقدم في المراكز الرأسمالية المتقدمة، أي أن التخلف والتقـدم همـا وجهـان لعملـة  روتطو 
  .)مع ولادة الرأسمالية العالمية منذ القرن السادس عشرتاريخية واحدة بدأت 

على هذه الفرضية في أوساط كتـاب مدرسـة التبعيـة خاصـة الـذين  الإجماعوهناك درجة كبيرة من 
لـم تكـن ناميـة، ) أمريكـا اللاتينيـة(أن هـذه الـبلاد ) A. G. Frank(ينتمون إلى أمريكا اللاتينية؛ حيث يؤكد 

لأن التخلــف يشــير إلــى خصــائص هيكليــة معينــة بــدأت مــع إدمــاج هــذه الــبلاد ولكنهــا لــم تكــن متخلفــة؛ 
  .1في السوق الرأسمالية العالمية " بالقوة"

أن تخلـف الـبلاد الناميــة فـي مجموعهـا، كــان أحـد أسـباب تقــدم ) OSVALDO SUNKEL(ويـرى 
صلحتها هي وليس لمصـلحة البلاد الرأسمالية المتطورة، وذلك لأن هذه البلاد قد استغلت البلاد النامية لم

. 2سـكان الــبلاد الأصــليين، وهــو مـا أدى إلــى فقــدان الاســتقلال الاقتصــادي للـبلاد الناميــة منــذ ذلــك الوقــت
  : ولدعم هذا الافتراض تستخدم ثلاث حجج لمساندته وهي

بيـة قد أدى إلى دفع عملية التراكم الأولية في المراكـز الأور  ،رواتأن النهب الاستعماري المباشر للث .1
المهيمنة من ناحية، والحيلولة دون حدوث التراكم في الدول النامية التي بدأت منذ ذلك الوقت على 

  . طريق التخلف، من ناحية أخرى
إن نشــوء النظــام الرأســمالي العــالمي، قــد ارتــبط بنظــام للتخصــص وتقســيم العمــل الــدولي، يقــوم علــى  .2

ذلك ارتـــبط نشــوء هـــذا النظــام بعمليـــة تحطـــيم الســيطرة المتدرجـــة وعــدم تســـاوي عائــد المبـــادلات، وكــ
اســتقلال الهياكـــل الاقتصـــادية للشــعوب التابعـــة وتنميـــة احتياجـــات لــديها لا يمكـــن إشـــباعها إلا عـــن 

  . طريق المراكز المسيطرة، والنتيجة الحتمية لذلك هي شروط تبادل غير متكافئ
ــ .3 ة هياكــل اجتماعيــة وسياســية فــي إن تــدعيم الرأســمالية، فــي بعــدها العــالمي، قــد ارتــبط بــدعم وحماي

  . البلاد التابعة من أجل المحافظة على وضعية التبعية والحيلولة دون تحقيق النمو في هذه التوابع
، أن تثبـت، مـن خـلال تتبـع نشـأة التخلـف فـي محـيط 3وفي هذا الإطار حاولت سوزان بودن هيمر

ن الهياكــل الأساســية للتبعيــة قــد بــدأت فــي دول الرأسـمالية، وكــذلك تتبــع التــاريخ الاجتمــاعي لهــذه الــبلاد؛ أ

                                                           
1 ANDRE .G. FRANK, Le développement  du  sous-développement, Paris, (Maspro), 1974, P: 10. 

، )269(العربي، العدد  مجلة المستقبل إسماعيل صبري عبد الله، التنمية المستقلة من منظور المشروع الحضاري،  2
  .149، ص 2001يوليو 

الواقع الراھن :  مجموعة بحوث التنمية العربية(نظرية التبعية وتفسير التخلف ل9قتصاديات العربية  ،محمد السيد سعيد  3
  . 139: ، ص1984، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، )والمستقبل
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أمريكا اللاتينية منـذ القـرن السـادس عشـر عـن طريـق الهيمنـة السياسـية المباشـرة وتنظيمـات التجـارة الحـرة 
  .وتكوين طبقات محلية ذات مصلحة في ترسيخ التبعية

يرية القائمـة ومع استقرار منظومة التخلف في القرن السادس عشر، بـدأ مـن خـلال الزراعـة التصـد
على سلعة واحدة، نزيف رأس المـال والتركـز الشـديد للثـروة، وتعـرض الـدول التابعـة لكـل الظـروف السـيئة 

  .التي تتعرض لها المراكز الأوربية المهيمنة
  : 1وتوجه إلى الأسس التي قام عليها الافتراض السابق عدة انتقادات لعل من أهمها

لغــا فيــه، لحالــة أمريكــا اللاتينيــة علــى بقيــة أجــزاء مــا أصــبح إن هــذا الافتــراض يتضــمن تعميمــا، مبا .1
يعــرف بالعـــالم الثالــث، لأنـــه إذا كــان هـــذا الافتـــراض يصــدق علـــى كــل مـــن نمــوذج الاســـتيطان فـــي 

، فإنــه لا ينطبــق )تجــارة الرقيــق(أمريكــا اللاتينيــة، وإلــى حــد مــا، علــى نمــوذج ســاحل إفريقيــا الغربــي 
عنــدما توســعت . الاســتعمار الأوربـي إلا فــي القـرن التاســع عشـرعلـى بقيــة المنـاطق التــي لـم تعــرف 

  :عملية فرض أنماط للتخصص تخدم الدول الاستعمارية من خلال
  ). حالة مصر والصين مثلا(عن طريق غير مباشر بواسطة فرض قواعد حرية التجارة    ــ أ

  . متباعدةعن طريق السيطرة المباشرة على بقية المناطق التابعة وعلى مراحل  ــ ب
إن نزعــة التعمــيم تبــدو أيضــا مــن خــلال تنــاول كــل الــبلاد التابعــة وكأنهــا تمثــل وحــدة متجانســة قبــل  .2

التـي توصـف اليـوم بالمتخلفـة  مجتمعاتحقيقة هي أن ال، والالاستعماريةخضوعها للسيطرة الأوربية 
ئص التشــكيلة تتميــز بقــدر كبيــر مــن التنــوع والتفــاوت، لــيس فقــط فــي درجــة التخلــف وإنمــا فــي خصــا

ــــة  ــــين الصــــين والمجتمعــــات الإفريقي ــــال لا يمكــــن المســــاواة ب ــــى ســــبيل المث الاجتماعيــــة نفســــها؛ فعل
  . الاستوائية، من حيث التاريخ السياسي والتقني على الأقل

إن تعميم الافتراض السابق بشكل مبالغ فيه، ينطوي على إنكار التاريخ الاجتماعي الخاص بالدول  .3
فــإن نظريــة التبعيــة تعتبــر امتــداد لنزعــة  ،وليــد التخلــف؛ ومــن وجهــة النظــر هــذهالتابعــة ودوره فــي ت

التمركــز حــول الــذات الأوربيــة فــي دراســة التطــور التــاريخي للعــالم، حتــى فــي مــا يخــص الــبلاد غيــر 
ــــات الداخليــــة لتطــــور  ــــة، وهــــي نزعــــة أصــــبح مــــن الضــــروري تجاوزهــــا مــــن أجــــل فهــــم الآلي الأوربي

وبعـــد الاســـتعمار، وبعبـــارة أخـــرى فإنـــه لا يجـــوز اســـتبعاد دور العوامـــل المجتمعـــات المتخلفـــة، قبـــل 
  .2الداخلية في نشأة وتطور التخلف

  التبعية الاقتصادية" أقسام"محاولة تحديد مفهوم وأبعاد : المطلب الثاني
لا يخفــــى أن وضــــع التبعيــــة لــــه أبعــــاد متعــــددة منهــــا مــــا هــــو ثقــــافي وسياســــي إلــــى جانــــب البعــــد 

ولكـن قبـل أن ). التبعيـة الماليـة(لـذي يهمنـا فـي هـذا البحـث، وخصوصـا جانبـه المـالي الاقتصادي، وهـو ا

                                                           
  .141 - 140: محمد السيد سعيد،  مرجع سبق ذكره،  ص  1
 .101 - 85: لعصية، مرجع سبق ذكره، صيوسف صايغ، التنمية ا 2
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نخلص إلى موضوعنا المركزي الذي هو التبعية المالية مـن خـلال المديونيـة الخارجيـة؛ لابـد مـن محاولـة 
قصد ي ، حيثاستعراض موجز لجوانب التبعية الاقتصادية بالإضافة إلىالتبعية الاقتصادية  تحديد مفهوم

 )خاصــة فــي الــدول المتقدمــة( تلــك العلاقــة التــي بموجبهــا تـتحكم العوامــل الخارجيــة: 1بالتبعيـة الاقتصــادية
ـــا أو ســـلبا  ـــأثر إيجاب ـــابع يت ـــك لأن الاقتصـــاد الت ـــدان التابعـــة، وذل فـــي مســـار التطـــور الاقتصـــادي فـــي البل

متلـك أيـة قـدرة علـى التـأثير فـي بالظروف الاقتصادية السـائدة فـي المراكـز المتقدمـة اقتصـاديا، ودون أن ي
أو الاعتمـاد " التبعية المتبادلة"هذه الأوضاع؛ وهو ما يعني أن علاقات التبعية تختلف بشكل جذري عن 

، بينما الاعتماد المتبادل يمكن أن يتحقق فقـط تجاهالمتبادل؛ لأن علاقات التبعية هي علاقات أحادية الا
  .طور الاقتصاديبين الدول المتقاربة من حيث مستوى الت

ســـيطرة رأس المــال الأجنبـــي علــى معظـــم الفــائض الـــذي : وتعنــي التبعيــة الاقتصـــادية بصــورة أدق
وتقســـم التبعيـــة  ،تنتجـــه قـــوة العمـــل المحليـــة فـــي البلـــد التـــابع مـــع مـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن اســـتغلال لســـكانه

  : 2الاقتصادية إلى
  .التبعية التجارية -
  .التبعية التكنولوجية -
  .ةالتبعية المالي -

  

  التبعية التجارية : الفقرة الأولى

تعني التبعية التجارية اعتماد البلد التابع في علاقاته التجارية على دول المركز المتقدمة وعلى 
عدد محدود منها، وتتضح هذه التبعية من خلال ارتفاع الأهمية النسبية للتجارة الخارجية في اقتصادات 

نية المشوهة لهذه التجارة من جهة ثانية، والتبعية التجارية بصورة الدول التابعة من جهة، ومن خلال الب
عامة تعني تحكم عوامل الطلب الخارجي في معدلات النمو الاقتصادي في البلاد التابعة؛ ويرجع ذلك 

إلى الأهمية الكبيرة لقطاع التصدير في مصادر الدخل في الأغلبية الساحقة من البلدان التابعة، وهو ما 
الدول التابعة تعتمد على التصدير إلى حد كبير من أجل رفع مستوى معيشة سكانها وزيادة  يعني أن

  .طاقتها الإنتاجية

ولا يمثل الاعتماد على التصـدير مشـكلة، فـي حـد ذاتـه، لأن الكثيـر مـن الـدول المتقدمـة اقتصـاديا 
فـي تركيـب الصـادرات لأن تعتمد على التجارة الخارجية، وخاصـة البلـدان الصـغيرة، ولكـن المشـكلة تكمـن 
  ).المعدنية والزراعية(معظم صادرات البلدان التابعة لا تزال مكونة في الأساس من المواد الأولية 

  .كما يبدو من  الجدول الموالي
                                                           

سلسلة (العربية ، مركز دراسات الوحدة )المتطلبات وا4ستراتيجيات والنتائج( سعد حسين فتح الله، التنمية المستقلة 1
  .28: ، ص1995، بيروت، )27رقم   هأطروحات الدكتورا

 . 36 ـ 30: ، مرجع سبق ذكره، صمستقلةسعد حسين فتح الله، التنمية ال 2
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من صادرات الدول ) النفط، خامات، مواد أخرى(نصيب المواد الأولية ): 1/1(الجدول رقم 

  ).1982، 1965(خلال سنتي ) نسبة مئوية(النامية 

  1982  1965  المجـموعة

  50  76  دول منخفضة الدخل

  58  74  دول متوسطة الدخل

  61  79  دول مرتفعة الدخل نسبيا

  96  99  دول مرتفعة الدخل جدا

سـيدي محمـود : بالاعتمـاد علـى باحـثتم حساب هذا الجدول مـن طـرف ال :المصدر
  . 46: سيد محمد، مرجع سبق ذكره، ص

  
  : السابق نلاحظ ما يلي ومن خلال الجدول

الـدول التابعـة، فـإن معظمهـا يعتمـد فـي الجـزء الأكبـر مـن  أنه على الرغم من التفاوت بين مجموعـات .1
  .)الخ…النفط، خامات معدنية(صادراته على المواد الأولية 

إن الــدول المرتفعــة الــدخل ضــمن الــدول التابعــة، وهــي دول مصــدرة للــنفط، ظلــت تعتمــد بشــكل كلــي  .2
  . 1982سنة % 96و 1965سنة % 99الصادرات بنسبة على هذه 

بالمقارنـــة مـــع  1982تراجعـــت نســـبة المـــواد الأوليـــة فـــي صـــادرات المجموعـــات الثلاثـــة الأخـــرى ســـنة  .3
فـي الـدول التابعـة، وذلـك " التصـنيع"ويعود ذلـك إلـى تزايـد نشـاط الشـركات الدوليـة فـي مجـال . 1965

ـــى الاســـتثمار فـــ ـــة لأن هـــذه الشـــركات قـــد أقبلـــت عل ي القطاعـــات التصـــديرية فـــي الـــبلاد التابعـــة، بغي
الاســتفادة مــن اليــد العاملــة الرخيصــة والمــواد الأوليــة والإعفــاءات الضــريبية، وهــو مــا يــوفر لهــا فرصــة 

ا أساســيا مــن روافــد اســتنزاف ، تشــكل رافــدضــخمةســوق العالميــة وتحقيــق أربــاح جيــدة للمنافســة فــي ال
مــن خــلال تحويــل هــذه الأربــاح الضــخمة بــدل إعــادة اســتثمارها فــي  ناميــةللــدول ال ةالاقتصــاديمــوارد ال

  . البلاد النامية
ومما يزيد من خطورة الوضع السابق هو ظاهرة تركز الصادرات التي تميز الدول التابعة والتي يمكن 

  : تقسيمها إلى نوعين
الأوليـة، ويـؤدي ويعنـي تركـز الصـادرات فـي مـادة واحـدة أو عـدد محـدودة مـن المـواد : التركز السـلعي .1

هذا التركز إلى تعرض البلد بشكل مباشر لتقلبات السوق الاقتصادية الدوليـة؛ حيـث أن أي انخفـاض 
يحصــل فــي الطلــب العــالمي علــى إحــدى تلــك المــواد يعــرض مجمــل الظــروف الاقتصــادية فــي البلــد 

  ). مثل حالة الدول المصدرة للنفط(التابع إلى مصاعب جمة 
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حيــث أنــه مــن المعــروف أن معظــم صــادرات الــدول التابعــة توجــه إلــى : دراتالتركــز الجغرافــي للصــا .2
الدول المتقدمة صناعيا، بل إلـى دول محـدودة منهـا فـي كثيـر مـن الأحيـان ولاعتبـارات مختلفـة، ومـن 
المعــروف كــذلك أن الــدول المتقدمــة صــناعيا تتعــرض دائمــا لأزمــات اقتصــادية تعكســها علــى الــدول 

  . التبعية النامية من خلال علاقات
وكمــا يعتبــر الاعتمـــاد علــى الصـــادرات وتركزهــا الســلعي والجغرافـــي، مقياســا مـــن مقــاييس التبعيـــة 

يعتبـر ) تركيبهـا ومصـادرها ونسـبتها مـن النـاتج الـوطني الإجمـالي(التجارية؛ فإن الاعتماد علـى الـواردات 
بار تركيب الواردات نجـد أن الـدول مقياسا آخر لدرجة التبعية التجارية؛ حيث أنه إذا ما أخذنا بعين الاعت

النامية تعتمد على الاستيراد، لـيس مـن أجـل تـوفير السـلع الإنتاجيـة التـي تحتاجهـا لرفـع طاقتهـا الإنتاجيـة 
  .فقط، وإنما تستورد من أجل تلبية حاجات الاستهلاك وبشكل كبير

وحسب ) 82 - 65(رة وعلى الرغم من تناقص نسبة المواد الغذائية إلى جملة الواردات خلال الفت
  : الآتي

، ثــم تراجعــت 1965مــن واردات الــدول المنخفضــة الــدخل ســنة % 21مثلــت الــواردات الغذائيــة نســبة  .1
  .1982سنة % 17هذه النسبة إلى حدود 

% 12، قبــل أن تــنخفض إلــى 1965ســنة % 16كانــت هــذه النســبة بالنســبة للــدول المتوســطة الــدخل تمثــل  .2
  . 1982سنة 

، 1965سنة % 16، فقد كانت هذه النسبة تمثل )المرتفعة الدخل نسبيا(وعة الثالثة أما بالنسبة للمجم .3
  .1982سنة % 11قبل أن تنخفض إلى 

قبــل أن  65ســنة % 24، فقــد كانــت النســبة تمثــل )المرتفعــة الــدخل جــدا(وبالنســبة للمجموعــة الرابعــة  .4
  .1982سنة % 13تتراجع إلى 

ت التـــي تحـــل محـــل الـــواردات فـــي الـــدول الناميـــة ويعـــود ذلـــك بشـــكل أساســـي إلـــى تزايـــد الصـــناعا
  . 1خصوصا في المجال الغذائي

وعلــى الــرغم مــن أهميــة مؤشــر الــواردات الغذائيــة فــي إطــار التبعيــة التجاريــة، إلا أنــه يلقــي الضــوء 
على جانب من التبعية أكثر أهمية وأعمـق أثـرا، ألا وهـو التبعيـة الغذائيـة التـي تعـد  أخطـر أنـواع التبعيـة 

الإطلاق لما تمثله من إمكانية للسيطرة والتحكم في مقدرات بل وحياة الشعوب التابعة، وعلـى الـرغم  على
  .من أهمية هذا الجانب فإنه لا يدخل في إطار هذا البحث

ولعل الجانب المهم في دلالة الواردات على التبعية التجارية هو نسبة السلع المصنعة في جملة 
: الدولي الذي فرض على الدول التابعة قد اسند إليها دورا محددا يتمثل في الواردات؛ لأن تقسيم العمل

أن تكون مصدرا للمواد الأولية وسوقا للفائض من السلع المصنعة ومجالا لاستثمار الفائض من رؤوس 

                                                           
  . 43: ، ص1989رمزي زكي، ا4قتصاد العربي تحت الحصار، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  1
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الأموال التي تبحث عن فرص ربح أفضل، وفي مرحلة لاحقة، مجالا تنقل إليه بعض الصناعات التي 
الصناعات التي تحتاج إلى يد عاملة كثيفة أو : ها مثلملائمة لف الدول المتقدمة الصناعية لم تعد ظرو 

  .الخ…تلك الملوثة للبيئة
اللاحـق، نلاحـظ أن نسـبة السـلع الصـناعية ) 2/1(وانطلاقا مما سبق، واعتمادا على الجـدول رقـم 

ــــــرة مــــــن  ــــــة خــــــلال الفت ــــــت ثابت ــــــدول التابعــــــة ظل ــــــع  ،)1982 -1965(ضــــــمن واردات ال وبالنســــــبة لجمي
ولعــل ذلــك يعــود إلــى انتهــاج العديــد مــن الــدول التابعــة لسياســات التصــنيع الــذي يحــل محــل . المجموعــات

الواردات، وإذا كانت هذه السياسات قد أفلحـت فـي تخفـيض نسـبة الـواردات الغذائيـة، بدرجـة معينـة، فإنهـا 
قـد أدت إلـى زيـادة الـواردات مـن السـلع لم تؤدي إلى تخفيض نسبة الواردات من السلع المصـنعة بـل إنهـا 

ولا نحتـاج هنـا إلـى تأكيـد أن هـذا التحـول فـي تركيـب الـواردات مـن السـلع الصـناعية لا يخفـف . الإنتاجية
  .انظر الجدول الموالي. وضعية تبعية الدول النامية للبلدان الصناعية بل لعله يزيد من حدتها ومخاطرها

  

  )1982-1965(لدول النامية من السلع المصنعة خلال سنتي نسبة واردات ا): 2/1(الجدول رقم 

  1982  1965  المجمــوعـــة

  54  56  دول منخفضة الدخل

  61  67  دول متوسطة الدخل

  61  65  دول مرتفعة الدخل نسبيا

  83  72  دول مرتفعة الدخل جدا

محمــد، مرجــع يد ســيد محمــود ســ: تــم حســاب أرقــام هــذا الجــدول مــن طــرف الطالــب بالاعتمــاد علــى :المصــدر
  .48: سبق ذكره، ص

  

وخلاصة القول أن التبعية التجارية التي تعاني منها الدول التابعة قد نشأت منذ عهد الاستعمار، 
ثم تطورت في عهد الاستقلال السياسي بفعل بعض العوامل الخارجية والداخلية لعل من أهمها متطلبات 

  .تابعةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ال
ولقد رأينا في الفقرة السابقة أن بعـض الـدول التابعـة قـد اعتمـدت أسـلوب التصـنيع محـل الـواردات، 
وفضلا عن كون هذه السياسة لم تفلح في تخفيض الواردات من السلع المصنعة، فإنها قد فاقمت التبعية 

ما تم تخصيصها في إنتاج المواد  التكنولوجية التي تعاني منها الدول التابعة منذ الفترة الاستعمارية، عند
الأوليــة مــن خــلال الصــناعات الاســتخراجية القائمــة علــى التكنولوجيــا المتقدمــة المســتوردة، والموجهــة إلــى 

  .وهو ما سنناقشه في الفقرة الموالية. التصدير
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  1التبعية التكنولوجية: الفقرة الثانية

زات العلمية فـي مجـال الإنتـاج؛ وهـي تشـمل ويقصد بالتكنولوجيا، في مفهومها العام، تطبيق المنج
دراســات الجــدوى الاقتصــادية والدراســات الفنيــة للمشــاريع وتصــميم الآلات والمعــدات وصــناعتها وتركيبهــا 

  . وتشغيلها وصيانتها
النقــل الأفقــي للتكنولوجيــا عــن طريــق اســتيرادها مــن الــدول المتقدمــة : ويقصــد بالتبعيــة التكنولوجيــة

ومن المعـروف أنـه يمكـن الحصـول علـى التكنولوجيـا . ضرورية من أجل تنميتها محليابدل بذل الجهود ال
  : بطريقتين

هي استيرادها من خلال اقتناء الآلات واستخدام الفنيين الأجانـب لتشـغيلها وشـراء بـراءات : الأولى
  .الاختراع وغيرها

  . جية ذاتية بصورة متدرجةهي العمل على تنمية التكنولوجيا محليا أي بناء قدرة تكنولو : الثانية
ويبـــدو أن الـــدول التابعـــة قـــد فضـــلت الطريـــق الأول؛ وربمـــا يعـــود ذلـــك إلـــى بعـــض الاعتبـــارات لعـــل مـــن 

  : أهمها
اعتقــاد الــدول التابعــة بــأن اســتيراد التكنولوجيــا ســيمكنها مــن ردم الهــوة التكنولوجيــة التــي تفصــلها  .1

  . عن الدول المتقدمة وبأقل تكاليف ممكنة
عض العوامل الموضوعية التـي تجعـل مـن الصـعب علـى الـدول التابعـة أن تعتمـد علـى أن ثمة ب .2

نفسها في تنمية تكنولوجيـا محليـة، ولعـل مـن أهـم هـذه العوامـل الموضـوعية؛ تخلـف هـذه البلـدان 
ـــد المتزايـــد  ـــرة الاســـتعمارية، و التعق ـــف مـــوروث عـــن الفت ـــة، وهـــو تخل الشـــديد مـــن الناحيـــة العلمي

  . مذهل للتكنولوجياوالتطور السريع وال
فإنه ) الاقتصاد في الوقت والنفقات(وإذا كان لاستيراد التكنولوجيا ما يبرره من الناحية الاقتصادية 

وشـركاتها  يصطدم بعقبة أساسية تتمثل في احتكار التكنولوجيـا الـذي تمارسـه الـدول الصـناعية المتقدمـة 
كمــا أنــه إذا كــان . نولوجيــا غيـر ملائمــة وبشــروط قاســيةالدوليـة النشــاط التــي لا تقــدم للــبلاد التابعــة إلا تك

بإمكاننا أن نفهم عدم ملائمة التكنولوجيا المنقولة، على أساس كونه أمرا يخرج عن إرادة الدول المتقدمـة 
صناعيا وشركاتها الدولية النشاط، وذلك لكون هذه التكنولوجيا قد تم تطويرها لتتلاءم مع أسلوب الإنتاج 

 يستعصـى، فإنه )الظروف الطبيعية والسكانية(تقدمة والظروف السائدة في هذه المجتمعات في الدول الم
علينا فهم القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى البلاد التابعة، والشروط القاسية التي ترافق عمليات 

الـدول المتقدمـة  نقل التكنولوجيـا المسـموح بنقلهـا، إلا إذا اعترفنـا بوجـود عمـل مـنظم ومـدروس مـن طـرف
وشـــركاتها يســـتهدف الإبقـــاء علـــى الفجـــوة التكنولوجيـــة بـــين الـــبلاد المتقدمـــة صـــناعيا والـــبلاد التابعـــة، بـــل 

                                                           
دون ( عمر بن فرحان المرزوقي، التبعية ا4قتصادية في الدول العربية وع9جھا في ا4قتصاد اVس9مي، مكتبة الرشد 1

  .56 – 44: ، ص 2005، )مكان نشر
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والعمل على تعميقها، وذلك من أجل المحافظة على هذه الأخيرة في وضع التبعية، وإلى الأبـد، فـي هـذا 
التبعيــة (خصوصـا فـي المجـال المـالي  المجـال الحسـاس وغيـره مـن المجـالات التـي لا تقــل عنـه حساسـية

  .التي نتناولها في الفقرة الموالية) المالية
  

  التبعية المالية : الفقرة الثالثة

نحــن نعلــم أن التبعيــة الماليــة كغيرهــا مــن جوانــب التبعيــة التــي تــم مــن خلالهــا ربــط الــدول التابعــة 
ســتعمارية ثــم تطــورت وتعمقــت فــي بالــدول الصــناعية المتقدمــة ؛ قــد نشــأت وتطــورت فــي ظــل الســيطرة الا

ظل الاستقلال السياسي من خلال متطلبـات التنميـة التـي تـم التركيـز فيهـا علـى أهميـة عامـل الاسـتثمار، 
وبشــكل مبــالغ فيــه، وهــو مـــا نــتج عنــه قصــور المــوارد الماليـــة المحليــة عــن تغطيــة مســتويات الاســـتثمار 

  . لغ فيها هي الأخرىالمطلوبة لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة والمبا
هــذه الوضــعية هــي التــي شــكلت أســاس التبعيــة الماليــة فــي ظــل اســتقلال الــدول الناميــة مــن خــلال 

؛ )أو الاسـتخدامات سواء من حيـث المصـادر(التوسع في الاستدانة الخارجية بشكل مفرط وغير مدروس 
لآمـال التـي كانـت معقـودة حيث أسفرت هذه الوضعية عن نتائج وخيمة، عكس كل التوقعات الإيجابيـة وا

  . على إمكانية التنمية من خلال الاستدانة الخارجية
فـي (يقصـد بالتبعيـة الماليـة  نجـد أنـهالعودة إلى مفهوم التبعية المالية لتحديده بشكل أكثر دقة؛ وب 

وبشـكل  سيطرة رأس المال الأجنبي على القروض والنظام المصـرفي المحليـين،): أدبيات موضوع التبعية
وبـدلا مـن جيع القطاعات الإنتاجيـة، حد من إمكانية تحقيق أهداف السياسة الائتمانية للبلد التابع في تشي

تقــديم التســهيلات للقطاعــات والأنشــطة التــي تحقــق أعلــى الأربــاح حتــى وإن كــان دورهــا هامشــيا فــي ذلــك 
ــد التــابع بإحــدى الــدول المتق دمــة فــي شــؤون العمــلات عمليــة التنميــة الاقتصــادية، فضــلا عــن ارتبــاط البل

  .1الأجنبية وتحديد سعر صرف العملة المحلية
ولعــل التعريــف الســابق يتناســب، بشــكل أكبــر، مــع التبعيــة الماليــة فــي مرحلــة مــا قبــل الاســتقلال 
السياســي فــي الــبلاد التابعــة؛ حيــث كــان رأس المــال الأجنبــي يســيطر علــى كــل المجــال المــالي فــي هــذه 

عية قــد اســتمرت فــي كثيــر مــن دول العــالم التــابع فــي ظــل الاســتقلال، بطــرق البلــدان، ومــع أن هــذه الوضــ
مباشرة وغير مباشرة، فإن القنـاة الرئيسـة لإحكـام التبعيـة الماليـة فـي ظـل الاسـتقلال أصـبحت تعتمـد علـى 
الحاجة إلى الأموال الخارجية لتمويـل التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي الـبلاد حديثـة الاسـتقلال وذات 

وتحـت مختلـف الأشـكال مـن الاسـتثمار مختلفـة بطـرق يرادها الأمـوال التـي تـم اسـتالموارد المحـدودة؛ هـذه 
أي أن التبعيـة الماليـة فـي مفهـوم هـذا البحـث تقتصـر علـى الاعتمـاد ، المباشر إلى القروض والمسـاعدات

  .ة ذات العجز الماليالدائم على القروض والمساعدات الخارجية لتلبية الحاجات المالية للدول النامي

                                                           
  .28: مرجع سبق ذكره، ص ،سعد حسين فتح الله، التنمية المستقلة 1
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وإذا كانــت بعــض البلــدان التابعــة قــد فتحــت المجــال واســعا أمــام الاســتثمار الخــارجي فــي اختيــار 
النشـاطات الاقتصـادية التـي يرغــب فـي الاسـتثمار فيهــا، حتـى ولـو كانـت تلــك النشـاطات لا تخـدم التنميــة 

مشـاريع التـي تخـدم عمليـة التنميـة، في هذه البلاد، فإن بعضا آخر اسـتطاع توجيـه هـذا الاسـتثمار نحـو ال
قــد قــام بتــأميم المشــاريع الأجنبيــة، إلا أن ذلــك لــم يضــع حــدا  فــي حــين أن بعضــا ثالثــا مــن الــدول التابعــة 

لاحقـة وبحجـج ومبـررات ات ها وحتـى لـم يخفـف منهـا؛ لأن هـذه التأميمـات تـم التراجـع عنهـا فـي فتـر يتعبلت
يراد المزيـد مـن رؤوس الأمـوال الأجنبيـة علـى شـكل قـروض  وهذه الأسباب كلها لـم تغـن عـن اسـت ،مختلفة

عه هذه الديون إلى مستويات أفضت إلى تطور الديون الخارجية للدول النامية بشكل سريع جدا وصلت م
 متــأخرات، كمــا تصــاعدت خــدماتها وبمعــدلات أســرع مــن معــدلات نمــو الــديون نفســها وتراكمــت ضــخمة

إلــى حالــة العجــز عــن الســداد؛ وهــي الوضــعية التــي وصــلت إليهــا  وفــي النهايــة تــم الوصــول ،خدمــة الــدين
، وبعــدها، وفــي 1982مجموعــة كبيــرة مــن الــدول المدينــة خــلال مــا عــرف بأزمــة القــروض الدوليــة ســنة 

  .الخ…مقدمة هذه الدول المكسيك
إعــادة الجدولــة، برامـــج (وحالــة العجــز هــذه هــي نقطــة البدايــة فــي سلســلة جديــدة متعــددة الحلقــات 

التي يشترطها صندوق النقـد الـدولي، وغيرهـا  ، سياسات مكافحة الفقر،، إعادة الهيكلةتثبيتتكييف أو الال
مــن أســاليب تخفــيض أعبــاء الــديون التــي لــم تفلــح كلهــا حتــى الآن فــي تخفــيض أعبــاء الــديون عــن الــدول 

  ).المدينة
ي نشــأت عــن عمليــة وفــي الختــام يمكــن تعريــف التبعيــة الاقتصــادية علــى أنهــا تلــك الوضــعية التــ

تاريخية تم بمقتضـاها إلحـاق الـدول المعروفـة اليـوم بالـدول الناميـة بالسـوق الرأسـمالي العـالمي مـن منطـق 
وكان من نتـائج هـذه العمليـة التاريخيـة، التـي اسـتخدمت فيهـا أسـاليب مختلفـة ومتباينـة بمـا  ،عدم  التكافؤ

التابعة وفقدانها للسيطرة على شروط إعادة تكوين ذاتها  فيها القوة العسكرية والاحتلال، وتقييد إرادة الدول
ـــدول التابعـــة وتســـخير مواردهـــا لخدمـــة  ـــى مصـــير ال ـــة دول مركـــز الســـوق الرأســـمالي عل وتجـــددها، وهيمن

المركـــز، فـــي إطـــار إســـتراتيجية عالميـــة لتـــدعيم الاقتصـــاد الرأســـمالي العـــالمي وتوســـيع رقعتـــه  تاقتصـــاديا
   1.ة بدور متدن في تقسيم العمل الدوليونفوذه واحتفاظ الدول التابع

لأن البلـد التـابع يحـرم مـن بلـورة ) علاقة اسـتغلال(والتبعية الاقتصادية بهذا المعنى هي بالضرورة 
فيــه،  ويصــبح تخصــيص  المشــوه و حتــى مــع هيكــل الطلــب ،نظــام إنتــاجي متوافــق مــع حاجــات ســكانه

توضــع فــي المراكــز، وهــذا يحــول دون إحــداث هيكــل المــوارد فــي البلــد التــابع خاضــعا للإســتراتيجية التــي 
  . من فرص النمو الذاتي على أساس مستقل البلد إنتاجي متكامل داخليا الأمر الذي يحرم

كما تحرم وضعية التبعية البلاد التابعة من نسبة كبيرة من الفائض الاقتصادي مـن خـلال تسـريبه 
د علـى القـروض وأثمـان لتقنيـة غيـر ملائمـة، وكـذلك إلى الخارج على شكل أرباح استثمارات مباشرة وفوائ

                                                           
 .56 -  44: عمر بن فرحان المرزوقي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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والمعلـوم أنـه فـي الوقـت الـذي تغـذي فيـه هـذه المـوارد المسـتنزفة  ،من خلال تدهور قيم التبادل وغيـر ذلـك
إلى الخارج النمو الاقتصادي في المراكز الرأسمالية، فإنها تحرم البلدان التابعة مـن فرصـة تحقيـق التـراكم 

  .لتطوير قوى الإنتاج فيهاالرأسمالي الضروري 
ــد آليــات وقــوى اجتماعيــة محليــة تعمــل علــى اســتمرار التبعيــة، وبــذلك تتراجــع  وبمــرور الــزمن تتول
الحاجة إلى استخدام أساليب السيطرة العسكرية والضغط السياسي المباشر ولكنها لا تسـتبعد حيـث يمكـن 

  . اللجوء إليها عند الحاجة
ضــعية تتجــدد ذاتيــا؛ حيــث لا تلبــث نتــائج التبعيــة أن تتحــول إلــى والمهــم أن التبعيــة تتحــول إلــى و 

  . التبعية من خلال تقييد الإرادة المحلية وتقليص الخيارات المتاحة لها قويةوسائل لت
وهذا هو ما ينطبق على آلية القروض الخارجية التي تلجأ إليها الـدول التابعـة بسـبب حاجتهـا إلـى 

الاقتصــادي نتيجــة علاقــات التبعيــة،  فائضــام المحلــي بســبب اســتنزاف التمويــل وعجزهــا عــن تحقيــق التــراك
ولكنه مـع مـرور الوقـت وظهـور الصـعوبات فـي تسـديد خـدمات القـروض والاضـطرار إلـى إعـادة الجدولـة 
تصبح آلية الدين الخارجي، التي هي فـي الأصـل نتيجـة مـن نتـائج التبعيـة، تصـبح سـببا فـي تعميـق هـذه 

حب إعــادة الجدولــة مــن شــروط قاســية يــتم مــن خلالهــا إخضــاع الــبلاد المدينــة التبعيــة مــن خــلال مــا يصــا
  . لإرادة الدائنين كبرأبدرجة 

مــــن خــــلال (والحقيقــــة أن وضــــع التبعيــــة وضــــع جــــدلي يحمــــل عوامــــل القضــــاء عليــــه فــــي داخلــــه 
الآثـار؛  ؛ حيث أنـه مـع تنـامي الآثـار السـلبية الناتجـة عـن وضـعية التبعيـة وتـراكم هـذه)تناقضاته الداخلية

تظهر قوى مضادة تسعى إلى القضاء أو التخفيف من وضعية التبعية من خلال تخليص البلد التابع من 
الاســتغلال النــاتج عــن وضــعه فــي تقســيم العمــل الــدولي، وبعبــارة أخــرى فــإن وضــع التبعيــة لــيس وضــعا 

لتبعيـة وتحـافظ علـى سكونيا جامدا وإنما هو وضع متغير يحمل في داخله مجموعة الآليـات التـي تخلـق ا
وهــو مــا يعنــي أن  ،اســتمرارها وتجــدد صــيغها، ومــع مــرور الوقــت يفــرز هــذا الوضــع قــوى رافضــة للتبعيــة

التـي هـي أحـدث مراحـل التبعيـة ولكنهـا " العولمـة"وضعية التبعية قابلـة للتغييـر، حتـى فـي أحـدث مراحلهـا 
احـل التبعيـة الأولـى مـن خـلال السـيطرة في الحقيقة تراجع بأساليب التبعية إلـى وضـعية قريبـة جـدا مـن مر 

  .العسكرية الغاشمة والضغط السياسي المباشر المباشرة واستخدام القوة
فإنهـا ) ، العولمـة…سيطرة مباشرة، دمج في السـوق الرأسـمالية الدوليـة(ومهما تكن أوضاع التبعية 

علـــى مستـــوى الـــدول  تظــل أوضــاع قابلـــة للتغييــر مـــن خــلال تقويــة عوامـــل الاعتمــاد علـــى الــذات، ســواء
وهــو مــا يفســر لنــا . التابعــة منفــردة أو بتحقيــق قــدر أكبــر مــن الاعتمــاد المتبــادل فيمــا بــين الــدول الناميــة

تصاعد أصوات القوى المناهضة للعولمة في العالم التـابع وحتـى فـي عمـق المركـز المسـيطر، كمـا يفسـر 
لدول التابعة في أطرها الإقليميـة مـن أجـل الحـد كذلك الدعوة المتزايدة إلى خلق المزيد من التكتلات بين ا
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دور المؤسســـات الماليـــة (وآلياتهـــا الجديـــدة " العولمـــة"مـــن الآثـــار الســـلبية لمرحلـــة التبعيـــة الجديـــدة القديمـــة 
  .بالإضافة طبعا إلى القوة العسكرية والضغط السياسي المباشر) الدولية، منظمة التجارة العالمية

تنـــاول أهـــم آليـــات التبعيـــة وبعـــض المؤشـــرات المقترحـــة لقياســـها، وفـــي المبحـــث المـــوالي ســـوف ن
مـــن (خصوصــا جانبهــا الاقتصــادي، علــى أن نقـــوم بفــرز مجموعــة محــددة مـــن مؤشــرات التبعيــة الماليــة 

  . لاحقالمحاولة تطبيقها على حالة موريتانيا ) خلال المديونية
  

  اليةأهم آليات ومؤشرات التبعية الاقتصادية والم: المبحث الثاني

مجموعــة الوســائل التــي يــتم مــن خلالهــا ضــمان : يقصــد هنــا بآليــات التبعيــة الاقتصــادية والماليــة
مالية المتقدمــة، وفـق صـيغ وأســاليب بط الـدول الناميــة بـالمراكز الرأسـاسـتمرار علاقـات الاسـتغلال التــي تـر 

تلفـة، بـل واسـتحالة هـذا وعلى الرغم  من ضرورة الإقرار بصعوبة قياس التبعية في أبعادهـا المخ. متجددة
القياس في بعض الأحيان، وعلى الرغم كذلك من عدم وضوح دلالة المؤشرات التي تستخدم لهذا القيـاس 
في كثير من الأحيان، فإن محاولة قياس التبعية الاقتصـادية والماليـة مـن أجـل تحديـد درجتهـا ولـو بشـكل 

عن تجسـيد الاسـتقلال الاقتصـادي والمـالي الـذي  تقريبي، قد تعطي دلالة على درجة الاقتراب أو الابتعاد
  .تنموية حقيقة إستراتيجيةيعتبر شرطا ضروريا وهدفا تسعى إلى بلوغه أية 
  :وسنتناول في هذا المبحث المحاور التالية

  في شكلها المعاصر الاقتصاديةأهم آليات التبعية  -
  ) يونية الخارجيةخصوصا جانبها المالي من خلال المد(مؤشرات التبعية الاقتصادية  -

   1أهم آليات التبعية الاقتصادية في شكلها المعاصر:المطلب الأول

وهــي الآليــات التــي تــؤدي إلــى اســتمرار علاقــات التبعيــة وتجــددها وتعميقهــا بــين الــدول الرأســمالية 
المتقدمـــة، مـــن ناحيـــة والعـــالم الثالـــث مـــن ناحيـــة ثانيـــة، وذلـــك فـــي المرحلـــة المعاصـــرة التـــي تميـــزت فيهـــا 
الرأســمالية بالدوليــة، ونالــت فيهــا دول العــالم ا لثالــث اســتقلالها السياســي، مــع الإشــارة إلــى أن دول العــالم 
الثالــث تــرتبط بنيويــا بالســوق الرأســمالية العالميــة فــي إطــار تقســيم العمــل الــدولي الســائد؛ ويعنــي هــذا أن 

س مالية الدولية في مرحلتها المعاصرة الدول النامية تخضع لقوانين وأجهزة السوق الرأسمالي، وتعتمد الرأ
على آليات ذلك السـوق وعلـى أجهزتـه المسـاعدة الأخـرى فـي اسـتمرار وتأكيـد سـيطرتها واسـتغلالها للـدول 

  .النامية
وفــي هــذا الإطــار، فــإن مناقشــة آليــات التبعيــة تتطلــب فهــم الآليــات التــي يعتمــد عليهــا رأس المــال 

م الثالــث، وإعــادة إنتــاج علاقــات عــدم التكــافؤ، واســتمرار توجيــه الــدولي فــي إخضــاع واســتغلال دول العــال

                                                           
بحوث ومناقشات ندوة التنمية المستقلة في (إبراھيم سعد الدين، آليات التبعية في إطار الرأسمالية المتعددة الجنسيات  1

 . 13 - 93: ذكره، ص ، مرجع سبق)يالوطن العرب



 التبعية ا�قتصادية والمالية وع�قتھا بالتخلف                  الفصل ا�ول 

  

19 
 

ونشــير هنــا إلــى أن آليــات . نموهــا الاقتصــادي والاجتمــاعي بمــا يخــدم اســتمرار وتجديــد علاقــات التبعيــة
التبعية ترتبط بالضرورة بآليات السوق الرأسمالي الدولي، ولكنها تتعدى هذه الآليـات، ولا تضـم بالضـرورة 

اســتمرار ســوق؛ حيــث يــتم التركيــز فقــط علــى تلــك الآليــات التــي تــؤثر بصــورة مباشــرة علــى كــل آليــات ال
  .وتجدد علاقات عدم التكافؤ

وسنحاول في هذا المطلب أن نوضح طبيعة الآليات العامة التي يتم من خلالها إدماج واستيعاب 
ع تابع، وتجدد وضع الدول النامية في النظام الرأسمالي العالمي، والتي تبقي هذه الدول في وض

  . التبعية بصورة مستمرة
ونركـــز فـــي هـــذا المجـــال علـــى آليـــات التبعيـــة الاقتصـــادية دون غيرهـــا مـــن آليـــات التبعيـــة الأخـــرى 

علــى أن نركــز فــي إطــار آليــات التبعيــة الاقتصــادية علــى تلــك الآليــات الخاصــة ) …الثقافيــة، الإعلاميــة(
  . ية، والتي هي المحور الأساسي لهذا البحثبالتبعية المالية من خلال المديونية الخارج
  : 1ومن أهم آليات التبعية الاقتصادية

  .استخدام التكنولوجيا في مجالات الإنتاج والتسويق لخلق الأسواق في الدول النامية  -
  .المباشر خصوصا في قطاع التصدير الأجنبي الاستثمار  -
  .الاستخدام الواسع للقروض والمساعدات -
  .لمالية الدولية المتعددة الأطراف في توجيه السياسات الاقتصاديةدور المؤسسات ا -

  : وسنتناول هذه الآليات من خلال الفقرات التالية
  

  استخدام التكنولوجيا في مجالات الإنتاج والتسويق في الدول النامية: الفقرة الأولى

لع الاستهلاك النهائي لقد كانت المستعمرات وأشباه المستعمرات على الدوام مجالا لتسويق بعض س
المنتجة في الدول الرأسمالية المتقدمة، وقد أدى فتح الأسواق بالقوة، وحرية التجارة عبر الضغوط 

 هها وتحول المستهلكين إلىالمختلفة، إلى انهيار العديد من الصناعات المحلية في المستعمرات وأشبا
هلاك في الدول الصناعية، مقصورا على السلع المستورد من الخارج، و مع ذلك فقد بقي نمط الاست

  . فئات اجتماعية محدودة في المجتمعات التابعة لفترات زمنية طويلة
وتزايد  والكماليةسلع المعمرة لإلا أن التطور في مجال إنتاج السلع الاستهلاكية وزيادة الأهمية النسبية ل

ق القائمة أو اكتساب أسواق جديدة، المنافسة في مجال تطوير المنتجات من أجل المحافظة على الأسوا
قد أدت كلها إلى اندفاع الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية في الدول الصناعية إلى بذل جهود 
تسويقية ضخمة ومتزايدة لتوسيع أسواقها وخلق طلب جديد على هذه السلع، حتى في البلاد النامية التي 

الأنماط الاستهلاكية، كما إن الوحدات الإنتاجية الكبيرة لا تسمح مستويات الدخول فيها بتبني مثل هذه 
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، واستخدام منتجاتهاالتي تسعى للاحتفاظ بحجم مبيعاتها، تعمل من أجل ذلك على تطوير مستمر في 
  . وسائل إعلانية وتسويقية مكثفة للضغط على المستهلكين من أجل شراء وحدات جديدة أكثر تطورا

مجـال الإعـلان والتسـويق التـي بـذلتها المؤسسـات الدوليـة، فضـلا وكذلك فإن الجهود الضخمة في 
عــن الوســائل غيــر المباشــرة التــي تســتخدمها أدوات الاتصــال الجمــاهيري الحديثــة لتقــديم نمــط الاســتهلاك 
الغربي، قد أسفرت عن تبني هـذا الـنمط مـن طـرف فئـات اجتماعيـة واسـعة فـي الـدول الناميـة علـى الـرغم 

  .اومدا خيلهلإنتاجية من محدودية قدرتها ا
ولقـد كانـت النتيجــة الطبيعيـة لتبنـي نمــط الاسـتهلاك الغربـي فــي الـدول الناميـة، هــي ميـل معــدلات 
 الادخــار فــي هــذه البلــدان إلــى الانخفــاض لأنهــا تشــكو فــي الأصــل مــن اســتنزاف جــزء كبيــر مــن فائضــها

تثمار فــي القطاعــات الإنتاجيــة ، رغــم الحاجــة الماســة لتعبئــة المــوارد الوطنيــة مــن أجــل الاســالاقتصــادي
  .التحتية لبنىالمختلفة وتطوير هياكل 

داخليــــا لا يقلــــل مــــن هــــذا النزيــــف، لأن التصــــنيع  كماليــــة تصــــنيع الســــلع الاســــتهلاكية ال كمــــا أن
يستدعي في أغلب الأحوال العمل على زيادة حجم المبيعات الكلي في السوق المحلي من أجـل الاقتـراب 

  .جم الاقتصادي المناسب، وهو ما يعني زيادة النزيف من الموارد المحدودةبحجم الإنتاج من الح
السائدة في الدول الصناعية من طرف فئات واسـعة فـي الـدول الناميـة،  إن تبني أنماط الاستهلاك

، والنتيجــة المنطقيــة 1يعنــي بالضــرورة تطبيــق نفــس التكنولوجيــا المســتخدمة فــي الــدول الصــناعية المتقدمــة
جـــه هـــي فقـــدان حريـــة اختيـــار التكنولوجيـــا الملائمـــة تبعـــا لـــوفرة عوامـــل الإنتـــاج وطبيعتهـــا لأن لهـــذا التو 

الصـــناعات الحديثـــة فـــي الـــبلاد المتقدمـــة ذات كثافـــة رأســـمالية وتكنولوجيـــة عاليـــة، وذلـــك انعكاســـا لتـــوفر 
والتطـــوير عوامـــل الإنتـــاج فـــي هـــذه البلـــدان وقـــدرة الشـــركات علـــى الاســـتفادة مـــن نتـــائج البحـــوث العلميـــة 

 فــي الــدول الناميــة الأضــاع تــتلاءم مــع التكنولــوجي بســرعة كبيــرة وهــذه الاختيــارات التكنولوجيــة نفســها لا
  . بالوفرة النسبية للعمالة من جهة والندرة النسبية لرأس المال من جهة ثانية التي تتصف

  : 2همهاإن تبني اختيار تكنولوجي يعتمد على الخارج يؤدي إلى عدة نتائج سلبية من أ
إن الصــناعات القائمــة علــى هــذا الاختيــار تحــد مــن القــدرة علــى امتصــاص العمالــة الفائضــة فــي  .1

  . الدول النامية وتساهم في انتشار البطالة
إلــى زيــادة كبيــرة فــي حجــم رأس المــال الضــروري للاســتثمار، ممــا قــد يــؤدي  الاختيــاريــؤدي هــذا  .2

  . ض أو استثمارات مباشرةإلى الاستعانة برؤوس أموال أجنبية على شكل قرو 
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يترتــب علــى هــذا الخيــار أن الحصــول علــى أدوات الإنتــاج المتقدمــة يســتدعي ضــرورة الاســتعانة  .3
بالخبرة الأجنبية من أجل تشـغيل هـذه المعـدات، وهـو مـا يـؤدي إلـى اسـتنزاف مـوارد جديـدة علـى 

  . شكل مقابل للخدمة الفنية
تتناســب مــع معطيــات عوامــل الإنتــاج الســائدة يحــول هــذا الخيــار دون تطــوير تكنولوجيــا محليــة  .4

  . وتبقي وتؤكد التبعية التكنولوجية للدول المتقدمة
وعلــى العمــوم فــإن الانفتــاح علــى الأســواق الرأســمالية المتقدمــة والحمــلات الإعلاميــة المكثفــة التــي 

  . ة في أكثر من مجالتمارسها الشركات الأجنبية في أسواق الدول النامية تعتبر بابا رئيسيا لتعميق التبعي
  

  الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي خصوصا في قطاع التصدير: الفقرة الثانية

لقــد كــان الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، هــو الوســيلة الرئيســية لاســتكمال دمــج  الــبلاد الناميــة فــي 
عمرات، وكانـت هـذه السوق الرأسمالي من خلال الاستثمار فـي الصـناعات التصـديرية الرئيسـية فـي المسـت

الاستثمارات تتركز بشكل رئيسي في إنتاج المواد الأوليـة المعدنيـة والزراعيـة ومصـادر الطاقـة، بالإضـافة 
  . إلى بعض السلع الاستهلاكية التي تحتاجها أسواق الدول الرأسمالية المتقدمة

فــي أمريكــا وإذا كانــت الاســتثمارات الخارجيــة قــد ســاعدت فــي مراحــل مبكــرة فــي بعــض المنــاطق 
الشمالية، فإنها ربطـت بـلاد أمريكـا اللاتينيـة والمسـتعمرات الأخـرى بالسـوق الرأسـمالي مـن خـلال علاقـات 
تبعية محكمة؛ حيث مكنت رؤوس الأموال الأجنبية من تنمية قطاع تصدير منفصل عن باقي الاقتصـاد 

  .دنية والزراعيةالوطني، وفرضت على هذه المناطق التخصص في إنتاج المواد الأولية المع
وقـــد أدت أزمـــة الكســـاد الكبيـــر فـــي الثلاثينـــات ومــــن بعـــدها الحـــرب العالميـــة الثانيـــة إلـــى انهيــــار 
الأوضــاع الاقتصــادية التــي ســادت بــين الحــربين، ونــتج عــن ذلــك إعــادة بنــاء الاقتصــاد الرأســمالي تحــت 

مــا عــرف بمشـــروع  1947 زعامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ حيــث أعلنــت الولايــات المتحــدة فــي عــام
وقدمت للبلـدان التـي شـملها المشـروع مـا يقـرب مـن  ،مارشال لإعادة تعمير دول أوربا التي دمرتها الحرب

ممـــا أدى إلـــى زيـــادة ســـريعة فـــي الإنتـــاج، واســـتمر تـــدفق ) 1953-1948(مليـــار دولار خـــلال الفتـــرة 14
نتيجـــة الحـــوافز التـــي قـــدمت للمصـــارف الاســـتثمارات الأمريكيـــة إلـــى أوربـــا بعـــد انتهـــاء مشـــروع مارشـــال، 

والشــركات الأمريكيــة للاســتثمار فــي الخــارج، كمــا تزايــد الاســتثمار الأمريكــي المباشــر الخــاص فــي أمريكــا 
  . اللاتينية

ولقـــد أدت التطـــورات المشـــار إليهـــا ســـابقا إلـــى النمـــو الســـريع لـــدور الشـــركات الدوليـــة النشـــاط فـــي 
تزايدا سريعا في الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث ) 1965-1950(الاقتصاد الرأسمالي، وشهدت الفترة 

ســعت هــذه الشــركات إلــى الحصــول علــى إمــدادات جديــدة مــن المــواد الخــام ومصــادر الطاقــة مــن الــدول 
  . كما توجهت إلى استغلال العمل الرخيص في بعض المناطق لإنتاج سلع التصدير ،النامية
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ختلفا عن ذلك الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب العالميـة لقد واجه الاقتصاد الرأسمالي وضعا م
فمــــن ناحيــــة خــــرج المزيــــد مــــن المنــــاطق مــــن الســــوق الرأســــمالي الــــدولي وبــــدأ يتكــــون المعســــكر  ،الثانيــــة

الاشــتراكي، ومــن ناحيــة ثانيــة، تــم تصــفية الاســتعمار المباشــر فــي عــدد كبيــر مــن المســتعمرات الســابقة، 
ديثـة الاسـتقلال إلـى جانـب أمريكـا اللاتينيـة التـي كانـت تتمتـع باســتقلالها وتوجـه عـدد كبيـر مـن الـدول الح

واجتماعيــة تعتمــد علــى التصــنيع  منــذ فتــرة طويلــة، إلــى وضــع سياســات تســتهدف تحقيــق تنميــة اقتصــادية
الواردات، كما نجح عدد من الدول النامية في تـأميم مصـادر ثرواتـه الوطنيـة بعـد مقاومـة عنيفـة مـن  بدل

كات الدوليــة التــي اتجهــت إلــى تنويــع أوجــه اســتثماراتها بهــدف اســتمرار ســيطرتها فــي إطــار طــرف الشــر 
ولا تعنـــي هـــذه الشـــراكة بالضـــرورة انتقـــالا ضـــخما  ،الظـــروف الجديـــدة مـــن خـــلال حلفـــاء وشـــركاء محليـــين

لـرؤوس الأمــوال إلـى الــدول التابعــة لأن مشـاركة هــذه الشـركات قــد تــتم عـن طريــق عقـود تســمح باســتخدام 
  . سمائها التجارية أو بتقديم خدمات الإشراف على الإنتاج والتسويق في الدول الناميةأ

، أن نســبة كبيــرة مــن الاســتثمارات فــي 1أوضــح تقريــر البنــك الــدولي عــن التنميــة 1985وفــي ســنة 
الــــدول الناميــــة أصــــبح يقــــوم بهــــا عــــدد محــــدود مــــن الشــــركات الدوليــــة، وقــــد زادت القيمــــة الاســــمية لهــــذه 

، وتتركــز هــذه الاســتثمارات فــي )1982-1968(ســنويا خــلال الفتــرة % 10ارات المباشــرة بنســبة الاســتثم
  . عدد  محدود من الدول النامية، خصوصا في جنوب شرقي آسيا والبرازيل والمكسيك

وعلى الرغم من تنوع استثمارات الشركات الدولية، إلا أن هذه الاستثمارات المباشرة لا تزال تتركز 
دود من القطاعات الاقتصادية على رأسها التعدين والنفط، كما أن هذه الاستثمارات الأجنبيـة في عدد مح

مــــن المنــــاطق التابعــــة، لأن  ةالاقتصــــادي مــــواردى الوســــائل المهمــــة لاســــتنزاف الالمباشــــرة قــــد ظلــــت إحــــد
بهـا  مليـار دولار مـن فـوائض الـدول التـي توجـد 40الشركات الأمريكية وحدها قد حصلت على أكثـر مـن 

  ).1963-1950(خلال الفترة ) تحويلات صافية(استثماراتها المباشرة 
وقد أشار البنك الدولي في نفس التقرير إلى أن الجزء الأكبر من حجم الاستثمارات المباشرة التي 

قد تم تمويله من أرباح فروع هذه الشركات في ) 1985- 1967(قامت بها الشركات الدولية خلال الفترة 
 188وصل إجمالي الاستثمار الداخل إلى مجموعة الدول النامية إلى  2000،وبحلول سنة ناميةالدول ال

مليار دولار سنة  379,1إلىبعد وصوله ) 2006ـ  2000(مليار دولار ثم زاد على الضعف خلال الفترة 
20006 .2  

  استخدام القروض والمساعدات على نطاق واسع: الفقرة الثالثة

جة إلى رؤوس الأموال الأجنبية تنشأ عن وجود فجوة بين حجم الادخار من المعروف أن الحا
المحلي وحجم الاستثمار المطلوب لتطوير القطاعات الإنتاجية وبناء الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطني 

                                                           
  . وما بعدھا 146: ، ص1985الم، البنك الدولي، تقرير عن التنمية في الع 1
  .2:، ص)استعراض عام( 2007، تقرير الاستثمار العالمي ) UNCTAD(مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  2
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، كما تنشأ هذه الحاجة أيضا من ضرورات سد العجز في ميزان )بفجوة الموارد الداخلية(وهو ما يعرف 
الذي ينتج عن زيادة استهلاك مجتمع معين عن ما توفره قدرته الإنتاجية  )الحساب الجاري(اتالمدفوع

  ).الفجوة الخارجية(

وإذا كـــان مـــن الممكـــن للاســـتثمار الخـــاص الأجنبـــي المباشـــر أن يلعـــب دورا فـــي تمويـــل الأنشـــطة 
المشاريع بعض ل إقامة المربحة في الدول النامية، فإن تموي) تحفظات البعضعلى الرغم من (الإنتاجية 

والهياكــل الأساســية يتطلــب أشــكالا أخــرى مــن الأمــوال قــد تأخــذ شــكل قــروض طويلــة أو متوســطة الأجــل 
ثنائيـة أو متعـددة (بشروط ميسرة أو تجارية، كما قد تأخذ في بعض الأحيان شكل مساعدات أو معونات 

صــناعية المتقدمــة، لأنــه بينمــا تعجــز المصــدر الأساســي لهــذه التــدفقات الماليــة هــو الــدول الو  ،)الأطــراف
، تـدخر ية المتقدمـةالمدخرات في الدول النامية، بصورة عامة عن تغطية استثماراتها، فإن الـدول الصـناع

ويختلف بطبيعـة الحـال مـدى القـدرة علـى تغطيـة الاسـتثمارات . قدرا من الأموال يزيد عن حاجتها المحلية
  . فة ومن فترة إلى أخرىمن المدخرات المحلية بين الدول المتخل

وكمــا تنشــأ الحاجــة إلــى الأمــوال الخارجيــة عــن ضــرورة تمويــل الاســتثمارات فهــي تنشــأ أيضــا عــن 
الحاجـــة لســـد عجـــز الحســـاب الجـــاري فـــي ميـــزان المـــدفوعات الـــذي يـــرتبط بمـــدى الاخـــتلال الهيكلـــي فـــي 

ول الصــــناعية المتقدمــــة، الناميــــة وتزايــــد الاســــتيراد خصوصــــا الســــلع الاســــتهلاكية مــــن الــــد تالاقتصــــاديا
  . واعتمادها على التصدير إلى تلك الأسواق

دية الدوليــة وعمومـا فـإن السياسـات الاقتصـادية فــي الـدول المتقدمـة هـي التــي تحـدد البيئـة الاقتصـا
تتعامل فيها الدول الناميـة والعكـس غيـر صـحيح، وهـذا هـو جـوهر التبعيـة، وعلـى وجـه التحديـد فـإن التي 

تـــأثر بالأوضــاع الاقتصـــادية الســائدة فـــي الــدول المتقدمــة بشـــكل أكثــر حـــدة فــي الجوانـــب الــدول الناميــة ت
  .التالية
  ).سلبا أو إيجابا(مسار معدلات النمو الاقتصادي  .1
  .السياسات الجمركية وتوجهات الحماية .2
  .أسعار الفائدة وأسعار الصرف .3

المتقدمــة، والتــي تتطــور  يةكمــا تتــأثر الــبلاد الناميــة بتــدهور معــدلات التبــادل مــع الــدول الصــناع
كمــا أن فتــرات الركــود فــي الــدول  ،لغيــر صــالح الــبلاد الناميــة، خصوصــا علــى المــدى الطويــل عــام بشــكل

  .الصناعية تنعكس على الدول النامية في شكل أزمات حادة في كمية وأسعار صادراتها إلى هذه الدول
الــدولي، رغــم الاخــتلاف فــي أدواتهــا ولقــد لعبــت القــروض الخارجيــة دائمــا دورا هامــا فــي التمويــل 

وتوجهاتهـــا وشـــروطها؛ ففـــي الســـنوات التـــي ســـبقت الحـــرب العالميـــة الأولـــى كانـــت الـــدول الأوروبيـــة هـــي 
المصدر الرئيسي للقروض الدولية، وكانت أسواق السندات الخاصة هي المصدر الأساسـي لـرأس المـال، 
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 البريطـــانيمريكيـــة وبعـــض دول الكومنوولـــف وتوجهـــت الأمـــوال بصـــفة خاصـــة إلـــى الولايـــات المتحـــدة الأ
  .. وكذلك إلى بعض دول أمريكا اللاتينية

ولايـات المتحـدة بعـد أما بعد الحرب العالمية الثانيـة فـيمكن تمييـز عـدد مـن الفتـرات؛ حيـث كانـت ال
 هـي الدولـة الوحيـدة القـادرة علـى تصـدير رأس المـال، وبـذلك حملـت الولايـات المتحـدة لـواء ةالحرب مباشـر 

عمـــار فـــي أوربـــا والنهـــوض بالنظـــام الرأســـمالي مـــن كبوتـــه واحتفـــاظ الرأســـمالية العالميـــة لإعمليـــة إعـــادة ا
بسيطرتها على العالم الثالث؛ ولذلك توسعت فـي ضـخ التـدفقات الماليـة الرسـمية إلـى دول غـرب أوربـا ثـم 

عونـة ثنائيـة، كمـا تـم وأخـذ جـزء أساسـي مـن هـذه الأمـوال شـكل م. دول العـالم الثالـث وبشـروط ميسـرةإلى 
البنــــك الــــدولي : ضــــخ بعــــض التــــدفقات مــــن خــــلال بعــــض المؤسســــات الدوليــــة المتعــــددة الأطــــراف مثــــل

وشــاركت الــدول الأوروبيــة الرأســمالية بعــد انتعاشــها الاقتصــادي مــع نهايــة . والمؤسســات الإنمائيــة الأخــرى
. ئـل السـتينات فـي هـذه العمليـاتالخمسينات، فـي عمليـات الإقـراض الـدولي، كمـا سـاهمت اليابـان منـذ أوا

واســتمر التمويــل الرســمي يقــدم الجــزء الأكبــر مــن رأس المــال الخــارجي إلــى البلــدان الناميــة حتــى أواخــر 
  . الستينات حين بدأت المصارف التجارية تلعب دورا مهما ومتزايدا في هذا المجال

مـن مجمـوع % 50سـر نحـو لقد شكلت المصادر الرسمية لرأس المال الأجنبي، الميسر وغيـر المي
لتتراجـع  1975سـنة % 77، ثـم أصـبحت هـذه النسـبة 1970التدفقات الداخلة إلى البلاد الناميـة في عام 

؛ حيـث لعبــت البنــوك التجاريــة دورا متزايــدا فـي هــذه الفتــرة التــي شــهدت 19851ســنة % 36بعـد ذلــك إلــى 
ن تمكنـت هـذه المصـارف مـن إعـادة تـدوير زيادة كبيرة في السـيولة لـدى المصـارف الدوليـة الكبـرى، بعـد أ

كمـــا تزايـــد اعتمـــاد الــدول الناميـــة بدرجـــة كبيـــرة علـــى  ،العائــدات النفطيـــة لمجموعـــة الـــدول المصــدرة للـــنفط
لعجــز تــدفقات رؤوس الأمــوال مــن الخــارج، إمــا مــن أجــل التمويــل لخطــط التنميــة الطموحــة أو لمواجهــة ا

ع أسعار النفط وما أعقبه وصاحبه من ارتفاع في أسعار السلع نتيجة ارتفا الحسابات الجارة  المتزايد في
مـن % 2الصناعية المستوردة؛ حيث زاد عجز الحساب الجاري للدول النامية المسـتوردة للـنفط مـن حـوالي

، ثــم تواصــل ارتفــاع العجــز بعــد ذلــك 1974مــن النــاتج ســنة % 3,5ناتجهــا القــومي خــلال الســتينات إلــى 
  . 1980الناتج سنة من % 5ليصل إلى أكثر من 

تبعــا لــذلك بــوتيرة عاليــة خــلال نفــس الفتــرة مــن ) المتوســطة وطويلــة الأجــل(وتزايــد حجــم القــروض 
، ومولـــت هـــذه القـــروض 1979ســـنة % 5,7إلـــى  1970مـــن النـــاتج القـــومي الإجمـــالي فـــي ســـنة % 3,1

  .2)%21-10(مجموع الاستثمارات في الدول النامية بنسبة تراوحت بين 
الاقتــراض خــلال هــذه المرحلــة إلــى زيــادة كبيــرة فــي إجمــالي الــدين الخــارجي للــدول  ولقــد أدى نمــو

ـــرة ســريعة 1975دولار ســنة مليــار  166,7الناميــة حيــث وصــل مجموعــه إلــى  ، ثــم واصــل ارتفاعـــه بوتي

                                                           
  .205: ، ص1995جميل طاھر، برنامج إدارة الديون الخارجية لZقطار العربية، المعھد العربي للتخطيط، الكويت،  1
بحوث ومناقشات ندوة التنمية المستقلة في (يات التبعية في إطار الرأسمالية المتعددة الجنسيات إبراھيم سعد الدين، آل 2

  .111: ، مرجع سبق ذكره، ص)الوطن العربي
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دولار، وهـو مـا يعنـي أنـه تضـاعف إلـى مـا يقـل قلـيلا عـن أربـع مـرات  مليار 658,2إلى  1980ليصـل سنـة 
مليـــار دولار ثـــم  واصـــل  1337وصـــل إجمـــالي الـــدين إلـــى  1990وبحلـــول ســـنة  مـــس ســـنوات فقـــطخـــلال خ

أي أنــه زاد علــى  2006مليــار دولار ســنة  2851ثــم إلــى  2000مليــار دولار ســنة  2282ارتفاعــه ليصــل إلــى
   )افصل الثالث لاحقا رانظ(.)2006ـ  1990(الضعف خلال الفترة 

ن نمــو مشــابه، ولكنــه أســرع فــي حجــم خــدمات الــدين؛ حيــث كمــا رافــق هــذه الزيــادة فــي حجــم الــدي
، وهـــو مـــا يعنـــي أنهـــا 1980دولار ســـنة  مليـــار 99,5إلـــى  1975دولار ســـنة  مليـــار 14,5ارتفعـــت مـــن 

 1990مليار دولار سـنة    148قبل أن يرتفع إلى تضاعفت إلى ما يقرب سبع مرات خلال نفس الفترة، 
مليــار  540مليــار دولار وبعــدها إلــى  376إلــى   2000 ثــم إلــى أكثــر مــن الضــعف بوصــوله إلــى ســنة

وسنتوسـع فـي  ،ويعود ذلك في جزء منه إلـى ارتفـاع أسـعار الفائـدة خـلال نفـس الفتـرة،  2006دولار سنة 
  )انظر الفصل الثالث لاحقا(.1هذا الموضوع عندما نتناول المديونية الخارجية وأسباب نموها لاحقا

لمســاعدات إلــى الــدول الناميــة كوســيلة لتطــوير وتحــديث الهياكــل وفــي العــادة تســتخدم القــروض وا
الأساسـية فـي المجـالات التـي يعطيهـا رأس المـال الأجنبــي عنايـة خاصـة، مـن أجـل تسـهيل مهمـة تحقيــق 
الأربــاح الســريعة أمــام الاســتثمار الخــاص المباشــر الأجنبــي فــي الــدول التــي تحصــل علــى هــذه القــروض 

  .والمساعدات
دي القروض والمساعدات إلى زيادة درجة اندماج الدول النامية المتلقية لهمـا فـي وبصورة عامة تؤ 

السوق الرأسمالي العالمي، لا عن طريق الخضوع لشروط المقرضين والمانحين للمساعدات فقط، بل لأن 
الاعتماد علـى القـروض لرفـع مسـتويات الاسـتثمار ينـتج عنـه بالضـرورة تنميـة قطاعـات التصـدير لتمكـين 

فـــي المســتقبل لأن ســداد الـــديون فــي المســـتقبل ) الفوائــد+ الأقســـاط (ول المقترضــة مـــن تســديد ديونهــا الــد
يتطلب زيادة قدرة الاقتصاد في مجموعه علـى التصـدير إلـى الـدول المتقدمـة، وهـو مـا يعنـي بكـل بسـاطة 

ي مجـــال خضـــوع اقتصـــاديات الـــدول المقترضـــة للشـــروط الســـائدة فـــي الســـوق الرأســـمالي الـــدولي، ســـواء فـــ
  ). التمويل والتجارة(وهذه هي ثنائية التبعية الاقتصادية . التمويل أو التجارة

وعلى الرغم من أن المرحلة الأولى مـن عمليـات الاقتـراض والحصـول علـى المسـاعدات الخارجيـة 
قد تشهد تسارعا في معدلات النمو الاقتصـادي، إلا أنـه سـرعان مـا يـؤدي إلـى اتجـاه معـاكس عنـد مرحلـة 

وفــي هــذه المرحلــة التــي تعــاني فيهــا الــدول الناميــة مــن أعبــاء الــديون  ،ديد الأقســاط والفوائــد الباهظــةتســ
الباهظـــة، تحصـــل الـــدول المتقدمـــة علـــى جـــزء كبيـــر مـــن الفـــائض الاقتصـــادي للـــدول الناميـــة، إمـــا بشـــكل 

سوق الرأسـمالي مباشر عن طريق الفوائد المرتفعة، أو بشكل غير مباشر عن طريق زيادة الاندماج في ال
  . العالمي الذي يسوده عدم التكافؤ بين الدول المتقدمة والنامية

                                                           
  .205: جميل طاھر، برنامج إدارة الديون الخارجية لZقطار العربية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ورغم أن المساعدات الاقتصـادية لا تحمـل البلـدان الناميـة أعبـاء مماثلـة للفوائـد المرتفعـة؛ فـإن لهـا 
جارية، نفس الآثار في ما يتعلق بزيادة اندماج الدول الأقل نموا والأقل قدرة على الاقتراض، على أسس ت

وتأخذ المساعدات شكل مـنح أو قـروض ميسـرة كمـا تتضـمن أيضـا قروضـا  ،في السوق الرأسمالي الدولي
تمنح بشروط قريبة من الشروط التجارية لكنها تمنح من طرف الدول أو بعض المنظمات الدولية متعددة 

دوق الأوبــك وغيرهــا، الأطــراف مثــل البنــك الــدولي والمصــارف الإقليميــة والبنــك الأوربــي للاســتثمار وصــن
وتعتبــر التــدفقات الرســمية وخاصــة الميســرة منهــا والمســاعدات الإنمائيــة المصــدر الرئيســي للتــدفقات مــن 

وهـو مـا سـنلاحظه عنـد . رأس المال الأجنبي إلى الدول الناميـة المنخفضـة الـدخل ومـن ضـمنها موريتانيـا
  . تناولنا للمديونية الموريتانية

فـــي العـــادة دعـــاوى كثيـــرة حـــول الـــدور الخيـــر الـــذي تقـــوم بـــه الـــدول مـــنح المســـاعدات يصـــاحبه  و
الصــناعية المتقدمــة، فــي دعــم الــدول الأقــل نمــوا ومســاعدتها علــى تحقيــق نمــو اقتصــادي واجتمــاعي فــي 
ظروف لا يمكن فيها لأسواق رأس المال الخاصة أن تقدم لمثل هذه البلـدان القـدر الضـروري مـن المـوارد 

المســاعدات الرســمية تقــدم للــدول الأقــل نمــوا مزيجــا مــن رأس المــال والمعونــة الفنيــة  والحقيقــة أن ،الماليــة
والنصــائح السياســية؛ ويهــدف هــذا المــزيج فــي العــادة إلــى تــدعيم السياســات الموجهــة نحــو الســوق وتــدعيم 
تـدفقات رأس المـال الخـاص نحـو الأنشـطة التـي تـدر عائـدات علـى الاسـتثمار أعلـى مـن تلـك التـي يمكــن 

 والإســـتراتيجيةيقهـــا فـــي الـــبلاد المتقدمـــة، كمـــا تهـــدف المســـاعدة أيضـــا إلـــى تعزيـــز المصـــالح التجاريـــة تحق
  .للجهات المانحة

، إلـــــى أن المصـــــالح السياســـــية لعبـــــت دورا هامـــــا فـــــي 1985ويشـــــير تقريـــــر البنـــــك الـــــدولي لســـــنة 
دة الأمريكيـة لكـل مـن من المساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية للولايات المتح% 39تخصيص ما نسبته 

من المسـاعدات % 38، وكذلك يشير نفس التقرير إلى أن 1982و  1981إسرائيل ومصر خلال سنتي 
الإنمائيــة الفرنســية قــد قــدمت لأربــع دول فــي إفريقيــا تــرتبط بعلاقــات خاصــة مــع فرنســا، وأبــرز التقريــر أن 

مريكيــة الكبيــرة لكــل مــن زائيــر وزامبيــا المصــالح التجاريــة للولايــات المتحــدة كانــت تقــف وراء المعونــات الأ
  . 1حيث تتوفر موارد معدنية كبيرة

وفي الغالب تكون المساعدات الثنائية مشروطة بشـراء سـلع وخـدمات مـن البلـد المـانح، وقـد مثلـت 
ـــدول % 43المســـاعدة المشـــروطة مـــا نســـبته  ـــة التـــي قـــدمتها ال مـــن المســـاعدات الإنمائيـــة الرســـمية الثنائي

ووفقـا لـبعض الدراسـات فـإن  ،مـن هـذه المعونـات مشـروطة بصـورة جزئيـة% 11ين كانت المانحة، في ح
فـي المتوسـط، )% 20ــ  15(المعونة المشـروطة تخفـض قيمـة قـروض التنميـة الميسـرة بنسـبة تتـراوح بـين 

وتؤكـد هـذه الدراسـات أن جــزء كبيـرا مـن المســاعدة الرسـمية قـد تــم توجيهـه إلـى مشــاريع البنيـة التحتيـة فــي 
دول الناميــة، والتــي تعتبــر شــرطا مســبقا وضــروريا لتشــجيع الاســتثمارات الخاصــة، كمــا اســتخدمت هــذه الــ

                                                           
  . وما بعدھا 146: ، مرجع سبق ذكره، ص1985البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم  1
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المعونات لتشـجيع السياسـات الإصـلاحية الهادفـة إلـى تغييـر السياسـات الاقتصـادية وزيـادة الانفتـاح علـى 
  .1السوق الرأسمالية الدولية

لغالـب، كـأداة للضـغط علـى الـدول المتلقيـة وفي الختام فإنه من الواضح أن المعونة تستخدم، في ا
في اتجاه تغيير السياسـات الاقتصـادية وتطبيـق بـرامج الإصـلاح التـي تـدعمها المؤسسـات الماليـة الدوليـة 
ومــن ورائهــا الــدول الصــناعية المتقدمــة؛ والتــي تســتهدف إعــادة تشــكيل بنيــة الاقتصــاد الــوطني مــن أجــل 

الناميـة فـي  تالاقتصـادياالاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، وإدمـاج سيادة المشـروع الخـاص وفـتح البـاب أمـام 
وهـــذا هـــو الهـــدف الحقيقـــي والنهـــائي لهـــذه المســـاعدات، كمـــا أن المســـاعدات  ،الســـوق الرأســـمالية الدوليـــة

الرســـمية تزيـــد مـــن فـــرص قبـــول حكومـــات الـــدول الناميـــة لاســـتمرار اســـتنزاف المـــوارد المحليـــة مـــن خـــلال 
القـروض، وقـد تسـاهم هـذه المسـاعدات فـي دعـم تلـك الحكومـات مـن خـلال تقـديم الأرباح الخاصة وفوائـد 

بعــض الحلــول لمشــاكلها علــى المــدى القصــير، كمــا تســاعد المعونــات علــى تكــوين طبقــة مــن المســتفيدين 
  .تشكل الدعامة الداخلية لاستمرار أوضاع التبعية

  2راف في توجيه السياسات الاقتصاديةدور المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأط: الفقرة الرابعة

لقــد أصــبح مــن الضــروري، بعــد حصــول الــدول الناميــة علــى اســتقلالها السياســي، تغييــر وتجديــد 
آليــات الســيطرة التــي كانــت تقــوم فــي الفتــرة الاســتعمارية علــى الاســتغلال مــن خــلال الحكــم المباشــر إلــى 

ر الــدول الجديــدة فــي لعــب دورهــا فــي إطــار آليــات ووســائل تــتلاءم مــع الوضــعية الجديــدة وتضــمن اســتمرا
لــرأس المــال الباحــث عــن  اومنفــذ ،للســلع الصــناعية اوســوق ،للمــواد الأوليــة امصــدر  (تقســيم العمــل الــدولي

هذه الظروف جعلت الدول الصناعية المتقدمة تعتمد أسلوب جديدا يقوم على تحديد و  )معدلات ربح أكبر
مرات الســابقة؛ وذلــك مــن خـــلال الاعتمـــاد بشــكل متزايــد علــى وتوجيــه السياســات الاقتصــادية فــي المســتع

ـــدوافع الاقتصــادية"تــأثير مــا أصبـــح يعـــرف  التــي تباشــر اســتخدامها بتعــاون وتنســيق مــع المؤسســات " بال
المالية الدولية خصوصا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ هذه المؤسسات التي أصبحت تحتـل مركـز 

  . لعالمي وبشكل متزايدالصدارة في الاقتصاد ا
لقــد أدت تطــورات النظــام الــدولي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وبــروز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة و 

كقوة قائـدة بـلا منـازع فـي العـالم الرأسـمالي، ودورهـا فـي إعمـار أوربـا ومـن بعـدها اليابـان والنجاحـات التـي 
الماليـــة مجســـدة فـــي بنـــاء هرمـــي تتمثـــل قاعدتـــه تحققـــت فـــي هـــذا المجـــال، إلـــى بـــروز ظـــاهرة الرأســـمالية 

الأساسـية فـي البنــوك والمؤسسـات الماليــة فـي الــدول الصـناعية المتقدمـة وتقــف علـى قمتــه البنـوك الدوليــة 
  . الكبرى وعدد من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين

                                                           
  .152: ، صذكره سابقمرجع  1985تقرير عن التنمية في العالم،  البنك الدولي، 1
 .158 - 156 :،  صذكره سابقمرجع  1985تقرير عن التنمية في العالم،  البنك الدولي،  2
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م المــــالي الــــدولي هــــو أن يعمــــل علــــى تــــوفير آليــــات للنظــــا المفتــــرض الــــدور الأساســــي وقــــد كــــان
 المـدفوعات ويقـدم تسـهيلات الإقــراض والتصـرف فـي الفــوائض الماليـة، وخلـق أنــواع مختلفـة مـن الأصــول

المقرضين والمستثمرين، والمساعدة فـي تخصـيص المـوارد وتحريـك رؤوس  تفصيلاتالتي تحقق  المالية 
ربح من ناحيـة، وامتصـاص الصـدمات والتكيـف معهـا مـن ناحيـة الأموال بين البلدان بما يضمن تعظيم ال

  .أخرى
ظـــل يعمـــل فـــي إطـــار تقســـيم العمـــل الـــدولي الســـائد فـــي خدمـــة الـــدول الرأســـمالية  هـــذا النظـــام لكـــن

المتقدمة من خلال العمل علـى إدمـاج الـدول الناميـة فـي الاقتصـاد الرأسـمالي الـدولي علـى أسـاس شـروط 
يق مثل هذا الدمج يتم أساسا بواسطة القيود والدوافع المالية والاقتصادية التي و تحق ،عدم التكافؤ السائدة

  . يلعب فيها البنك وصندوق النقد الدوليين دورا رئيسيا
إن الإمكانات الكبيرة لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين فـي التـأثير علـى القـرارات الاقتصـادية 

ر هاتين المؤسستين في إقراض أو مسـاعدة الـدول الناميـة علـى رتبط بدو تفي الدول النامية الأعضاء؛ لا 
الاقتصـادي فيهـا فحسـب، وإنمـا تتجـاوز ذلـك إلـى  تنميـةازين مـدفوعاتها أو احتياجـات المواجهة أزمات مـو 

الدور القيادي لهذه المؤسسات في النظام المالي الدولي، وتأثير قراراتهـا ودراسـاتها ونصـائحها علـى مـدى 
لتقـــديم الأمـــوال التـــي تحتاجهـــا الـــدول الناميـــة لمواجهـــة ) الرســـمية والخاصـــة(ســـات الماليـــة اســـتعداد المؤس

أزمــات مــوازين مــدفوعاتها أو لتقــديم التمويــل الطويــل الأجــل لبرامجهــا التنمويــة، وفــي هــذا الإطــار يلعــب 
بيل ذلـك البنك الدولي دورا أساسيا في ضمان تسديد القروض المستحقة علـى الـدول الناميـة ويتخـذ فـي سـ

 ،موقفـا متشـددا، وسـواء فـي ذلـك قـروض البنـك أو القـروض التـي يقـدمها  بالاشـتراك مـع مؤسسـات أخــرى
ــم يقــم بســداد خــدمات ديونــه، أو قــام  ــد ل كمــا أن سياســة البنــك العامــة تقضــي بوقــف القــروض عــن أي بل

لا يطبــق اتفاقاتــه بتـأميم ممتلكــات أجنبيــة دون دفــع التعـويض الملائــم، ويســري هــذا الموقـف علــى أي بلــد 
  . مع المستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب أو السماح بإعادة تحويل الأرباح أو غير ذلك

ويستمد البنك وصندوق النقد الدوليين نفوذهما من أن أغلب الدول والهيئات المقرضة تدعم الدور 
باســــم المقرضــــين والمــــانحين القيــــادي الــــذي تقــــوم بــــه هــــاتين المؤسســــتين، وهــــو دور المنســــق والمتحــــدث 

وقـــد كـــان دعـــم الولايـــات المتحـــدة لهـــذه المؤسســـات واضـــحا منـــذ إنشـــائها وعبـــرت عـــن ذلـــك  ،للمســـاعدات
خصوصــا البنــك (سياســاتها المعلنــة حــول ضــرورة مــرور أي دولــة تبحــث عــن القــروض بهــذه المؤسســات 

لك مصــــالح خاصــــة قبـــل محاولـــة الحصـــول علـــى قـــروض أمريكيـــة؛ خصوصـــا إذا لـــم تكـــن هنــــا) الـــدولي
  .للولايات المتحـدة في منح القروض أو المساعدات الثنائية

ومنـــذ فتـــرة نظـــم البنـــك الـــدولي مجموعـــات استشـــارية متعـــددة مـــن الـــدول والمؤسســـات الراغبـــة فـــي 
وقــد ). صــعوبات تســديد الــدين(الإقــراض وتقــديم المســاعدات لــدول تعــاني مــن مصــاعب اقتصــادية معينــة 

لاستشارية في كل الحالات على دراسات البنـك وصـندوق النقـد الـدوليين وتقييمهمـا اعتمدت المجموعات ا
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لأوضاع طالبي القروض وكـان هـذا التقيـيم دائمـا هـو الأسـاس الـذي يعتمـد عليـه سـلوك هـذه المجموعـات 
ل المدينــة بتطبيــق الاستشــارية اتجــاه المــدينين، كمــا تســتخدم هــذه المؤسســات نفوذهــا الكبيــر لإقنــاع الــدو 

الضــغط الاقتصــادي، مــن جهــة، : قترحانهــا، وتســتخدم فــي ذلــك وســيلتين أساســيتين همــايسياســات التــي ال
إلـى أن المـانحين  1985،1والدور الإعلامي والتعليمي من جهـة ثانيـة، ويشـير تقريـر البنـك الـدولي لسـنة 

  : للمعونة يسعون إلى تحسين فاعلية مساعداتهم من خلال الوسائل التالية
وفـي هـذا المجـال نلاحـظ : إصلاح السياسات الاقتصادية في البلاد المتلقيـة للمعونـة التأكيد على .1

أنــه خــلال مرحلــة التســعينات وبعــد نهايــة الحــرب البــاردة، تزايــدت المعونــات الهادفــة إلــى تغييــر 
السياسات الاقتصادية من المؤسسات المتعددة الأطراف، وبالمقابل تراجعت المعونة الثنائية التي 

  . خضع للاعتبارات الإستراتيجيةكانت ت
  .تنسيق المعونة الممنوحة عن طريق تكوين المجموعات الاستشارية .2
التأثير على الاتجاهـات التنمويـة فـي الـبلاد المدينـة، مـن خـلال نشـر معلومـات مفصـلة عـن هـذه  .3

الدول تقوم علـى أسـاس فرضـيات المؤسسـات الماليـة الدوليـة عـن هـذه البلـدان ومشـحونة برؤيتهـا 
  . لأيديولوجيةا

برامج التدريب الواسعة التي يشـارك فيهـا العـاملون فـي القطاعـات الاقتصـادية والماليـة فـي الـدول  .4
  .المدينة

 ،وفي الأغلب الأعم فإن السياسات التي تدعوا إليها المؤسسـات الماليـة الدوليـة المتعـددة الأطـراف
  . لدول على تلك المؤسساتتعكس وجهة نظر الدول الصناعية المتقدمة نظرا لسيطرة هذه ا

وفـي الختـام فـإن الـدور الأساســي لكـل مـن البنـك وصـندوق النقــد الـدوليين؛ هـو العمـل علـى إدمــاج 
دول العــالم الثالــث بشــكل متزايــد فــي الســوق الرأســمالي الــدولي، وضــمان تــدفق رؤوس الأمــوال والقــروض 

تي تحقق أكبر عائـد علـى رأس المـال، والمساعدات إلى الدول التابعة، وضمان توجيهها إلى المجالات ال
وضــمان اســتمرار تــدفق الفــوائض مـــن الــدول الناميــة إلــى الــدول الصـــناعية المتقدمــة مــن خــلال الأربـــاح 

  .والفوائد والتبادل غير المتكافئ
وتتمكن هذه المؤسسات من لعب هذا الدور نتيجة لاعتماد كثير من الـدول الناميـة علـى التـدفقات 

من أجل تمويل مشاريعها التنموية وبشكل يتجاوز قدرتها في نهاية المطـاف علـى خدمـة المالية الخارجية 
النتيجــة هــي وقوعهــا فــي حالــة عجــز عــن الســداد ولجوئهــا إلــى طلــب إعــادة الجدولــة ومــا و  ،هــذه الــديون

، المؤسســات الماليــة الدوليــة الهادفــة إلــى تغييــر السياســات الاقتصــادية  يترتـب عليهــا مــن خضــوع لشــروط
إعــــــادة الجدولــــــة وتطبيــــــق ( 1982وصـــــا مــــــع تزايــــــد دور هــــــذه المؤسســـــات بعــــــد أزمــــــة المديونيــــــة ســـــنة خص

                                                           
  .156 :، مرجع سبق ذكره، ص1985البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم  1
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ومــن بعــدها مبــادرة تخفــيض الــديون الخاصــة بالــدول الأشــد فقــرا والأكبــر مديونيــة وهــي المبــادرة ) الإصــلاحات
  .1التي رافقتها ، وسياسات مكافحة الفقر1996التي أطلقتها مؤسسـات بريتن وودز سنة 

ه السلســـلة هـــي أحـــدث مراحــل التبعيـــة والتـــي اعتمـــدت علـــى نتــائج أزمـــة المديونيـــة فـــي الـــدول وهــذ
تعميـق التبعيـة مـن خـلال (المدينة كمنطلق جديد لتعميق التبعية، ولقد ساعد على هذه الانطلاقة الجديدة 

الفكـر  بعـض التحـولات علـى مسـتوى الفكـر الاقتصـادي تمثلـت فـي عـودة) أساليب معالجة أزمة المديونية
وتحــول صــندوق النقــد الــدولي مــن دوره التقليــدي . الاقتصــادي التقليــدي الجديــد بعــد غيــاب نجــم الكينزيــة

وتحول هذا الدور إلى ) 1971بعد انهيار نظام بريتن وودز(المتمثل في الإشراف على نظام النقد الدولي 
تراكي، وظهـور الـدعوة المتزايـدة إلـى رعاية وإدارة أزمة المديونية في الدول النامية، وغيـاب المعسـكر الاشـ

التــي مــا زالــت لــم يتحــدد مفهومهــا بشــكل يحقــق حولــه قــدرا معتبــرا مــن " بالعولمــة الاقتصــادية"مــا يعــرف 
تنــــزع إلــــى استخــــدام ) دورة مـــن دورات التبعيـــة الاقتصـــادية(وإن كنـــا نعتقـــد أنهـــا مجـــرد مرحلـــة . الإجمـــاع

  ). القوة العسكرية والضغوط السياسية المباشرة(وسائـل فرض التبعية في مراحلها الأولى 
والجدير بالملاحظة أن التبعية المالية لا تقتصر على الدول التابعة ذات العجز المالي مـن خـلال 
الحاجــة إلــى المــوارد الماليــة لتمويــل حاجاتهــا التنمويــة و الجاريــة فــي بعــض الأحيــان، وإنمــا تشــمل أيضــا 

ي التي تعاني من نوع آخر من التبعيـة الماليـة مـن خـلال اعتمادهـا علـى الدول التابعة ذات الفائض المال
نـتج عنـه  الأسواق المالية في الدول الصناعية المتقدمة من أجل إعادة اسـتثمار فوائضـها الماليـة وهـو مـا

المتقدمة، بل واسـتخدامها فـي تعميـق تبعيـة الـدول الناميـة ذات  تالاقتصادياتسخير هذه الفوائض لخدمة 
ز المـــالي مـــن خـــلال التوســـع فـــي القـــروض لهـــذه الـــدول، خصوصـــا خـــلال مرحلـــة الســـبعينات بعـــد العجـــ

  .ارتفاعات أسعار النفط المتتالية وتزايد الفوائض المالية لهذه المجموعة
وهذه الظاهرة تثبت بجلاء خطورة أوضاع التبعية التي تعـاني منهـا مجموعـة الـدول الناميـة؛ حيـث 

من أجل إحكام وتعميق تبعية البعض الآخر، كما يظهر أيضـا مـدى وجاهـة  تستخدم نتائج تبعية بعضها
الأسس التـي تعتمـد عليهـا الـدعوة إلـى الاعتمـاد الجمـاعي علـى الـذات فـي إطـار مجموعـة الـدول الناميـة، 

التـي تتميـز بميـل متزايـد إلـى التكـتلات الإقليميـة والدوليـة لمواجهـة " العولمـة المزعومـة"خصوصا في ظـل 
  .السلبية البادية والمتوقعةآثارها 

وبعـــد أن تعرفنــــا خـــلال المطلــــب الســـابق علــــى آليــــات التبعيـــة الاقتصــــادية المعاصـــرة ننتقــــل إلــــى 
موضوع قيـاس التبعيـة الاقتصـادية مركـزين علـى التبعيـة الماليـة مـن خـلال المديونيـة الخارجيـة وذلـك مـن 

  . خلال المطلب التالي
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  الاقتصادية والمالية أهم مؤشرات التبعية: المطلب الثاني

سنحاول من خلال هذا المطلب  النظر في مدى إمكانية قياس التبعيـة الاقتصـادية ونتعـرف علـى 
أهــم مؤشــرات الــديون الخارجيــة التــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس موقــع بلــد معــين علــى ســلم التبعيــة الماليــة، 

ي فـي حـالات كثيـرة؛ نظـرا لغيـاب على ضوء نسبية التبعية، وصعوبة قياسها، بل تعذر قياسـها بشـكل كمـ
فضــلا عــن عــدم وضــوح دلالــة بعــض المؤشــرات للحكــم علــى  ،المعطيــات والإحصــاءات الضــرورية لــذلك

  . أوضاع التبعية الاقتصادية والمالية بالتطور أو التراجع
وفــي غيــاب المعلومــات حــول هــذا الموضــوع (وفــي ضــوء مــا تقــدم ســوف نعتمــد بشــكل شــبه كامــل 

علـى النتـائج التـي توصـل إلهيـا بعـض البـاحثين فـي ) ة الـدول الناميـة بشـكل إجمـاليعلى مستوى مجموعـ
  . مجال قياس التبعية الاقتصادية في الوطن العربي

ولكــن قبــل ذلــك لابــد مــن التطــرق بشــكل مــوجز إلــى أهــم المصــاعب التــي تعتــرض البــاحثين عنــد 
  .محاولة قياس التبعية وذلك من خلال الفقرة التالية

  صعوبات قياس التبعية الاقتصادية والمالية: ولىالفقرة الأ 

  : الصعوبات في هذا المجال إلى ثلاثة مجموعات رئيسية وهي  1حيث يقسم بعض الباحثين

  الصعوبات المتعلقة بطبيعة ظاھرة التبعية: أو�
إن مفهوم التبعية مفهوم مركـب ومتعـدد الأوجـه والأبعـاد، لـذلك فإنـه مـن الصـعب الإحاطـة بجميـع 

كمـــا أن بعـــض جوانـــب  ،انبـــه عـــن طريـــق اســـتخدام متغيـــر واحـــد أو مجموعـــة محـــدودة مـــن المتغيـــراتجو 
التبعية الاقتصادية قد يتعذر إخضاعها للقياس الكمي أصلا بسبب طبيعتها، كما أن التبعيـة ليسـت حالـة 

اتـه؛ حيـث سكونية وإنما هي عملية ديناميكية معقدة، لذلك فهي أشبه ما تكون بنظام لـه مدخلاتـه ومخرج
تشمل المدخلات مجموعة القيود المفروضة من خلال التقسيم الدولي للعمل، ومن خلال التغلغـل الثقـافي 

وهــذه القيــود ليســت بالضــرورة  ،والســيطرة المباشــرة علــى إرادة الــدول التابعــة وهــامش المنــاورة المتــاح لهــا
  . مجرد قيود خارجية وإنما تشمل قيودا داخلية وخارجية معا

مثل حجم البلد ومدى الانسجام العرقي ) ديمغرافية، جغرافية(ن ثمة مجموعة ثالثة من القيود كما أ
ويمكــن الــتخلص مــن هــذه  ،واللغــوي لســكانه، ومــدى تــوفر المــوارد الضــرورية لتحقيــق التنميــة واســتمرارها

  . لنفسالقيود عن طريق الاندماج في تجمعات إقليمية أكبر تعتمد مفهوم الاعتماد الجماعي على ا
أمــا مخرجــات هــذا النظــام فتتمثــل فــي عــدم تكامــل عناصــر البنيــة الاقتصــادية وعــدم قــدرتها علــى 

أمــا المخرجــات  ،التجــدد الــذاتي علــى أســاس مســتقل، وتوســيع الهــوة بــين هياكــل الإنتــاج والطلــب المحليــين
ـــذا ـــى ال ـــة فلعـــل أخطرهـــا زرع الإحســـاس بعـــدم جـــدوى محـــاولات النهـــوض بالاعتمـــاد عل محليـــا (ت الثقافي

                                                           
      ، 1989مركز دراسات الوحدة العربية وجامعة ا\مم المتحدة، بيروت إبراھيم العيسوي، قياس التبعية في الوطن العربي،  1
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وهكـذا مــا تلبـث المخرجــات أن تتحـول إلــى  ،وهـذا هــو مـا يعطــي للتبعيـة قــوة علـى التجـدد الــذاتي) وإقليميـا
غير أن الحلقة ليست مغلقة بشكل كامل ونهائي؛ حيـث ، متتالية لتغذية نظام التبعيةات مدخلات في دور 

قــوى مضــادة تحــاول توســيع هــامش  تـؤدي الآثــار الســلبية للتبعيــة، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك سـابقا، إلــى ظهــور
المناورة أمام الدول التابعة، على الأقل، إذا لم تتمكن من فك الارتباط مع النظام الرأسمالي حسـب تعبيـر 

  . 1)سمير أمين(
والجدير بالملاحظة أنه عند محاولة قياس التبعيـة، فإنـه لا يكفـي مجـرد العثـور علـى قيمـة لمؤشـر 

إنمـا تنبغـي معرفـة القيمتـين اللتـين تضـعان حـدود منطقـة الانتقـال أيضـا، معين عنـد نقطـة زمنيـة معينـة، و 
كما أن متابعة التغير في قيمة  ،لأنه من دون هذا التحديد تصعب معرفة موقع دولة ما على سلم التبعية

مؤشر معين من مؤشرات التبعية عبر الزمن قد لا يكون كافيا للحكم بأن الدولـة المعنيـة تتجـه، وفـق هـذا 
ؤشر وحده، نحـو مزيـد مـن التبعيـة أو مزيـد مـن الاسـتقلال، فقـد تزيـد قيمـة المؤشـر أو تـنقص مـع بقـاء الم

  .الدولة في منطقة التبعية نفسها
ونظــرا لمــا تقــدم فإنــه يجــب الاعتــراف بــأن التبعيــة يمكــن قياســها فقــط قياســا جزئيــا، لا يحــيط بكــل 

  . بي وربما بصورة غير مباشرةكما أن ما يمكن قياسه سيتم قياسه بشكل تقري ،أبعادها

  الصعوبات المتعلقة بندرة البيانات: ثانيا

وأول هذه الصعوبات أن الإحصاءات المتوفرة في العالم الثالث لم تجمع في الأصل من منظور 
، وإنما تم جمعها من منظور كلاسيكي جديد لا يفرق بين رأس المال المحلي )التبعية، الاستقلال(

كما أنه يعتبر الكثير  ،بين مصادر تمويل الاستثمارات وأثرها على الاقتصاد المحلي والأجنبي ولا يميز
في حين  ،من العوامل المحيطة بالنظام الاقتصادي معطيات لا تدخل في نطاق البحث الاقتصادي

 تعتبر هذه العوامل من المنظور التنموي عوامل قابلة للتغير مثل أنماط الاستهلاك وتوزيع الثروة ومدى
وفي الحقيقة فإن البيانات المتاحة في أغلب البلدان النامية تعتبر في حد ، سيطرة المجتمع على موارده

ذاتها دليلا واضحا على تبعية هذه البلدان لأنها تهتم في الغالب بإحصاءات التجارة الخارجية 
  .التقليدية والمواد الأولية التي تصدر إلى الدول الصناعية الكبرى يلصاوالمح

  الصعوبات المتعلقة بتركيب المؤشرات: ثالثا

إن الحالــة المثاليــة فــي صــياغة المؤشــرات هــي بنــاء نظــام متكامــل ومتناســق مــن المؤشــرات وفــق 
نظرية واضحة تحكم العلاقة بين المؤشرات المختلفة؛ غير أن تحقيق هـذا الهـدف، فـي ضـوء الصـعوبات 

حــدود طمــوح البــاحثين فــي هــذا المجــال، حســب مــا  المشــار إليهــا ســابقا يعتبــر شــبه مســتحيل، ولــذلك فــإن
تمكنــا مــن الإطــلاع عليــه، هــو محاولــة إعــداد قــوائم مؤشــرات تتضــمن أهــم عناصــر التبعيــة التــي يمكــن 

                                                           
  . 191 :متكافئ، مرجع سبق ذكره، ص9سمير أمين، التطور ال 1
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المنظمــات قياسـها فـي ضــوء المعلومـات التـي يمكــن توفرهـا وهـذا هــو الأسـلوب السـائد؛ حيــث تقـوم معظـم 
  . الدولية والإقليمية بتكوين قوائم للمؤشرات

وانطلاقا مما تقدم سوف نحاول، بشكل ملخص، استعراض المحاولات التي قام بها بعض 
الباحثين في هذا المجال، والهادفة إلى تكوين قوائم للمؤشرات في مجال قياس التبعية، حسب ما تمكنا 

ي من الاطلاع عليه، وخصوصا قائمة المؤشرات الخاصة بقياس التبعية الاقتصادية في الوطن العرب
بشكل عام، على أن نخلص إلى مجموعة المؤشرات الخاصة بقياس التبعية المالية، وبشكل أكثر 

تخصيصا مجموعة المؤشرات المرتبطة بالمديونية الخارجية، أي قياس التبعية المالية من خلال المديونية 
رحلة لاحقة من الخارجية، على أن نحاول تطبيق ما أمكن من هذه المؤشرات على حالة موريتانيا في م

  . هذا البحث
  

  أهم محاولات إعداد قوائم لمؤشرات التبعية الاقتصادية والمالية: الفقرة الثانية

إن المحاولات التي قام بها بعض البـاحثين لإعـداد قـوائم لمؤشـرات التبعيـة الاقتصـادية فـي الـوطن 
  : يةالعربي، والتي تمكنا من الإطلاع عليها يمكن تلخيصها في النقاط التال

  انيجالدراسة التي قام بها نادر فر : أولا

  : حيث تضمنت هذه القائمة مجموعة محدودة من المؤشرات الاقتصادية من بينها
نســـبة مجمـــوع كـــل مـــن الصـــادرات والـــواردات إلـــى النـــاتج (مؤشـــر الانكشـــاف الاقتصـــادي  .1

  ).المحلي الإجمالي
  .مؤشر نسبة المواد الخام في هيكل الصادرات .2
   . لمواد المصنعة في هيكل الوارداتمؤشر نسبة ا .3

  . 1ونلاحظ أن هذه المؤشرات الاقتصادية تركزت حول مجال اقتصادي واحد هو التجارة الخارجية

  دراسة الدكتور إبراهيم العيسوي : ثانيا

تــأمين الاســتقلال والاعتمــاد علــى "والتــي تضــمنت محاولــة لصــياغة مؤشــرات للتبعيــة تحــت عنــوان 
، وقــد بلــغ )الغــذاء، العلاقــات الاقتصــادية، التقنيــة، الثقافــة(القائمــة مجــالات متعــددة وشــملت هــذه " الــذات

 مؤشرا وتعتبـر الدراسـات اللاحقـة لهـذا الباحـث فـي هـذا )45(مجموع المؤشرات المقترحة في هذه الدراسة 

                                                           
  . 76: الله، التنمية المستقلة، مرجع سبق ذكره، صسعد حسين فتح  1
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قائمـة وسوف نعتمد بشكل أساسـي علـى هـذه الدراسـة خصوصـا فيمـا يتعلـق ب(المجال امتداد لهذه الدراسة 
  . 1)المؤشرات التي يقترحها

  دراسة محمد محمود الإمام : ثالثا

والتــي تضــمنت مــوجزا مقترحــا لمجموعــة مــن المؤشــرات لقيــاس التبعيــة؛ حيــث قســمها الباحــث إلــى 
  : أربع مجموعات نختار منها الثلاثة الأولى التي ترتبط بالتبعية الاقتصادية وهي

وتتضـــمن خصوصـــا التمويـــل الأجنبـــي : ى الخـــارجمجموعـــة مؤشـــرات لقيـــاس مـــدى الاعتمـــاد علـــ .1
  . والاستثمار الأجنبي المباشر واستيراد التكنولوجيا

وتتضمن مؤشـرات التبـادل  :مجموعة مؤشرات لقياس مدى اعتماد الاقتصاد المحلي على الخارج .2
  . التجاري الخارجي وشروطه وهيكله السلعي وتوزيعه الجغرافي

  .2لجهاز الإنتاجي المحلي على تلبية الطلب المحليمجموعة مؤشرات لقياس مدى قدرة ا .3

  دراسة محمد أزهر السماك: رابعا

  : وقد اقتصرت هذه الدراسة على التبعية الاقتصادية وشملت سبع مؤشرات هي 
  ).الناتج المحلي الخام/واردات+ صادرات (مؤشر الانكشاف الاقتصادي  .1
  ).الخامالناتج الداخلي / الصادرات (مؤشر أهمية الصادرات  .2
إجمــــــالي قيمــــــة / نســــــبة الصــــــادرات مــــــن الســــــلع الرئيســــــية(مؤشــــــر التركــــــز الســــــلعي للصــــــادرات  .3

  ).الصادرات
كميـة /كميـة صـادرات الـنفط الخـام(مؤشر مدى الاعتماد على تصدير سلع رئيسية بشـكلها الخـام  .4

  ) الإنتاج منه
  .مؤشر تنوع الصادرات وتركزها السلعي .5
  ).جملة قيمة الصادرات/سبة الصادرات إلى أهم شريكينن(مؤشر التركز الجغرافي للصادرات  .6
 .3)جملة قيمة الواردات/ نسبة الواردات من أهم شريكين(مؤشر تمركز الواردات  .7

  دراسة محمد علي النصار : خامسا  

مكون مـن (وقد شملت هذه الدراسة عدد من المؤشرات المركبة من ضمنها مؤشـر خاص بالتبعيـة 
نختار منها مؤشرا واحدا له صـلة مباشـرة بموضـوعنا وهـو مؤشـر الاعتمـاد علـى سوف ) مؤشرا فرعيا 14

  .1)الناتج المحلي الإجمالي/ نسبة القروض الخارجية(القروض الخارجية من خلال 
                                                           

؛ مركز )الواقع الراھن والمستقبل: مجموعة بحوث التنمية العربية(إبراھيم العيسوي، مؤشرات قطرية للتنمية العربية  1
   .262 - 253: ، ص1984دراسات الوحدة العربية، بيروت 

   .36 - 35: جع سبق ذكره ، صإبراھيم العيسوي، قياس التبعية في الوطن العربي مر 2
  . 36: إبراھيم العيسوي، قياس التبعية في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  دراسة محمد هشام خاواجه : سادسا

  : وتضمنت هذه المجموعة) في دراسته عن التنمية في السعودية(مجموعة مؤشرات التبعية 
  . )الناتج المحلي الإجمالي/ التجارة الخارجية(الانكشاف الاقتصادي درجة  .1
  . التركز السلعي والجغرافي لكل من الصادرات والواردات .2
  .الاعتماد على التقنية الأجنبية .3
  .2)عائدات النفط وعائدات الاستثمار في الخارج(الاعتماد على مصادر الدخل من الخارج  .4

  العيسوي الثانيةدراسة الدكتور إبراهيم : سابعا

وهي التي سوف نعتمد عليها بشكل أساسي ، مؤشرات مقترحة لقياس التبعية: وهذه الدراسة بعنوان
  : وذلك من خلال الخطوات التالية

  . وعلى شكل نقاط فقط) مجموعات 10وهي (استعراض مجموعات مؤشرات التبعية  .1
خاصــة بالتبعيــة الاقتصــادية وال) ضــمن المجموعــات الســابقة(عــرض مؤشــرات المجموعــة العاشــرة  .2

  ).مؤشرا 45وتضم (والمالية، وعلى شكل قائمة كذلك 
محاولــة فــرز مجموعــة مــن المؤشــرات ذات العلاقــة بموضــوع التبعيــة الماليــة مــن خــلال المديونيــة  .3

  . الخارجية، خصوصا تلك المؤشرات التي تتمتع بقدر معقول من وضوح الدلالة في هذا المجال
 لاحقـاكننا تطبيقه من هذه المؤشرات علـى حالـة موريتانيـا عنـد دراسـتنا لهـا  محاولة تطبيق ما أم .4

  .)في ضوء المعلومات المتاحة(
  3المؤشرات المقترحة لقياس التبعية الاقتصادية والمالية: الفقرة الثالثة

ؤشــرات تــم اقتراحهــا مــن طــرف مجموعــة مــن البــاحثين متعــددي ميتعلــق الأمــر هنــا بمجموعــات مــن ال  
  . ايجمعهم الاهتمام والبحث في مجال التبعية وطرق قياسهلكن يات الفكرية، و الخلف

   )مجموعات 10وهي (استعراض مجموعات مؤشرات التبعية بشكل عام : أولا
  .مجموعة مؤشرات العناصر الحاكمة لهامش المناورة .1
  .مجموعة مؤشرات التبعية الغذائية  .2
  . مجموعة مؤشرات التبعية التكنولوجية .3
  .مؤشرات التبعية الثقافية مجموعة .4
  . مجموعة مؤشرات التبعية المعلوماتية .5

                                                                                                                                                                                  
  . 78: سعد حسين فتح الله، التنمية المستقلة، مرجع سبق ذكره، ص 1
لتنمية المستقلة بحوث ومناقشات ندوة ا(محمد ھشام خاواجية، تجربة التنمية في السعودية من منطق التبعية وا4ستق9ل  2

  .591 - 581: ، مرجع سبق ذكره، ص)في الوطن العربي
  . 52 - 39: إبراھيم العيسوي، قياس التبعية في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  .مجموعة مؤشرات التبعية العسكرية .6
  .مجموعة مؤشرات التبعية السياسية .7
  . مجموعة مؤشرات التعاون مع دول العالم الثالث .8
  . مجموعة مؤشرات التعاون الإقليمي .9

 . في النقطة الموالية مجموعة مؤشرات التبعية الاقتصادية وسوف نستعرضها مفصلة .10

  )مؤشرا 45وتضم (عرض مجموعة مؤشرات التبعية الاقتصادية والمالية : ثانيا

  . الناتج الداخلي الخام/ نسبة الصادرات .1
  .نسبة تغطية الصادرات للواردات .2
  .درجة التركز السلعي للصادرات .3
  . التركز الجغرافي للصادرات .4
  . الناتج الداخلي الخام/ نسبة الواردات .5
  . ركز الجغرافي للوارداتالت .6
  .التركز السلعي للواردات .7
  .جملة الواردات/ الواردات الاستهلاكية .8
  . جملة الواردات/ واردات الطاقة  .9

  . جملة الاستهلاك/ نسبة الواردات الاستهلاكية .10
  .جملة الاستهلاك الوسيط/ نسبة الواردات الوسيطة  .11
  . جملة الاستثمار/ نسبة الواردات الرأسمالية  .12
  .جملة الحاجة منها/ واردات الطاقة  نسبة .13
  .جملة الصادرات/ نسبة واردات الطاقة  .14
  .الاستهلاك/ نسبة الواردات الاستهلاكية غير الضرورية  .15
  .الواردات / نسبة الواردات الاستهلاكية غير الضرورية  .16
  .درجة التركز السلعي للواردات .17
  .درجة التركز الجغرافي للواردات .18
  .التركز الجغرافي للواردات/ درجة التركز السلعي  .19
  . مدى ابتعاد نمط الاستهلاك المحلي عن نمط الاستهلاك الغربي .20
  .درجة الانكشاف التجاري للدولة .21
  . معدل التبادل الدولي .22
  . تحويلات الأرباح والفوائد إلى الخارج .23
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  .التدفق الصافي لرأس المال الأجنبي إلى الدولة2 .24
  . لصادراتحصيلة ا/ مدفوعات خدمة الدين الخارجي  .25
  .الإيرادات الجارية لميزانية الدولة/ نسبة الإعفاءات الضريبية  .26
  . نسبة مساهمة المدخرات المحلية في تمويل الاستثمار المحلي الإجمالي .27
  .نسبة مساهمة الموارد غير المتجددة والقطاعات الحساسة في النمو الاقتصادي .28
  .ت الرأسماليةجملة التدفقا/ نسبة التدفقات الرأسمالية الثنائية  .29
  .الاستثمار المحلي الإجمالي/ نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر .30
  .درجة التركز الجغرافي للتدفقات الرأسمالية الأجنبية .31
  .الناتج المحلي الإجمالي/ نسبة الدين القائم  .32
  .درجة التركز الجغرافي للدين الخارجي .33
  . الدولةنصيب الأجانب في ملكية رؤوس أموال الشركات العاملة في  .34
  .درجة التركز القطاعي لمساهمة الأجانب السابقة .35
  . مدى مساهمة الأجانب في الإدارة الفعلية للشركات العاملة في الدولة .36
  .مدى قوة العلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين .37
  .جملة إيراداتها من العملة الأجنبية/ نسبة استثمارات الدولة في الخارج  .38
  .الجغرافي والإقليمي للاستثمارات الدولية في الخارجدرجة التركز  .39
  .درجة التركز القطاعي لهذه الاستثمارات .40
  .مدى استخدام الدولار في المعاملات الداخلية .41
  . نسبة الخلايا الصفرية أو شبه الصفرية في جدول المدخلات والمخرجات .42
  . نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الداخلي الخام .43
  .ة مساهمة الصناعات الرأسمالية في إنتاج الصناعات التحويليةنسب .44
  .نسبة القيمة المضافة محليا إلى قيمة إنتاج الصناعات التحويلية .45

  العلاقة بموضوع التبعية المالية محاولة فرز مجموعة من المؤشرات ذات: ثالثا

ضـوح الدلالـة علـى التبعيـة خصوصا تلك التـي تتمتـع بقـدر معقـول مـن و (من خلال المديونية الخارجية  
  ).المالية من خلال المديونية الخارجية
  : ونختار منها المؤشرات التالية

  . نسبة مساهمة المدخرات الوطنية في تمويل الاستثمار المحلي .1
  .نسبة مساهمة الموارد الأجنبية في تمويل الاستثمار المحلي .2
  .الناتج الداخلي الخام/ نسبة الدين القائم  .3
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  .حصيلة الصادرات/ الدين  نسبة خدمة .4
  .جملة الديون الخارجية/ نسبة الديون الثنائية  .5
  .1جملة الديون الخارجية/ نسبة الديون المتعدد الأطراف  .6
  . مدى العلاقة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .7
  .جملة الديون الخارجية/ نسبة القروض العربية  .8

التبعية هي عبارة عن تلك الوضعية التي نشأت  يمكننا أن نستخلص أن :وفي ختام هذا الفصل
نتيجة السيطرة الاستعمارية، وإعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية للدول النامية بشكل يخدم الدول المتقدمة 

 ةالاقتصادي مواردمن خلال علاقات غير متكافئة ومتجددة الأساليب، تستهدف استمرار استنزاف ال
نتج عنه استمرار وتعميق وضعية التخلف وجعل الأوضاع الاقتصادية لشعوب العالم الثالث، وهو ما 

لهذه الشعوب رهينة لتقلبات الأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة بسبب اعتمادها المطلق عليها، 
بعدها (سواء فيما يتعلق بالتصدير أو الاستيراد أو التمويل أو التكنولوجيا، وهذا هو جوهر التبعية في 

لوضعية التخلف فإنه من الضروري أن تتركز الجهود  ا رئيسي اسبب تعد وما دامت التبعية). الاقتصادي
الهادفة إلى تحقيق التنمية على خيار الاستقلال الاقتصادي؛ أي تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد 

إطار سواء على مستوى الدول المنفردة أو من خلال الاعتماد الجماعي على الذات في (على الذات 
  ).الدول النامية

تبعية تجارية وتكنولوجيـة وماليـة، فـإن آليـات التبعيـة : وكما تتعدد مجالات التبعية الاقتصادية إلى
لوجيا في مجالات الإنتـاج والإعـلان مـن أجـل و تنقسم هي الأخرى إلى آليات متنوعة؛ منها استخدام التكن
افة إلى الاستثمارات المباشرة واستخدام القـروض تسويق نمط الاستهلاك الغربي في الدول النامية، بالإض

  .ةلدول المتقدملتبعية الدول النامية والمساعدات ودور المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، لإحكام 
هـو اسـتخدام ) في مرحلة ما بعد استقلال الـدول الناميـة(ولعل أهم هذه الآليات وأوسعها استخداما 

مــع اســتمرار (يــة المدعومــة بــدور المؤسســات الدوليــة المتعــددة الأطــراف آليــة القــروض والمســاعدات المال
وأسـاليب ، وهو ما نتج عنه تراكم مديونية هائلة علـى الـدول الناميـة أسـفرت آثارهـا )الآليات الأخرى طبعا
). الحاجة الدائمة والمتزايدة للتمويل الخارجي(تبعية الدول النامية في المجال المالي  مواجهتها عن أحكام

هـي التـي ) التبعية المالية مـن خـلال المديونيـة الخارجيـة(ممكن تسميتها بـ هذه الظاهرة التي أصبح من ال
  .أفرزتها مرحلة التجارب التنموية الفاشلة التي عرفتها الدول النامية في مرحلة ما بعد استقلالها السياسي

                                                           
 لقد  كان  يعتقد على نطاق واسع أن تزايد نسبة الديون الثنائية إلى مجموع الديون يعتبر دلي9 على تزايد التبعية المالية 1

الناتجة عن المديونية، ولكنه مع تنامي دور المؤسسات الدولية المتعددة ا\طراف في إدارة أزمة المديونية في الدول 
صبح تزايد نسبة المديونية أ) شروط إعادة الجدولة، وفرض برامج اVص9ح(النامية من خ9ل المشروطية المتزايدة 

  . ھذه  التبعية في ظل ھذه الظروف دالمتعددة ا\طراف، ربما 4 يقل د4لة على تزاي
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ما بالقضاء النهائي عليهـا أو التقليـل ومهما تكن أوضاع وآليات التبعية فإنها تظل قابلة للتغيير؛ إ
فـــردي أو (مـــن آثارهـــا إلـــى درجـــة يمكـــن معهـــا تحقيـــق قـــدر مـــن الاعتمـــاد علـــى الـــذات فـــي الـــدول الناميـــة 

ومــــن هنــــا تــــأتي أهميــــة قيــــاس التبعيــــة  .والــــذي يعــــد شــــرطا مســــبقا لتخفيــــف أوضــــاع التخلــــف) جمــــاعي
وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن  ،ة الخارجيــةالاقتصــادية، بشــكل عــام، وجانبهــا المــالي الخــاص بالمديونيــ

يظـل   مـع الإشـارة إلـى أن قيـاس التبعيـة ،مؤشرات الديون الخارجية ذات الدلالة في مجال التبعية الماليـة
في أغلب الأحـوال، تقريبيـا وغيـر دقيـق، هـذا إذا كـان ممكنـا أصـلا، بالإضـافة إلـى أن دلالات المؤشـرات 

وهـو مـا سـنلاحظه عنـد  ،قص التبعيـة فـي جميـع الظـروف والأوقـاتقد لا تكون واضحة على تزايد أو تنـا
  . محاولة تطبيق بعض مؤشرات المديونية ذات الدلالة على التبعية المالية على حالة موريتانيا

وإذا كانت أهمية دراسة موضوع التبعية المالية تستمد أهمتها من كون هذه التبعية أصبحت تمثل 
معوقات التنمية، فكيف تطور مفهوم التنمية؟ وما هي أهم  في الوقت الحاضر أهم معوق من

 .الاستراتجيات المقترحة لتحقيقها؟ وذلك ما سنحاول معرفته من خلال الفصل الثاني



  

 

  

  

  
  الثانيالفصل 
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  تقديم

 لإمكان توقع أن تكون با مفهوم التخلف محل إجماع لكان التنمية هي نقيض التخلف، ولو كان
التنمية كذلك، ولكن العكس هو الصحيح؛ حيث يمكن الحزم بعدم وجود مفهوم وحيد للتنمية الاقتصادية 
بل هناك عدة مفاهيم، فكل من كتب حول موضوع التنمية الاقتصادية حاول أن يحدد مفهومه الخاص لها 

فضلا ، تشارا واقلها وضوحا في نفس الوقتكما يتصورها، بحيث أصبح هذا المفهوم من أكثر المفاهيم ان
النمو الاقتصادي، والتقدم الاقتصادي، والتحديث، ونظرا لوجود : عن التباس المفهوم بمفاهيم أخرى مثل

هذا الالتباس بين المفاهيم، نجد أنه من الضروري محاولة تحديد مدلولات هذه المفاهيم قبل محاولة تحديد 
  1 .مفهوم التنمية الاقتصادية

الزيادة الكمية في بعض المتغيرات الاقتصادية بصورة عفوية أو "الذي يقصد به  :النمو الاقتصادي: أولا
، وتكمن أهمية طول الفترة التي تستغرقها الزيادة في المتغيرات في "من الزمننسبيا تلقائية ولفترة طويلة 

زيادة المتغيرات الاقتصادية في  التمييز بين النمو الاقتصادي والتوسع الاقتصادي الذي قد ينتج عن
المدى القصير، وقد يكون مصدر النمو هو أحد القطاعات الاقتصادية دون غيره، كما أنه قد يتم في 

  .ظروف بنيه اقتصادية تتميز بالركود، ولا أهمية لكيفية انتشار آثار النمو في مختلف طبقات المجتمع

اقتصادية تمتاز بالمرونة العالية والتكامل بشكل يمكن من  الذي يعني وجود بنية :التقدم الاقتصاد: ثانيا
يؤدي إلى سرعة انتشار واستغلال التقنيات الجديدة و انتشار الحداثة بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف، 

  .جل زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وبالتالي زيادة الدخول والأرباحأعلى الوجه الأكمل من 

ي يقصد به محاولة استنساخ أو تقليد الدول النامية لتجربة الثورة الصناعية التي الذ :التحديث: ثالثا
شهدتها القارة الأوربية ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع محاولة تقليد نمط الحياة في 

  2.الغرب الصناعي، وبصورة لا تراعى خصوصيات المجتمعات في الدول النامية
ختلاف مفهوم التنمية عن المفاهيم السابقة، فإن النمو الاقتصادي يعتبر عنصرا مهما وعلى الرغم من ا

على مستوى واضحا  وجوهريا في عملية التنمية، لذلك فان الفرق بين النمو والتنمية الذي قد يبدو للبعض
ضوء ما يتعلق الأمر بالمجال العملي، ذلك أن كلاهما يتحدد في  قل وضوحا عند ماالمفاهيم، يصبح أ

يملكه المجتمع من عوامل الإنتاج المادية والبشرية وكيفية استخدامها، ويأتي في مقدمة هذه العوامل 
على الأقل في أذهان واضعي السياسات الاقتصادية  عنصر رأس المال الذي اكتسب أهمية خاصة،

ن يكون وسيلة التنمية خلال عقود التنمية الضائعة، بالإضافة طبعا إلى دور العنصر البشري الذي يجب أ

                                                           
  .220ص  مرجع سبق ذكره،نية على ضوء التجربة السورية، سيد محمود ولد سيد محمد، التنمية ا4قتصادية في موريتا 1
، 1983، )لبنان(مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت  ،التنمية والتكامل ا4قتصادي العربي ،]وآخرون[أنور عبد الملك  2

 .43:ص



  مفهوم التنمية الاقتصادية واستراتيجياتها                                              الفصل الثاني 
 

42 
 

 تطور"معانيه وغايتها في نفس الوقت، بالإضافة كذلك إلى عامل التقدم التقني الذي يعني في أضيق
  :يةلاول في هذا الفصل المواضيع التاوبناء على ما تقدم، سوف نتن" العلوم وتطبيقاتها في مجال الإنتاج

  .قتصاديمفهوم التنمية الاقتصادية وإستراتيجيتها في الفكر الا •
 .المنظمات الدولية ىمفهوم التنمية الاقتصادية وإستراتيجيتها لد •

  

  مفهوم التنمية الاقتصادية وإستراتيجياتها في الفكر الاقتصادي: المبحث الأول
ن شك، وهو من أكثر الموضوعات انتشارا وأقلها و مفهوم التنمية في الفكر الاقتصادي موضوع خلافي بد

مية بالضرورة ليست نمو اقتصاديا وحسب، ولاهي تقدما يتيح بنية اقتصادية مرنة تحديدا لمعالمه، والتن
ومتكاملة تساعد على انتشار الحداثة، ولاهي استنساخ لتجربة الثورة الصناعية في دول الغرب المتقدمة 

ي كل صناعيا، ولاهي تقدم علمي وتقني يتم تطبيقه على الوجه الأكمل في مجال الإنتاج، ولكن التنمية ه
هذا وأكثر، حيث أنها في ابسط معانيها وأكثرها مباشرة تعني مجموعة الحلول المقترحة لمشاكل الدول 

التي تم اقتراحها هي أهم الاستراتيجيات كيف تطور هذا المفهوم ؟ وما : النامية، ولكن يبقى السؤال 
  لتجسيده على أرض الواقع؟

  

  تقلة في الفكر الاقتصاديمفهوم التنمية والتنمية المس: المطلب الأول

يتعلق الأمر هنا بالحديث عن تطور مفهوم التنمية في الفكر الاقتصادي، بالإضافة إلى مفهوم التنمية    
وإنما تعني التخلص من  ،، في نظر المدافعين عنها،الانعزال ولا التقوقع على الذاتيعنالتي لا ت المستقلة

  .التبعية وتحرير الإرادة الوطنية

  

  مفهوم التنمية  : ة الأولىالفقر 

وهذا  التنمية الاقتصادية بمفهومها العام قد تعني مجموعة الحلول المقترحة لمشاكل الدول النامية،
طرق أغناء الأمة والملك ( ـمما كان رواد المدرسة التجارية يسمونه ب) بدرجة معينة( المفهوم يبدو قريبا

يع مة وإقامة الصناعات التي تدعم التوسع التجاري وتجوذلك من خلال التجارة الخارجي )الذي يجسدها
من  )سبل تحقيق أقصي ناتج صافي ممكن( كسناي المعادن النفيسة، ويسميه الطبيعيون وخاصة الدكتور

 ىويدعوه الاقتصاديون التقليديون وعل خلال  التوسع في الإنتاج الزراعي الذي هو المصدر الوحيد للثروة،
عن طريق تقسيم العمل وتراكم رأس المال وفائض  "في أسباب زيادة ثروة الأمم بحث"سميث ارأسهم آدم 

  1.الإنتاج وتوسيع الأسواق والاستثمارات الجديدة

                                                           
 .127: ، ص1983، دار النشر المغربية، )مدخل للدراسات ا4قتصادية( 1فتح الله ولو اعلو،ا4قتصاد السياسي ج 1
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فإن تحقيق التنمية في ظل النظام الرأسمالي يعد أمرا مستحيلا  ،النصية وعند المدرسة الماركسية
زواله ليحل محله النظام الاشتراكي  ىتؤدي إل بسب التناقضات الداخلية للنظام والتي توقع ماركس  أن

غير الطبقي الذي يسمح باستخدام كامل لكل القوي الاقتصادية لتحقيق التنمية التي يستفيد الجميع من 
مالي لم تتحقق، وعند الجيل الجديد سمتعلقة بانهيار النظام الرأالوغني عن البيان أن هذه التنبؤات  نتائجها،

فإن جوهر التنمية هو القضاء علي  ،)امين وابول باران وابول سويزي ودوسانتوس سمير(من الماركسين 
يمر أولا بفك ارتباط   التنمية  لذلك فإن تحقيق علاقات التبعية، ىالتخلف الذي يعود في نظر هؤلاء إل

  1.الدول النامية مع النظام الرأسمالي
النمو الاقتصادي الذي يتحقق في  يتطابق مفهوم التنمية مع مفهوم وعند لكلاسيكيين الجدد،

ارتفاع إنتاجية  ىنظرهم من خلال تكثيف استخدام رأس المال علي حساب عنصر العمل وبشكل يؤدي إل
أن يتم النشاط الاقتصادي في بيئة تطبعها الحرية  ىعل العمل وانخفاض متوسط تكاليف الإنتاج،

  2.الاقتصادية والمنافسة الكاملة
أي الكيفية التي يؤدي بها  فهوم النمو يدور حول مفهوم الاستخدام الكامل،فإن م نز،يكجون وعند 

نمو أكبر في الدخل الوطني من خلال استخدام الطاقات الإنتاجية  ىمسوي أعلا من الإنفاق الكلي إل
 .المتاحة بشكل أفضل

نظرية " فيعود أول استخدام له إلى جوزيف شومبيتر في كتابه "التنمية الاقتصادية"أما مصطلح 
ويبدو أن شومبيتر  ،1934بالألمانية والمترجم إلى الانكليزية سنة  1909الصادر سنة  "التنمية الاقتصادية

بخلاف  ،قد قصد بهذا المصطلح تلك التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد نتيجة لتوظيف الابتكارات
 أوتكنولوجيا يمكن وصفه بالاختراع التغيرات التي يشهدها الاقتصاد في حركته العادية ودون تغيير في ال

  .مفهوم التنمية عند شومبيتر يختلف عن النمو الاقتصادي أنالابتكار، ويبدو 
وخلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية أصبح شائعا استخدام مصطلح التنمية 

حول مدلول هذا  الاقتصادية في إطار البحث عن حلول لمشاكل الدول حديثة الاستقلال، مع اختلاف
المصطلح، ففي حين ركز البعض على نمو الدخل الوطني كمعيار للتنمية الاقتصادية، ركز البعض 
الآخر على ضرورة إحداث تحولات جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية كمعيار أساسي للتنمية 

الوطني  النسبي في الاقتصادلثقل بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الداخلي وانتقال مركز ا 3.الاقتصادية
  4.من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي ثم الخدمي

                                                           
 .158: فتح الله ولو علو، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .162 :فتح الله ولو علو، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .25: ص ،1983، )لبنان(بيروت سات والنشر، فرانسوا بيرو،فلسفة لتنمية جديدة، المؤسسة العربية للدرا 3
، )1978( 3، مجلة المستقبل العربي، العدد)مقال(إسماعيل صبري عبد الله، العرب بين التنمية القطرية والتنمية القومية  4

 .17: ص
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والذي  في الدول النامية،) الخدمات(وتجدر الإشارة إلى أن التضخم الملاحظ للقطاع الثالث 
بل  ارتفاع مستوى التنمية في هذه البلدان ىلا يعود إل سنلاحظه بوضوح عند دراسة الاقتصاد الموريتاني،

العكس هو الصحيح، حيث أن تخلف القطاع الزراعي وتدني حجم القطاع الصناعي جعلهما عاجزين عن 
تحول العاطلين إلى نشاطات خدمية غير منتجة وأدي بالتالي  ىامتصاص البطالة، الأمر الذي أدي إل

  .تضخم قطاع الخدماتى إل
مثل نمو  لاقتصادي الواحد،وقد يشير البعض إلى ضرورة حدوث تحول بنيوي داخل القطاع ا

وعلى العموم ، إنتاج وسائل الإنتاج على حساب إنتاج السلع الاستهلاكية داخل القطاع الصناعي نفسه
فإن قسما كبيرا من الاقتصاديين أصبح اليوم مقتنعا بأهمية تحقق شرط تطور البنية الاقتصادية 

بعد من ذلك حين يدعو إلى ضرورة استفادة أ والاجتماعية خلال عملية التنمية، بل إن البعض منهم يذهب
التقليديون والتقليديون (الجميع من ثمار التنمية، وهو الأمر الذي كان أنصار مذهب الحرية الاقتصادية 

التي تضمن حدوث التوازن الاقتصادي وديمومته،  "اليد الخفية"يعتبرونه تحصيل حاصل بفعل ) الجدد
النامية خلال العقود الخمسة الماضية أثبتت ضرورة إدراج معيار تحقيق ولكن التجارب التنموية في الدول 

  1.العدالة الاجتماعية في مفهوم التنمية واعتباره المعيار الأساسي لتحقيقها
. 1947وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى المفهوم الاجتماعي للتنمية في إحدى وثائقها الصادرة سنة 

 ةالاقتصادي يةالهدف النهائي للتنمية الاقتصادية هو تحقيق الرفاه" حيث نصت هذه الوثيقة على أن
هذا الهدف يستمد مبرراته من الجوانب الاقتصادية قبل  نأ ويعتقد بعض الاقتصاديين "لجميع السكان

العامة منها والخاصة، التي تخصص لتحسين مستوى معيشة السواد  الاجتماعية، بمعنى أن النفقات،
ن يمكن أن تكون أكثر إنتاجية من أية استثمارات أخري،  ويجادل خصوم المفهوم الأعظم من السكا

ن التركيز على البعد الاجتماعي يبعد التحليل الاقتصادي عن دراسة أب) الاقتصادي والاجتماعي للتنمية(
وتلك مهمة التفكير (إلى تقديم وصفات لما ينبغي أن يكون  )وتلك هي مهمة البحث العلمي(الواقع 

  2).لمذهبيا
وبناء على ما تقدم، فإن المفهوم الحديث للتنمية الاقتصادية، يرى أن التنمية يجب أن تستهدف 

  :تحقيق ما يلي
  .تلبية الحاجات الأساسية لمعظم السكان •
 .تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية •

 .تسخير العلم وتطبيقاته لخدمة الإنسان •

 .لذاتتحقيق تنمية معتمدة على ا •

                                                           
 .170: ، ص1983، )لبنان(يوسف عبد الله الصايغ، ا4قتصاد العربي، دار الطليعة، بيروت  1
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يجب أن تكون شاملة ومنطلقة من الداخل  "أن التنمية الحقيقة"وفي هذا المجال يقول فرانسوا بيرو 
الاعتماد على  "الانطلاق من الداخل" ـتنمية المجتمع ككل ويقصد ب )الشمولية( ـب بيروومتكاملة، ويقصد 

الترابط  "التكامل" ـمية، كما يقصد بالمتوفر من الموارد المحلية والعمل على استثماره من أجل تحقيق التن
  1.الجيد بين القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني وبين المناطق المختلفة والفئات الاجتماعية المختلفة

والحقيقة أن المفهوم الحديث للتنمية الاقتصادية المتمحور حول الإنسان بوصفه غاية ووسيلة كل 
النمو في البلدان الرأسمالية المتطورة من ناحية، وفشل التنمية  تنمية حقيقية، قد جاء كردة فعل على أزمة

في البلدان النامية من ناحية ثانية، وهي أسباب دفعت بعض الاقتصاديين إلى التشكيك في مدى صلاحية 
لأنه من الناحية الاقتصادية مبدد للموارد الطبيعية غير  النموذج الغربي للتنمية على المدى البعيد،

  .تنمية الإنسان دون لأنه يهتم بتنمية الأشياء  ومن الناحية الاجتماعية يعتبر غير إنساني المتجددة،
المفهوم الحديث  على يفين للتنمية الاقتصادية يرتكزانوفي ختام هذا العرض سنحاول انتقاء تعر 

  .للتنمية الاقتصادية
والتدابير الاقتصادية والاجتماعية مجموعة الإجراءات "يعرف التنمية الاقتصادية بأنها  :التعريف الأول

والثقافية الهادفة إلى تحقيق زيادة حقيقية ومضطردة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستمر لدخول 
  2."الأفراد الحقيقية مع توزيع عادل لهذا الناتج بين الفئات الاجتماعية التي ساهمت في تحقيقه

ع الاتجاهات الحديثة في الفكر التنموي التي ترى أن ويلاحظ أن هذا التعريف ينسجم إلى حد كبير م
وتعتمد على الموارد الذاتية للمجتمع وتستهدف بناء قدراته الذاتية ورفع  ،دةو قصمالتنمية هي عملية 

  .مستوى رفاهية جميع أفراده، كما أن المفاهيم الواردة في هذا التعريف قابلة للقياس الكمي

ل في النهاية في الارتفاع المنتظم في ثعملية بالغة الدقة تتم"صادية هي التنمية الاقت: التعريف الثاني
إنتاجية العمل، من خلال إحداث تغيرات هيكلية تشمل ظروف الإنتاج الاجتماعي واستخدام تقنيات جديدة 

   3."أكثر تطورا مع تحقيق إشباع متزايد للحاجات الفردية والجماعية
  :استخلاص النقاط المشتركة التالية ومن خلال التعريفين السابقين يمكن

  .ظرفية  وأ سلسلة وليست حالة عابرةتالتنمية هي عملية م •
 .أي أنها ليست عفوية كما هي حال النمو الاقتصادي :دةو قصمالتنمية عملية  •

التنمية تسعى إلى تحقيق أهداف محددة سلفا، ولكنها متطورة في كمياتها ونوعياتها تبعا لتطور  •
 .حاجات المجتمع

 .الاقتصادية والاجتماعية والفكرية لبنىالتنمية يجب أن تحدث تغيرات جذرية في  •

                                                           
 .26: فرانسوا بيرو، مرجع سبق ذكره، ص 1
ھذا التعريف يعود ل9قتصادي السوري مطانيوس حبيب، نقلناه عن سيد محمود ولد سيد محمد، مرجع سبق ذكره،  2

 .95:ص
 .70: ، ص1977، )العراق(فؤاد مرسي، المفھوم المادي للتنمية، مطبعة ا\ديب، بغداد  3



  مفهوم التنمية الاقتصادية واستراتيجياتها                                              الفصل الثاني 
 

46 
 

الذات وتستهدف الإنسان الذي هو غاية التنمية ووسيلتها،  ىالتنمية  يجب أن تكون معتمد ة عل •
  .أي أن تكون مستقلة وإنسانية أو بشرية

  التنمية المستقلة والتنمية البشرية : الفقرة الثانية
روج من التبعية لا يعني التقوقع والانعزال عن العالم أو الاكتفاء الذاتي، وإنما يعني إن الخ

التخلص من التبعية وتحرير الإرادة الوطنية من القيود وتوسيع نطاق الحركة وحيز الإمكان المتاح أمام 
على التكافؤ والتعاون حالة من الاعتماد المتبادل القائم  ىبغية الوصول فيما بعد إل ،بلدان العالم الثالث

المثمر والمنافع المتبادلة، وفك الروابط مع المراكز المتبوعة ليس معناه الانسلاخ الكامل من شبكة 
وضع أفضل لبلدان العالم الثالث في  ىالمبادلات الدولية، وإنما  يعني إعادة ترتيب الأوضاع بما يؤدي إل

  . تقسيم العمل على النطاق الدولي
ما يراد الخلاص منه ولا تخبرنا  ىطلحات مثل كسر التبعية وفك الروابط تشير إلوعموما فإن مص

عن ماهية البديل المراد إقامته، ولذا فإن البديل الصحيح للتبعية والتعبير الأدق من هدف فك الروابط هو 
واضحة بشأن أي المعتمدة على الذات، فهي تحمل عددا من المعاني الهامة والدلالات ال 1التنمية المستقلة

المسار البديل للتبعية، فالاعتماد على النفس يحمل معنى الاستقلال ولكن دون نفي لإمكانية التعاون مع 
إهدار معنى الاستقلال  ىن لا يؤدي التعاون مع الآخرين إلأالآخرين، والانسجام المنطقي يقضي ب

  . وضرب إمكانية التطور الذاتي
نغلاق والانعزال عن مجرى الحركة التاريخية التي يشهدها العالم، إن استقلالية التنمية لا تعني الا

ولا الاحتماء بجدار منيع من الحماية المطلقة والدائمة للاقتصاد الوطني، فمثل هذه الخيارات لم تعد واردة 
ولذا فالمقصود باستقلالية التنمية هو أن تكون الأهداف  ،ولا ممكنة في عالم القرن الواحد والعشرين

موجهة للعمل التنموي هي المصلحة الوطنية، وأن تتوافر للمجتمع الحرية في اتخاذ القرارات دون إذعان ال
للضغوط والمصالح الخارجية، وأن تتهيأ أوسع الفرص لأعمال الإرادة الوطنية المعبر عنها ديمقراطيا في 

  .تحديد مسارات التنمية ومحتوياتها
وتتشابك فيه مصالح الدول والكيانات الاقتصادية المختلفة  والاستقلالية في عالم تسوده العولمة

هي أمر نسبي بالضرورة، فهي لا تعني الانفراد باتخاذ القرارات دون مبالاة بآثارها المحتملة على الدول 
ينتقل الاقتصاد الوطني من حالة رد الفعل والسلبية إلى حالة الفعل "وإنما تعني الاستقلالية أن  ،الأخرى

عل الإيجابي، وأن يتحول من مرحلة التأثر والانقياد للقوى الخارجية إلى مرحلة التأثر والتأثير في والتفا
وبعبارة أخرى، تستهدف التنمية المستقلة إحداث تغيير جوهري في الوضع غير المتكافئ للدولة  ."الآخرين
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ث تصبح قادرة على الأخذ النامية في نظام تقسيم العمل الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية، بحي
  1.قل إجحافاأوالعطاء مع الآخرين بدرجات متقاربة أو 

ومدار الأمر في ذلك كله هو بناء وتطوير عناصر القوة الذاتية للمجتمع، ورفع درجة الاعتماد 
على القدرات الوطنية إلى أقصى حد مستطاع في عملية التنمية، مع الحرص على تأمين درجة عالية من 

تماسك الهيكل الاقتصادي، وبقدر ما تتحقق التنمية بالاعتماد على القدرات الوطنية بقدر ما تزداد تكامل و 
حصانة الاقتصاد والمجتمع ضد احتمالات الهيمنة الأجنبية بل والحد من الآثار السلبية للصدمات 

ل والكيانات الدولية الخارجية عليه، وبقدر ما تتعاظم قدرة الدولة على الأخذ والعطاء المتقارب مع الدو 
الأخرى، وكلما سار المجتمع قدما على طريق تنمية عناصر قواه الذاتية ازداد مركزه في النظام العالمي 

  2.المكاسب من العلاقات الدولية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي تحقيققوة، وازدادت فرصه في 
جابية ذات شأن عظيم، فهو يتضمن والاعتماد على الذات ينطوي على معنى هام آخر ودلالة إي

 ىأو ما يسميه البعض التنمية المعتمدة عل(التوجه للداخل في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
، وتحقيق أقصى تعبئة ممكنة للموارد الوطنية، وهذا بدورة يتضمن إفساح أوسع مجال ممكن لحركة )الذات

حصولها على نصيب عادل من ثمرات التقدم ورسم سياسات الجماهير ومشاركتها في صنع التقدم، وأيضا 
وهذا هو ما أصبح يشير  التنمية انطلاقا من احتياجاتها الفعلية، أي بالتركيز على الاحتياجات الأساسية،

  3.حسب ما سنلاحظه لاحقا إليه البنك الدولي في رؤيته الجديدة للتنمية،
كثر من البعد القطري، وهذا أمر مهم، ذلك أن وأخيرا فإن مفهوم الاعتماد على الذات يتسع لأ

مسعى التنمية المستقلة لن يتحقق بالاعتماد على الذات محليا أو قطريا فحسب، بل هو يتطلب أيضا 
الاعتماد على الذات على المستوي الإقليمي بل وعلى صعيد العالم الثالث كله، وهو ما يطلق عليه 

بعية والخلاص من أسر النظام الاقتصادي العالمي الأقل عدلا، الاعتماد الجماعي على الذات، فكسر الت
قد لا يتحقق إلا من خلال تعاون أكثر من بلد من بلدان العالم الثالث، وقد لا يتمكن قطر واحد من إنجاز 
هذا الهدف بمفرده إلا إذا كان قطرا كبير الحجم متنوع الموارد، وفي الغالب سوف يتعين عليه تحمل 

  .ومواجهة مخاطر كبيرة تكاليف ضخمة
إن التنمية المستقلة هي عملية تحرر اقتصادي واجتماعي وسياسي للوطن والمواطن، فهي 

والإبداع، وتحرير قوى  العطاء نطنين وإطلاق قدراتهم المحبوسة عتستهدف تحرير الطاقات الكامنة للموا
لاقها، وتحرير إرادة المجتمع ككل من الإنتاج من القيود المؤسسية والعلاقات الطبقية التي تحول دون انط

الاستغلال ومن الضغوط الخارجية، وعلى النقيض من أوضاع التبعية فإن أوضاع التنمية المستقلة تهدف 
وهذا يفترض ابتداءً أن تكون السلطة السياسية بيد  ،إلى تأكيد سيطرة المجتمع على شروط تجدده وتطوره
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ما يصاحبها عادة من فساد وطفيلية وتفاوت في توزيع الدخول  القوى المتضررة من أوضاع التبعية بكل
وإهدار للطاقات البشرية والمادية للمجتمع، فالتنمية المستقلة لا تتم تلقائيا وإنما تحتاج إلى سلطة سياسية 

  .مناسبة لإنجاز مهامها
جب أن إن انطلاق التنمية المستقلة من أن الإنسان هو محور التنمية وهو صانعها وهو من ي

تؤول إليه ثمارها، يعني أن التنمية الحقيقية هي بالضرورة تنمية بشرية أو إنسانية، وأن الاعتماد الأساسي 
   1:ويترتب علي ذلك أمران مهمان ،في التنمية هو الاعتماد على البشر

مهم أن لإشباع حاجاتهم الأساسية، ومن ال ة ممكنعناية ضرورة الاهتمام بالبشر بإعطاء أقصى  :أولا  
ندرك أن هذا لا يعني توجيه طاقات الاقتصاد لإنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية وإهمال بناء الصناعات 

تتكامل فروعه ) بالمعنى الواسع للصناعة(غير الاستهلاكية، وإنما يعني هذا تكوين هيكل صناعي 
هدف الاعتماد على الذات  ومكوناته المختلفة على نحو متعاظم، بما يمكن من السير بخطى حثيثة نحو

في إشباع حاجات البشر، وبذلك فالتوجه نحو إشباع الحاجات الأساسية للجماهير لا يتناقض مع الاهتمام 
بالصناعات الإنتاجية التي تصنع مستلزمات إنتاج وآلات ومعدات تستخدم في صنع السلع الاستهلاكية، 

عم الاستقلال الاقتصادي، ويمكن السير في والاهتمام بهذه الصناعات هو أمر ضروري من منظور د
تكوينها على نطاق واسع كلما اتسعت حدود تطبيق التنمية المستقلة، أي كلما تم تجاوز الحدود القطرية 
لمجتمع بعينه إلى الحدود الإقليمية لمجموعة دول تتعاون فيما بينها من أجل تحقيق التنمية المتعمدة على 

في هذه الصناعات على أساس قطري وفي غيبة تعاون إقليمي يمكن أن  الذات، ولكن التوسع الكبير
  .يتحول إلى عبء على الاقتصاد الوطني بسبب عدم كفاية الموارد وضيق السوق في بعض الأحيان

ضرورة إشراك البشر في صنع القرارات في كافة المجالات وعلى كافة المستويات، وعدم الاكتفاء : ثانيا  
بأوسع معنى ممكن لهذه الكلمة، ودون ضرورة تقليد  ،ذا يعني أن يكون الحكم ديمقراطيابتنفيذهم لها، وه

في الديمقراطية، وهذا هو صمام الأمان ضد " عريقة"الأساليب في الدول التي جرى العرف على اعتبارها 
سياسية والنقابية، تحول النظم التي تبني التنمية المستقلة إلى نظم دكتاتورية تحرم المواطنين من حرياتهم ال

وتضرب بذلك في الصميم أحد أهداف التنمية المستقلة، وهي تحرير المواطن وبناء الإنسان الفاعل وليس 
فالإنسان في مفهوم التنمية المستقلة ليس مجرد عنصر من عناصر الإنتاج شأنه شأن  المفعول به،

  2.غاية التنمية وهدفها - لإضافة إلى ذلك با -الأرض أو الآلة، كما أنه ليس مجرد وسيلة للتنمية، ولكنه 
وإذا كان من الممكن الحصول من الأفراد على جهد كبير وتحميلهم تضحيات كبيرة لبعض الوقت      

وتوزيع ثمار عملهم، فليس  مفي غيبة المشاركة الشعبية في صنع القرارات التي تحدد حاضرهم ومستقبله
طويلة إلا باللجوء إلا أساليب القمع والإرهاب، وفي كل الأحوال  من الممكن السير على هذا المنوال فترات

                                                           
 .27: إبراھيم العيسوي، التنمية في عالم متغير،مرجع سبق ذكره، ص 1
 .28: إبراھيم العيسوي، التنمية في عالم متغير، مرجع سبق نكره، ص 2
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يكون ذلك على حساب فتور همم الناس وتراخي جهودهم وتضاؤل استعدادهم للتضحية، وتكون النتيجة 
خسارة فادحة في الإنتاج والتطوير الاقتصادي من جهة، وخسارة أفدح في بناء الإنسان : خسارة مزدوجة

  .نية في المجتمع من جهة أخرىوالعلاقات الإنسا
ويتصل بمنطلق أن الإنسان صانع التنمية والمستفيد منها والمشارك في اتخاذ قراراتها أمر هام، 

ة اهتماما كبيرا للبشر وتطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع واستعادة لوهو ضرورة أن تولى التنمية المستق
ها، ويبرز بوجه خاص هنا إعادة تشكيل برامج التعليم ثقتهم بأنفسهم التي قوضت التبعية بعض أسس

  .والثقافة  ودعم قيم العمل المنتج وبناء روح المشاركة وإيقاظ الضمير الوطني
ج الإنمائي للأمم المتحدة في موهذه المعاني وثيقة الصلة بمفهوم التنمية البشرية الذي بلوره البرنا

  1.، والذي سنعود إليه فيما بعد1990سنة 
 

  2استراتيجيات التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي: لمطلب الثانيا

نمو (بغض النظر عن المفهوم المعتمد للتنمية، فإنها بحاجة إلى إستراتيجية لتحقيق أهدافها 
الاقتصادية والاجتماعية، أو عدالة  في توزيع ثمار النمو، بالإضافة إلى  البني فيالدخل أو تحولات 

، ولكون الدول النامية )لات الاقتصادية والاجتماعيةجاالموارد لتمويل الاستثمارات في المتوفير قدر من 
حديثة الاستقلال تفتقر إلى الموارد بسبب الماضي الاستعماري وركود البنية الاقتصادية، فقد حاولت هذه 

  .يق أهدافها التنمويةالدول الاستعانة بالنظرية الاقتصادية في وضع استراتيجيات للتنمية تمكنها من تحق
ولم تكن النظرية الاقتصادية التقليدية أو التقليدية الجديدة، قادرة على تقديم هذا الدعم، نظرا إلى 

التخصص في إنتاج السلع التي تتوفر فيها مزايا نسبة (أن النظرية الأولى تدعو إلى التخصص الدولي 
بسبب طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية القائمة على ، وهذا الرأي لا يخدم الدول النامية )للدول النامية

شروط التبادل لغير صالحها، وحرص الدول المتقدمة على استثمار تغير عدم التكافؤ في المبادلات وميل 
  .وإلى أبعد الحدود هذه الوضعية بكل السبل

لأنها لا تهتم أصلا أما النظرية التقليدية الجديدة، فهي غير مؤهلة أصلا لتقديم مثل هذا الدعم، 
بقضية التنمية بقدر ما تهتم بتحقيق التوازن العام الذي تعتبره معيارا لتحقيق الاستخدام الأمثل لما هو 
متوفر من عوامل التنمية، وهذه الرؤية هي الأخرى لا تساعد للدول النامية علي تحقيق هدف تطوير 

موية، ولن يمكنها التوازن السكوني من تحقيق هذا هياكلها الاقتصادية الذي يأتي على رأس أولياتها التن
  .الهدف

                                                           
 .29: إبراھيم العيسوي، التنمية في عالم متغير، مرجع سبق نكره، ص 1
 .200: سيد محمود ولد سيد محمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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الجهود الخاصة بالبحث عن حلول (ومع استمرار البحث في إطار ما عرف باقتصاد التنمية 
التي  "استراتيجيات التنمية الاقتصادية"، ظهرت مجموعة من الأفكار عرفت لاحقا )لمشاكل الدول النامية

  :تمحورت حول
  .اعي ورفع نسبة مساهمته في الدخل الوطنيتنمية القطاع الصن •
 .تطوير البنية التحتية وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تنمية ذاتية ومستقرة •

 .تحقيق التكامل بين قطاعات الاقتصاد المختلفة •

 .زيادة فرص العمل المنتج •

 .)يةالمعدنية الزراع(تطوير الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية  •

 .تنمية الصناعات التي تنتج بدائل للواردات •

  1:وفي هذا الإطار تمكن الإشارة إلى إستراتيجيتين رئيسيتين هما
 .إستراتيجية التنمية المتوازنة •

  .إستراتيجية التنمية غير المتوازنة •
  

  2إستراتيجية التنمية المتوازنة :ىالأول الفقرة

  :وهم نأعمال مجموعة من الاقتصاديظهرت الصيغة الأولى لهذه الإستراتيجية في 
تيبور (و )Regnar Nurkseه سوركنريكنار  (و )Paul Rosenstein-Rodan رودان روزانستاين ابول(

  . وهو الانجليزي ) Arthur Lewisر الويسيس ثر  أ ( ووهم الثلاثة الأمريكيون )  Tibor Scitovskyسيتوفسكي
المتبادل بين المشروعات الاقتصادية في مجالات وتقوم هذه الإستراتيجية على فكرة الاعتماد 

الإنتاج والتوزيع، ويعني الاعتماد المتبادل في مجال الإنتاج التركيز على الآثار الناتجة عن الوفرات 
الخارجية للمشاريع، في حين يعني الاعتماد المتبادل في مجال التوزيع محاولات كسر الحلقة المفرغة 

عن طريق تنفيذ مجموعة كبيرة من الاستثمارات المنتجة  لعملية التنمية،للدخل من خلال دفعة قوية 
  .مباشرة أو غير مباشرة وبشكل متزامن

الجهود الهادفة إلى توفير حد أدنى من الموارد )  روزانستاين رودان (وفي هذا الصدد يشبه 
إلى فترة زمنية على ن الطائرة تحتاج أتخصص للتنمية بالجهد الضروري لتهيئة طائرة للإقلاع، حيث 

ثم يتم الإقلاع، وكذلك عملية التنمية فإنها ... الأرض تتلوها فترة استعداد للإقلاع تتميز بسرعة معينة

                                                           
 . 203: مرجع سبق ذكره، صفرانسوا بيرو، 1
 .207 ـ  202: سيد محمود ولد سيد محمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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تحتاج إلى دفعة قوية تتمثل في حجم معتبر من الاستثمارات يخصص لإقامة مجموعة من المشاريع 
  .1التنموية المتزامنة، لكي يساند بعضها بعضا

  :المشاريع تتوقف على مدى توفر العناصر التالية ةمرد وديلاقتصادي بأن ويقر الفكر ا
  .المواد الأولية التي يتم تحويلهاـ 
 .المواد المكملة للمواد الأولية من أجل إنتاج سلعة جديدةـ 

 .وجود نشاطات إنتاجية تعتمد في  مدخلاتها على منتجات المشروعـ 

نمية المشاريع المتكاملة إنتاجيا بمستويات متقاربة وفي آن وينتج عن هذه الحقيقة ضرورة القيام بت
واحد، لكي يتم الاستفادة من آثار الاعتماد المتبادل في مجال الإنتاج والتوزيع، وبصورة عامة يمكن 
إرجاع الوفرات الخارجية التي يحققها مشروع اقتصادي بفضل تواجده إلى جانب مشاريع متكاملة معه 

  :إنتاجيا إلى ما يلي
إمكانية الحصول على خدمات لن يكون بإمكان المشروع الحصول عليها لو لم يكن مجاورا لهذه  .1

  .فرص ربحيته تحد منأو الحصول عليها بتكاليف أكبر  المشاريع،
إمكانية الاستفادة من التطورات التكنولوجية التي يحققها بعض المشاريع ويتم تعميمها على بقية  .2

 .المشاريع

أن هذه الوفرات الخارجية يستحيل تحققها لو تم تركيز الاستثمار  2لتنمية المتوازنةويعتقد أنصار ا
في ظل وجود ( في مشروع واحد أو عدد محدود جدا من المشاريع، فالغالب أن عدد المشاريع المحدود

ق غياب الخدمات المتبادلة بين المشاريع، فان لضي ى، وقياسا علةالمر دودييفتقر إلى ) اقتصاد مغلق
  ).ودائما في ظل فرضية الاقتصاد المغلق(المشاريع  ةمرد وديالسوق آثارا سلبية على 

 هي الوسيلة الرئيسية، إن لم تكن الوحيدة) في رأي المدافعين عنها(وبهذا تكون التنمية المتوازنة 
ن الذي تركز ضيق السوق المحلية وبالتالي تحفيز الاستثمارات في الدول النامية، أما التواز  ىللتغلب عل

  :عليه هذه الإستراتيجية فيمكن أن تشمل
 ).والزراعة مثلا ةقطاع الصناع(النمو المتزامن لجميع القطاعات الاقتصادية  .1

التوازن على مستوى القطاع الاقتصادي الواحد مثل التوازن بين إنتاج وسائل الإنتاج وإنتاج السلع  .2
  .ك التي تخصص منتجاتها للتصديرالاستهلاكية والتوازن بين الزراعة الغذائية وتل

 ).البنية التحتية(التوازن بين الاستثمارات المنتجة بصورة مباشرة وتلك المنتجة بصورة غير مباشرة  .3

                                                           
      ،2008، علي عبد القادر علي، التطورات الحديثة في الفكر ا4قتصادي التنموي، المعھد العربي للتخطيط، الكويت 1

 .7 ـ 5 :ص
 .209 ـ 204: فرانسوا بيرو، مرجع سبق ذكره، ص 2
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التوازن العام بين مختلف النشاطات الاقتصادية في البلد المعني من أجل ضمان الاستفادة  .4
ت، وهذه هي الصورة النموذجية النشاطا الأفقي والرأسي لهذهالقصوى من مزايا التكامل 

 .لإستراتجية التنمية المتوازنة

  1:أما أهم الانتقادات الموجهة لإستراتيجية التنمية المتوازنة فيمكن إجمالها في النقاط التالية

  من الناحية الاقتصادية: أولا

متوازنة التناقض بين التنمية المتوازنة واقتصاديات الحجم، ففي الوقت الذي تقتضي التنمية ال .1
توزيع المتوفر من عوامل الإنتاج بين عدد كبير من المشاريع وبشكل قد لا يصل معه أي منها 
إلى الحجم الاقتصادي الأمثل، فان تحقيق اقتصاديات الحجم يتطلب تركيز الاستثمارات إلى 

دة من القدر الذي يمكن من تحقيق هذه المزايا، بل أن البعض يعتقد أن السعي إلى تحقيق الاستفا
اقتصاديات الحجم قد ينقلب إلى ضده خاصة عند ما تتنافس المشاريع المتزامنة على الموارد 

  .النادرة، الأمر الذي يؤدي إلى رفع التكاليف
وهي  يدور هذا الانتقاد حول الفرضية الأساسية التي أقيمت عليها إستراتيجية التنمية الموازنة، .2

أي عرض جديد يصدره الاستثمار المنفرد، حيث أن هذا عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب 
 :الافتراض قد يصبح غير صحيح في الحالات التالية

 .إذا استهدف الاستثمار الجديد خفض التكاليف دون زيادة الإنتاج  -أ 

 .إذا تم إنتاج بدائل للواردات  - ب 

  .إذا كان المشروع الجديد قادرا على الإنتاج للتصدير بأسعار تنافسية  -ج 
تطبيق إستراتيجية التنمية المتوازنة إلى ازدواجية اقتصادية، خاصة عندما تتم إقامة قد يؤدي  .3

قطاع صناعي متطور في بيئة اقتصادية تقليدية، وهو أمر يتناقض مع هدف أي تنمية سليمة 
  .والذي هو تحقيق التجانس الاقتصادي والاجتماعي

ومضمونه أن إستراتيجية التنمية  ،Ruginaروجينا  طبيعة مذهبية قدمه الاقتصاد الأمريكي انتقاد ذو: ثانيا
وهذا (المتوازنة تستدعي ضرورة التخطيط الاقتصادي المركزي، وهو أمر ينافي مذهب الحرية الاقتصادية 

هو السبب وراء كون التاريخ الاقتصادي للدول الرأسمالية المتطورة لم يشهد مثالا واحدا ) Ruginaفي رأي 
 .التنمية المتوازنة على تطبيق إستراتيجية

 

  
 

                                                           
1 Régner NURKSE, Les problèmes de la formation du capital dans les pays en voie de développement, Cujas, 

(paris) p : 32. 
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  1إستراتيجية التنمية غير المتوازنة: ةالثاني فقرةال

الاقتصادي الأمريكي البييرهيرشمان : تعتمد هذه الإستراتيجية بشكل رئيسي على نظريات كل من
)A. Hirschman ( والفرنسيين فرانسوا بيروFrançois Perroux  وجيراردى برينس)G.de Bernis    ( حيث يعتقد

والانتقادات الموجهة للتنمية  الثلاثة بأنه بناء على التجارب السابقة للدول المتقدمة حاليا من جهة،
المتوازنة من جهة ثانية، فإنه من الضروري والأكثر واقعية محاولة تحقيق التنمية من خلال تركيز الجهود 

داخل الاقتصاد ) التوازن البناء عدم(على القطاعات الاقتصادية القادرة على أن تشكل مصدرا لسلسلة من 
وسنحاول في ما يلي البحث في أفكار  ،والمحافظة على عدم التوازن هذا، كشرط لاستمرار عملية التنمية

  :كل من الاقتصاديين الثلاثة في الفقرات التالية

  2نظرية هيرشمان في الصناعات المحركة: أو�

لم يعرف نموذجا للتنمية المتوازنة، وإنما اتخذت  يعتقد هيرشمان بأن التاريخ الاقتصادي في العالم
التنمية الاقتصادية في الواقع شكل انطلاق بعض قطاعات الاقتصاد الوطني نحو التقدم ومن ثم قامت 
هذه القطاعات الرائدة بتحفيز بعض القطاعات الأخرى على اللحاق بها، ويعتقد هيرشمان أن أهم ما 

هو القدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية الضرورية لتحقيق التنمية،  يره،تحتاجه الدول النامية أكثر من غ
إلى نقص المقاولين وبالتالي فان التنمية غير المتوازنة تسمح لهذه الدول بالاقتصاد  )في نظره(ويعود ذلك 

ستثمارات في هذا المورد النادر، وبناء عليه ينصح الدول النامية بتركيز جهودها على عدد محدود من الا
إلى الأمام وإلى (التي تتميز بقدرة أكبر على تحفيز المزيد من الاستثمارات وتمكن من الدفع في الاتجاهين 

وما ينتج عن هذا الدفع من آثار تحفيزية، ويرى هيرشمان هنا ضرورة الاستفادة من تجربة الدول ) الخلف
مع  ،نطلاق الاقتصادي في هذه البلدانالصناعية لمعرفة النشاطات الاقتصادية التي شكلت أسسا للا

  .تحذيره من محاولة إسقاط تجربة هذه الدول على الدول النامية بالنظر إلى اختلاف الظروف
ن حجم أهيرشمان أن كل صناعة تثبت دراسة جدواها الاقتصادية  ىومن الناحية العملية ير 

تها الإنتاجية تصبح مجدية وفقا يساوي نصف طاق الوطنية والمحليةمنتجاتها في السوق  ىالطلب عل
  . لمعيار الترابط الأمامي
 ىيعتقد هيرشمان بأفضلية الاستثمارات المنتجة بصورة مباشرة ويري أولويتها عل ىومن ناحية أخر 
تحريض (قل تحفيزا للنمو، وهذا الخيار يسميه هيرشمان أاعتبار أن الأخيرة  ىعل مشاريع البنية التحتية،

ومع أن الكاتب لا يستبعد العكس أي تحريض التنمية من خلال ) قص البنية التحتيةالتنمية عن طريق ن
فانه يري أن نقص البنية التحتية يجبر الدولة علي العناية بها للاعتبارات السياسية  دعم البنية التحتية،

  .والتي هي فكرة مركزية في نظرية هيرشمان عن التنمية غير المتوازنة )فكرة الضغط الشعبي(
                                                           

  1 Albert HIRSCHMAN, Stratège du développement économique, Editions ouvrières, Paris 1964, p. 204. 
  .202: سيد محمود ولد سيد محمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  1)أقطاب التنمية( نظرية أفرا نسوا بيرو :اثاني
وقد صاغها بيرو لأول مرة  وهذه النظرية تمثل نموذجا آخر لإستراتيجية التنمية غير المتوازنة،

ولعل الجديد الذي أضافه بيرو هو استخدامه مفهوم  وهي لا تختلف كثيرا عن رؤية هيرشمان، 1953سنة
والقطب في نظره قد  الصناعات المحركة الذي استخدمه هيرشمان، بدل مفهوم )القطب المحرك للتنمية(

ولكنه يختلف عن مفهوم الصناعة المحركة عند هيرشمان  يحتوي علي صناعة واحدة أو عدة صناعات،
من حيث القدرة علي التأثير علي البنيات الاجتماعية ومن حيث نطاق تأثيره الذي قد يشمل العالم كله، 

ولكي يلعب ) استخراج النفط مثلا(يكون قطب التنمية عبارة عن صناعة تصديرية وفي هذه الحالة قد 
قطب التنمية دوره المحرض يجب أن يوجد في حيز علي درجة من التطور مع بنية اجتماعية مرنة بالقدر 

ليات الجذب أن تعمل بصورة طبيعية، كما أن حجم قطب التنمية  يجب أن لا يكون كبيرا الذي يتيح لآ
در الذي يتجاوز حاجات السوق المحلية، الأمر الذي قد يفقده القدرة علي التأثير التحريضي في الوسط بالق

  .المحلي
أن الشرط الأول لعمل قطب التنمية في نظرية أفرا نسوا بيرو يجعلها غير قابلة 2ويعتقد البعض 

دية والاجتماعية يجعل نظرية للتطبيق في البلدان النامية لان شرط الوجود المسبق لتطور البني الاقتصا
  .بيرو تدور في حلقة مفرغة

ولعل التطوير الأبرز لنظرية بيرو قد جاء به جيرار دى برنيس من خلال بحثه في نوعية 
  .)الصناعات المصنعة(الصناعات التي ينبغي أن تشكل نواة قطب التنمية 

  3نظرية الصناعات المصنعة عند جيرار دى برنيس :اثالث

رنيس أن أقطاب التنمية التي تحدث عنها أفرا نسوا بيرو لا يمكن أن تلعب دورا محرضا يعتقد دي ب
للتنمية إلا إذا ارتكزت علي صناعة ثقيلة، لأن الصناعة الثقيلة هي وحدها التي تستطيع أن تنشأ حولها 

الذي يعتبر من حالة عدم الترابط الاقتصادي  ىالقضاء عل ىشبكة من الروابط الخلفية والأمامية قادرة عل
نوع خاص من الصناعات  ىوفي هذا الصدد يركز دى برنيس عل أهم خصائص الاقتصاديات النامية،

يتمثل دورها الاقتصادي  التي مجموعة الصناعات(الثقيلة يسميه بالصناعات المصنعة التي يعرفها بأنها 
ة جديدة من الآلات في إحداث تغيير بنيوي في منظومة الروابط بين الصناعات من خلال مجموع

  .)جل زيادة الإنتاجية الكلية للاقتصاد الوطنيأوالمعدات في خدمة الاقتصاد الوطني كله من 

                                                           
 .209 :فرانسوا بيرو، مرجع سبق ذكره، ص 1
 211 :سيد محمود ولد سيد محمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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تغيير في البني الاجتماعية  ىالاقتصادية سيؤدي إل البنيويعتقد دي برنيس أن التحول في 
ريضي يجب أن تتوفر بدورها التح) الصناعة المصنعة(وبشكل يخدم عملية التصنيع ذاتها، ولكي تقوم 

  :فيها الشروط التالية 
 .أن تكون مساهمتها في تكوين الناتج الوطني كبيرة .1

 .أن تكون مستقلة عن مصادر التمويل والتكنولوجيا الأجنبية .2

وقد لاحظ ، ن تتوفر نشاطات اقتصادية محلية تستخدم مخرجات هذه الصناعة كمدخلات لهاأ .3
ون مصنعة في مرحلة تاريخية معينة وخلاف ذلك في قد تك )أن الصناعة المصنعة(دى برنيس 
ويضرب مثلا بالصناعات الإستخراجية التي كانت مصنعة في القرن الثامن عشر  ،مراحل أخري

ولا يستبعد دى برنيس أن تقوم الصناعة الاستهلاكية  دورها المحفز للتقدم التقني، ىبالنظر إل
لال تحريضها للصناعات التي تمارس أثرا بدور الصناعة المصنعة بطريقة غير مباشرة من خ

ويضرب مثلا بصناعة النسيج في القرن التاسع عشر عندما تزايد  عملية التصنيع، ىمباشرا عل
منتجاتها فحرضت صناعة آلات النسيج التي حرضت بدورها الصناعات التحويلية  ىالطلب عل
كما هي  مباشر لعملية التصنيع،وقد تقوم مشاريع البنية التحتية بدور تحريضي غير  المعدنية،

قطاع  ىحال السكك الحديدية التي حرضت بصورة غير مباشرة من خلال طلبها الموجه إل
  .صناعة المعدات 

وبخصوص النتائج التي يري دى برنيس أنه قد توصل إليها من نظريته والتي قد تساعد الدول 
  : 1النامية في تصنيعها فهي

  ).الآلات والتجهيزات(صنيع هو تكوين رأس المال المحلي أن الأمر الأهم في عملية الت .1
أن الشرط الأهم في الصناعات المصنعة هو أن تزود الاقتصاد الوطني بمنتجاتها الناقلة  .2

  .للتقدم
يمكنها اللحاق بتلك المتقدمة إلا إذا تبنت أسلوب خرق المراحل وطبقت  لا أن البلدان النامية .3

   .اتقنيات الإنتاج الأكثر تطور 
ويرد دى برنيس علي موضوع عدم ملائمة التكنولوجيا الحديثة للبلدان النامية التي تعاني من 

بأن الصناعة ليست هدفا بحد ذاتها بل هي  ضرورية لتنمية الزراعة وتحسين مستويات  ،بطالة مرتفعة
  . السكان المعيشية

تحديث الزراعة وبالتالي  ىأن الصناعات المصنعة تؤدي إل ىنه ير إوبالنسبة لتطوير الزراعة ف
  2.زيادة الفائض الاقتصادي الذي يستخدم لتمويل التنمية والحد من البطالة

                                                           
 ،)ا\ردن( ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان)نظريات ـ نماذج ـ استراتيجيات( إسماعيل محمد بن قانة، اقتصاد التنمية 1
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وقد يجادل البعض بأنه من الأفضل استيراد الآلات الضرورية لتحديث الزراعة بدلا من إنتاجها 
التقنية، وهي عوامل خاصة أن الصناعات المنتجة لوسائل الإنتاج تتميز بكثافة رأس المال والخبرة  محليا،

نموذج التصنيع  ىبأنه من الممكن العودة إل هذه الحجة، ىويرد دى برنيس عل تفتقر إليها الدول النامية،
فلماذا لا يوجه لإنتاج السلع الإنتاجية مع العلم أن هناك  بدل الواردات الذي كان دائما يوجه للاستهلاك،

أن تجربة   ىمع الإشارة إل ة من حيث كثافة رأس المال،صناعات استهلاكية لا تقل عن الصناعات الثقيل
 في نظر( الخارج ىتفاقم عجز موازين المدفوعات وتزايد التبعية إل ىالتصنيع بدل الواردات قد أدت إل

  ).  خصومها
فإن الصناعات المصنعة قد تكون أكثر أهمية من  حياة السكان، ىأما بالنسبة لرفع مستو 

موجات متتالية من الصناعات المستخدمة  ىي المدى البعيد لأنها تؤدي إلالصناعات الاستهلاكية ف
  .للعمالة

ويستبعد دى برنيس إمكانية نجاح الصناعات المصنعة في نشر آثارها التحفيزية في ظل غياب 
  .من التعاون الإقليمي بين الدول النامية المتجاورة النجاح قد يتطلب نوعا هذا أن اكم التخطيط المركزي،

) الصناعة المحركة(وكل من مفهوم ) الصناعات المصنعة(من خلال مقارنة نظرية دى برنيس و 
حيث أن الصناعات المحركة قد تكون  عند بيرو نلاحظ فرقا جوهريا، )الأقطاب المحركة(عند هيرشمان و

معا، في  الاثنين ىالخارج أو إل ىالداخل أو إل ىلوسائل إنتاجية أو استهلاكية كما قد تكون موجهة إل
حين أن الصناعة المصنعة لابد أن تكون صناعة إنتاج لوسائل إنتاج وأن لا تكون تابعة للخارج تمويلا 

  .ولا تصريفا
كما تمكن ملاحظة فرق آخر بين وجهة نظر كل من دى برنيس وافرا نسوا بيرو من جهة 

ودي برنيس بخلاف  وهيرشمان من جهة أخري، ويتعلق هذا الخلاف بمدي ضرورة التخطيط عند بيرو
  .هيرشمان

جانب الاعتراف لها  ىوقد تعرضت إستراتيجية التنمية غير المتوازنة لمجموعة من الانتقادات إل
  :1وذلك علي النحو التالي ،ببعض الإيجابيات

I. لانتقاداتا:  

تفضيل صناعات  ىحيث ينتهي بهم المطاف إل الخلط بين مفهوم الصناعة ومفهوم التقنية، .1
في حين يفضلون  الصناعات الاستهلاكية عند المفاضلة بين النوعين، ىج علوسائل الإنتا

اعتبار أن التقنيات كثيفة رأس  ىعل ،تلك التي تتميز بكثافة العمل ىالتقنيات كثيفة رأس المال عل
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ن التقنية كثيفة رأس المال قد لأ المال مرادفة لصناعات وسائل الإنتاج، وهو أمر فيه نظر،
  .الصناعات الاستهلاكية تستخدم أيضا في

وذلك عندما يجزمون  ،قيام أنصار هذه الإستراتيجية بالخلط بين النظام الاقتصادي ونمط التصنيع .2
الصناعات الاستهلاكية في حين نعلم جميعا أن التنمية  ىبان التنمية الرأسمالية تقوم أساسا عل

  .عن الصناعات الثقيلة ةالرأسمالية لم تكن يوما بعيد
حيث أن تعريف الصناعة المصنعة أو  ،أنصار هذه الإستراتيجية ىتحديد المفاهيم لد عدم دقة .3

معيار موحد لترتيب  ىلأنه لا يرتكز عل والازدواجية،الصناعة المحركة يتسم بالغموض 
آثار الدفع الخلفي (الآثار المحفزة للتصنيع  نشر ىالصناعات حسب أهميتها من حيث القدرة عل

وآثار الدفع الأمامي الناتج عن العرض  الإضافي للصناعة الجديدة تارة،الناجمة عن الطلب 
  ).ىتارة أخر  الصادر عن الصناعة الجديدة،

II. والتي يمكن حصرها في النقاط التالية  :الإيجابيات:  
  .مثل للموارد المتاحة بالدول الناميةقد يساعد تركيز الاستثمارات على الاستخدام الأ .1
عة أو مجموعة محدودة من الصناعات على تزويد الاقتصاد الوطني يمكن أن يؤدي إنشاء صنا .2

لوجيا المستوردة، كما قد تكون هذه و بسلع إنتاجية أكثر ملائمة للبيئة المحلية مقارنة بالتكن
  .ولية المحليةالتكنولوجيا تعتمد على المواد الأ

ة النمو خاصة إذا تم تسريع وتير  ىقد يؤدي تركيز الاستثمارات في عدد محدود من المشاريع إل .3
 .    اختيار هذه المشاريع بعناية وانطلاقا من قدراتها التحريضية للنمو

  1:ستراتيجية الوفاء بالحاجات الأساسيةإ :الفقرة الثالثة   

هذه الإستراتيجية، جاءت كردة فعل على نتائج التجارب التنموية  ىفي الحقيقة أن الدعوة إل
تخلصة من تجارب البلدان سن الدروس الملأمأزق تنموي خطير،  ىقادته إل السابقة للعالم الثالث والتي

أن التنمية ليست نموا وليست زيادة في الموارد الاقتصادية فحسب، بل هي عملية تستهدف تعلمنا النامية 
في النهاية تأمين الحاجات الأساسية لهذا الإنسان، وهذا لا خلاف عليه بين الاقتصاديين وغيرهم، ولكن 
الخلاف يتمثل في كيفية تعريف الحاجات الأساسية رغم وضوح وبساطة هذا المفهوم، وفي هذا المجال 

  : تطرح تساؤلات كثيرة مثل
  هل يمكن تحديد الحاجات الأساسية ؟  .1
  هل يمكن ترتيبها ؟  .2

                                                           
، المجلس الوطني للثقافة )104رقم (، سلسلة عالم المعرفة )فؤاد بليغ(جاك لوب، العلم الثالث وتحديات البقاء، ترجمة  1
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  هل الحاجات الأساسية هي نفسها في كل الزمان والمكان؟  .3
 يرة بهذه التسمية؟ للتنمية جد إستراتيجيةهل يمكن أن تشكل  .4

  
عليها حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع بين المهتمين  حاسمةولم تجد هذه التساؤلات الإجابة ال

الأمن، ومستوى المعيشة اللائق، والحرية، والهوية الثقافية، : بالأمر على وجود أربع حاجات أساسية هي
إشراك الجماهير في القرارات التنموية، " فأنه يمكن عن طريق ،إما كيف يمكن الوفاء بهده الحاجات؟ 

م التجارة الخارجية وتعزيز الملكية الاجتماعية العامة والملكية الجماعية التعاونية لوسائل يوإعادة تنظ
، وبكلمة واحدة كل ما من شأنه دعم عملية "الإنتاج، وتوزيع الدخل وإعادة توزيعه لصالح محدودي الدخل

ادية في آن واحد، ونعني بذلك أن هذه الإستراتيجية ينبغي لها ألا تستهدف التنمية الاجتماعية والاقتص
 على توزيعه على جميع الطبقات في والحرص ة هذا الدخلة في توزيع الدخل، بل أيضا تنميفقط العدال

أو بمعنى آخر ينبغي أن لا يكون الوفاء بالحاجات الأساسية على حساب  ،الظروف الاقتصادية المرضية
فإن قدرة المجتمع على الوفاء بحاجاته وبحاجات أفراده  وإلا وتنمية الطاقات الإنتاجية الوطنية،صيانة 

  .ستضمحل مع الزمن
ن أأن مفهوم الوفاء بالحاجات الأساسية الذي يراد له  بعض الاقتصاديينومن ناحية أخرى يرى 

عروف جدا هو التنمية ستراتيجية تنموية ما هو إلا صورة مشوهة عن مفهوم قديم مإيكون محور 
الاجتماعية، وما تبنى هذا المفهوم في الوقت الراهن سوى برهان جديد على خطأ المفهوم الرأسمالي 

   .نها مجرد زيادة الدخل الوطني وتسريع معدلات تراكم رأس المالأالتقليدي للتنمية الاقتصادية على 
لأساسية لم تكتمل بعد من الناحية ستراتيجية الوفاء بالحاجات اإوفي الختام يمكن القول أن 

أي تعتمد على (ستراتيجية تنموية علمية إالمزيد من التمحيص كي تصبح  ىالنظرية ولا زالت تحتاج إل
  ). القوانين الاقتصادية العلمية

ستراتيجية واحدة دون غيرها من إأما من حيث التطبيق، فمن النادر العثور على بلد يلتزم بتطبيق 
واحدة للتنمية " عملية"ستراتيجية لإ، بل نجد هذه الاستراتيجيات متداخلة في إطار الاستراتيجيات

الاقتصادية تنبعث من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاصة بالبلد المعني أكثر مما تصدر 
قد  1999اء من مع أن المفهوم الشامل للتنمية الذي بدأ يتبناه البنك الدولي ابتد. عن التنظير الأكاديمي

يستند، بدرجة ما، إلى منطلقات هذه الإستراتيجية التي تم التنظير لها منذ بداية السبعينات، وحسب ما 
  . سيتضح لنا لاحقا
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  مفهوم التنمية وإستراتيجياتها لدى المنظمات الدولية  : المبحث الثاني

الدولية من خلال استعراض سنحاول هنا إلقاء بعض الضوء على مفاهيم التنمية لدى المؤسسات 
البرنامج : برز تلك المنظمات التي تقدم المساعدات الاقتصادية والفنية للدول المتخلفة، وهيأرؤية 

  .الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي

  

  1مفهوم التنمية وإستراتيجياتها لدى الأمم المتحدة  :المطلب الأول 

مم المتحدة لموضوع التنمية في وثائقها في وقت لأاناول بالإضافة إلى ما أشرنا إليه سابقا من ت
، يمكننا استنتاج مفهوم التنمية لدى الأمم المتحدة من خلال ما ورد في  الإعلان الصادر 1947مبكر 

، الذي يوضح أن 1986عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب دورتها الحادية والأربعين في ديسمبر 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية عملية " يالتنمية حق وه
  "السكان بأسرهم

ومن خلال استعراض مفهوم التنمية طبقا لرؤية الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي التابع لها، يكون 
سياسات للهيكل السياسي الضروري من أجل ضمان إتباع ذه منظمة ه من الأهمية بمكان طرح تصور

فإن  ومن خلال للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، مناصرة للفقراء وتهيئة مناخ ملائم للتنمية،
  2:الإستراتيجية الضرورية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم على ثلاثة محاور

  

  دور المجتمع المدني :ىالفقرة الأول

سسات الاقتصادية والمالية الدولية برز الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني وترافق مع توجه المؤ 
لفة نحو اعتماد ختنحو دعم توجيه سياسات التنمية بالبلدان الم) البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي(

الخوصصة لتهيئة المناخ لنمو القطاع الخاص وسياسات التكييف الهيكلي وتقليص دور الدولة 
عي، فقد تزايد الاهتمام بالمنظمات غير الحكومية وللتعويض عن تقليص دور الدولة الاجتما ،الاقتصادي

وتدعيمها والتعاون معها سواء من قبل المنظمات الدولية أو السلطات بالبلدان المتخلفة باعتبارها تعكس 
علية من الوكالات الرسمية، في الاتصال بأفراد وجماعات انها أكثر مرونة واستجابة وفكو ، و مجتمعء الآرا

  . المجتمع
ت ضرورات التنمية تفرض تضافر جهود جميع القوى الفعالة في المجتمع، حتى تشكل وإذا كان

محركا حاسما للتنمية، فإنه من واجب الحكومات أن تقوم بتوفير المناخ الضروري لحماية مصالح الفئات 
المجتمع المدني ، وهو ما يمكن أن يسمح لتنظيمات لةللمساءوأن تتميز بالشفافية وتخضع المختلفة، 

                                                           
أطروحة دكتورا في ا4قتصاد مقدمة في (رابح حمدي باشا،أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحو4ت ا4قتصادية العالمية  1
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الدفاع عن مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وأن تعمل في اتجاه تخصيص موارد كافية  بالمساهمة في
لأولويات التنمية البشرية، كما يمكنها من التأثير في القرارات السياسية، إذ يمكن أن تكون النقابات حافزا 

لبلدان المتخلفة أدت إلى تضاؤل نسبة على إقرار الديمقراطية، ولكن سياسات إعادة الهيكلة وما تبعها في ا
عوامل عديدة من بينها انخفاض أعداد العمال في القطاع  سببالتمثيل النقابي وفعالية النقابيين ب

وهو ما قد يرى فيه البعض  ،وموالاة الممثلين النقابيين للسلطات التنفيذية في كثير من الحالات ،العمومي
  .تناقضا بين الإصلاحات والديمقراطية

والواقع أن نجاح أي نموذج تنموي يعتمد على وضع صيغة للتراضي بين جميع فئات المجتمع 
لإجراء إصلاح سلمي والتأكيد على أن تعزيز مصالح الفقراء لا يتناقض بالضرورة مع مصالح الأغنياء، 

  .ومن هنا تبرز أهمية إقامة تنظيمات مستقلة للمجتمعات المدنية بالبلدان المتخلفة
  :فإن مفهوم التنمية من منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتجسد من خلال ثلاثة أبعاد هي وعليه
  .من خلال تحسين الصحة والتعليمالقدرات البشرية  دعم .1
في إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها، أو من خلال مساهمتهم الفعالة في هم لقدراتاستخدام البشر  .2

 .ة والسياسيةالنشاطات الثقافية والاجتماعي

 .في إطار مضمون ما سبقية من الرفاه اأن يحقق البشر مستوى معين .3

وعليه يتضح أن تحقيق التنمية الاقتصادية، يعد أمرا أساسيا لتحقيق تنمية بشرية، مع الاهتمام 
 بنوعيتها وبتوزيعها، بحيث يتضمن المفهوم التأكيد على تنمية المجتمع كله من خلال تعدد المعايير التي

  .الدخل أو المضمون الاقتصادي فقط لىتتوقف ع لا
وهي القضية  ،وقد تزايد عدد الأفراد الذين يتم تهميشهم نتيجة تسارع وتيرة العولمة الاقتصادية

التي حظيت باهتمام عدد من المؤتمرات مثل مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في ريودي 
والمؤتمر الدولي للسكان  ،1993المي لحقوق الإنسان في افيينا سنة والمؤتمر الع ،1992جنيرو سنة 

ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاجن  ،1994والتنمية الذي عقد بالقاهرة سنة 
  .1995سنة 

هامة نقد إلى مفهوم التنمية البشرية لعدم احتوائه على بعض الأبعاد الاليوجه  ،خرالجانب الآ منو 
ن التنمية البشرية تقتصر على أخاطئا ب تصوراهناك  مثل الحرية السياسية والقيم الثقافية، كما أن

دون أي بعد  اقتصادي، ولكن مفهوم التنمية البشرية مفهوم ) التعليم الصحة(المضمون الاجتماعي فقط 
يا التنمية من زاوية الأفراد فهم الاجتماعية معا، ولكنه يعالج قضاو شامل للتنمية يضم التنمية الاقتصادية 

مشاركتهم النشطة والحرة  في تحقيقها من خلالوهم أيضا العناصر الفاعلة منها العناصر المستفيدة 
  1.هائدالتوزيع العادل للفواضمان التنمية و  إلى تحقيقوالهادفة 
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  1:مثل فيمفهوم للتنمية تت الرئيسية التي يرتكز عليها فإن المبادئ ،منظورالووفقا لهذا 
أن الإنسان يشكل وسيلة التنمية وغايتها، لذلك يجب أن يكون المشارك في تحقيقها والمستفيد  .1

  .منها
أن يتحمل جميع البشر مسؤولية التنمية مع ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات  .2

 .الأساسية

ة المواتية لممارسة الحق في تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية في تهيئة الأوضاع الوطنية والدولي .3
 .التنمية

ينبغي للدول أن تضمن تكافؤ الفرص للجميع، فيما يتعلق بإمكانية وصولهم إلى المواد الأساسية  .4
والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل، وينبغي اتخاذ تدابير 

 .التنمية فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية

  .ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية .5
شيا مع هذه المبادئ التي تضمنها مفهوم التنمية لدى الأمم المتحدة فإن مختلف الوكالات اوتم

تعتبران  "الفاو"ة والزراعة وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذي ها،التابعة ل
العالمي، وتعمل الهيئتان على مساعدة الدول  ىالمستو  ىمن أهم الهيئات الدولية المعنية بمحاربة الفقر عل

في برامجها التي تستهدف القضاء على الفقر، فالبرنامج يتعاون مع كثير من البلدان لمتابعة تعهدات 
، وأما 1995سنة  "كوبنهاجن"ـ للتنمية الاجتماعية الذي تم بالمجتمع الدولي عقب مؤتمر القمة العالمي 

بتقديم المساعدة  1996منظمة الأغذية والزارعة، فقد عهد إليها من قبل القمة العالمية التي عقدت سنة 
اللازمة للدول المحدودة الدخل، فأطلقت برنامجا من أجل الأمن الغذائي يركز على دعم الإنتاج الزراعي 

  .هشاشة المجموعات البشرية كثرويشمل البرنامج أكثر من خمسين بلدا ويركز على أ ،نتاجيةوتحسين الإ
وقد ساهمت الإصدارات المتوالية من تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثراء جوانب تلك 

، 1990 المبادئ التي تنعكس في مفهوم التنمية المعتمد لدى الأمم المتحدة، إلى أن صدر تقريره لسنة
وما هي مكوناته؟ وما هي ذا المفهوم ، فما المقصود به2"التنمية البشرية"الذي تضمن مفهوما أطلق عليه 

  ؟آليات تجسيده
، عندما تبناه برنامج الأمم 1990لقد برز هذا المصطلح على صعيد الأدب الاقتصادي، منذ 

هدف الأساسي للتنمية، والذين ينبغي أن المتحدة الإنمائي، ليؤكد على أن الأفراد هم محور الاهتمام وال
عملية توسيع الخيارات "يشتركوا في عملية التنمية وأن يستفيدوا منها، حيث عرف التنمية البشرية بأنها 

، وترى تقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أهمية هذا "أمام الناس
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دليلا مركبا يقيس معدلات انجازات التنمية في أي بلد، من خلال ثلاثة أبعاد  كونه يعتبرالمفهوم تأتي من 
  1:أساسية للتنمية هي

  .أن يعيش الناس حياة أطول وصحية، ويقاس ذلك بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة  -أ 
ومعدل ويقاس ذلك بمعدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة،  أن يكتسبوا معرفة جيدة للقراءة والكتابة،  -ب 

 .مجموع الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي

أن يحصلوا على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق، ويقاس ذلك بنصب الفرد من الناتج   - ج 
 .الداخلي الإجمالي

  
  الدور الفاعل للدولة: الفقرة الثانية

صوتا ) 146(لبية ، بأغ"إعلان الحق في التنمية"أصدرت الأمم المتحدة  1986في ديسمبر 
، على أنه رؤية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية "الحق في التنمية"وعارضته الولايات المتحدة، ويفهم من 

الحريات  واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وتحقيق
حاسما وفاعلا يجب أن تقوم به، ذلك أن ومن هنا فإن الأمم المتحدة ترى أن للدولة دورا  ،الأساسية

مبادرات التنمية التي تضطلع بها الأمم المتحدة تركز على إقامة الشراكات مع الحكومات والسلطات 
       .المحلية وإداراتها بكفاءةانجاز المزيد من مشاريع التنمية نظمات المجتمع المدني لضمان مالمحلية و 

أولوية محورية لجهود الأمم المتحدة، فإنها تؤكد الدور المحوري للدول وحيث أن القضاء على الفقر يشكل 
  .فقط أنفسهم على بالاعتماد الفقر مكافحة يستطيعون لا الأفراد أن إذ ،2في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية

 حقوق من )حقا( تعتبر المتحدة الأمم نظر في التنمية عملية أن حيث من الدولة دور يتأكد كذلك

 على الموافقة أن كما تستجيب، لا أو الحكومات لها تستجيب قد ،لأفرادل  مطالب مجرد وليست نسانالإ

 القيام عن شعوبها أمام مسؤولة أصبحت الدول هذه أن تعني النامية الدول جانب من )التنمية في الحق(

 جانب من الحق هذا على موافقةال نإف وكذلك والثقافية، والسياسية والاقتصادية الاجتماعية بأبعادها بالتنمية

 المالية الموارد إلى تفتقر التي النامية، الدول مساعدة عن مسئولة أصبحت الدول هذه أن تعني المتقدمة الدول

  3.الاقتصادية التنمية لتحقيق الكافية والفنية
 بلد مائة وقع حيث ،وتوطيدها الديمقراطية تعزيز بشأن قرارا المتحدة للأمم العامة الجمعية اتخذت وقد

 التي ،2002 سنة في "سيول" عمل خطة المجتمع ذلك قرأو  وارسو، في "الديمقراطيات مجتمع إعلان"

  .لتعزيزها التدابير من ومجموعة الديمقراطية لتحقيق الضرورية بالعناصر قائمة تضمنت
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 القانونية ادينالمي في والمشورة المساعدة تقديم خلال من الأعضاء الدول المتحدة الأمم تساعد كما

 .الناشئة للديمقراطيات دعما والمالية والتقنية

 عبر يتم البشرية التنمية تحقيق في الدولة دور أن على المتحدة للأمم الإنمائي البرنامج تقارير وتؤكد

 منذ أنه إلى التقارير تلك شيرتو  والأقليات، المرأة ومشاركة الإنسان حقوق واحترام ديمقراطية مؤسسات إقامة

 أن ورغم ،مطردا تحسنا الاجتماعية المؤشرات وتحسنت الديمقراطية الحكومات عدد ازداد الزمان من عقد

 المستويات، كل عبر الديمقراطية والمبادئ الممارسات تنفيذ غير من يكفي لا أنه إلا مهمة بداية يعتبر ذلك

 كانت ولذلك الفساد، تزايد كبح أجل نم والدستوري القانوني الإطار ووضع القضائي النظام تعزيز من بد ولا

 ألفين من يقرب ما عليها وقع حيث المتحدة، للأمم العالمي الميثاق ضمن الفساد بمحاربة الخاصة المادة

 والهندسة والمناجم والمعادن الطاقة قطاعات في عاملة شركة  وستون خمس وقعت وكذلك دولية، شركة

 .2005  بدافوس العالمي الاقتصادي منتدىال خلال الموضوع في معاهدة على والبناء

 عن الناس فيه يعبر ديمقراطي حيز توفير من بد لا أنه ترى ومنظماتها المتحدة الأمم فإن لذلك

 الحكومات لأن والشفافية المساءلة على الحرص يجب وأنه عدلا؛ أكثر فيه السلطة توزيع ويكون مطالبهم

 جهود تعترض عقبة الفساد يجعل مما ،اقتصاديا الأقوياء لفئة يتصدى توازن إقامة عن تعجز الضعيفة

 ضرورة بل خيارا السياسي الإصلاح يصبح لا الفقر على بالقضاء الأمر يتعلق وحين الفقر، على القضاء

  .ملحة
  1الثالثة للألفية التنمية إستراتيجية :الثالثة الفقرة

 بأهداف الوفاء )المتحدة الأمم في الأعضاء دولة 191 ( دوليال المجتمع من وبتعهد المتحدة الأمم حددت     

 -  2000( للفترة إنمائية أهداف تحديد بدايتها كانت والتي والعشرين، الحادي للقرن التنمية إستراتيجية
  :التالية هي رئيسية أهداف ثماني في تمثلت )2015

  والجوع المدقع الفقر على القضاء :أولا

 بنسبة اليوم في واحد دولار من أقل على يعيشون الذين الأشخاص عدد تخفيض خلال من وذلك

  .كذلك النصف بنسبة الجوع من يعانون الذين الأشخاص عدد وتخفيض النصف،

  الشامل الابتدائي التعليم تحقيق :ثانيا 
 "الإنساني الأمن" تقرير حدد وقد ،الابتدائية الدراسية للمرحلة الجنسين من الأطفال إتمام ضمان أي

 الأساسي التعليم برامج دعم خلال من يتم الهدف هذا تحقيق أن المتحدة، الأمم عن 2003 سنة صدر الذي

 من تمكنها  التي بالوسائل المتحدة، الأمم وأجهزة الدولية والمنظمات الحكومية غير المنظمات تنظمها التي

 البيئة توفير على رسالمدا وتشجيع والنازحين، اللاجئين مخيمات في للأطفال الأساسي التعليم توفير
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 وكذلك الصحية، والمخاطر والعنف التمييز من خالية تكون أن يجب والتي للأطفال الملائمة التعليمية

 .ملائمة بطريقة والمعلومات المعارف نقل من يمكنها بما مبتكرة، بطرق الإعلام وسائل استخدام

  النساء وتمكين سينالجن بين المساواة تشجيع :اثالث

 التعليم في التفاوت إزالة أستهدف بحيث التعليمية، المراحل كافة في الجنسين بين الفوارق إزالة أي

 أيضا، ذلك من يتمكن وأن )الآن حتى يتحقق لم ما وهو( 2005 عام بحلول الجنسين بين والثانوي الابتدائي

 النساء حصول تسهيل على العمل إلى إضافة ؛2015 عام يتجاوز لا موعد في التعليم، مراحل لجميع بالنسبة

 .نضده العنف ومحاربة السياسية، ياةالح في ومشاركتهم دخلا، واكتسابهم الشغل على

  الأطفال وفيات معدل تخفيض :رابعا

    .الثلثين بنسبة الخامسة سن دون الأطفال وفيات معدل في تخفيض تحقيق استهداف في هذا ويتمثل

   الأمهات صحة تحسين :اخامس

 .أرباع ثلاث بنسبة الأمهات وفيات عدلم تخفيض خلال من

  الأخرى والأمراض اوالملاري الإيدز مرض مكافحة :سادسا

 المسبب الفيروس انتشار وقف قصد الصحية، الرعاية أنشطة تمويل في الجهود بذل خلال من

 .2015 سنة بحلول الأخرى الرئيسية والأمراض الملاريا مرض وكذلك المكتسبة، المناعة لنقص

   البيئة دامةاست ضمان :سابعا

 مع البيئية، الموارد على والحفاظ القطرية السياسات في مةاالمستد للتنمية أهداف دمج خلال نم

 سنة بحلول الفقيرة الأحياء سكان من شخص مليون مائة عن يقل لا ما حياة على هامة تحسينات إدخال

 وتأمين النصف، إلى للشرب صالحة اهمي لهم تتوفر لا الذين الأشخاص نسبة تخفيض يعني وهذا ،2020

 .إليها يفتقرون الذين من الملايين لعشرات العيش ونظافة سلامة

   التنمية أجل من عالمية شراكة إقامة :ثامنا
 بالعمل وذلك الأسواق، إلى الوصول فرص وزيادة الرسمية الإنمائية المساعدات زيادة خلال من

 :على

  .والشفافية بالقواعد والتقيد بالانفتاح يتسم ومالي تجاري نظام إقامة في المضي .1
 الدول  أسواق إلى الدخول على هاصادرات قدرة وتشمل نموا البلدان لأقل الخاصة الاحتياجات معالجة .2

 وتقديم ،الرسمية الثنائية الديون وإلغاء بالديون المثقلة الفقيرة البلدان نع  الديون عبء وتخفيف المتقدمة،

 .الفقر وطأة بتخفيف التزامها أعلنت التي للبلدان سخاء أكثر بصورة الرسمية الإنمائية المساعدة

 .الصغيرة النامية والدول الساحلية غير للبلدان الخاصة الاحتياجات معالجة .3
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 هذه لجعل والدولي الوطني المستويين على تدابير باتخاذ النامية البلدان نديو  لمشاكل الشاملة المعالجة .4

 .الطويل المدى في ملتحلل  قابلة الديون

 .ومنتجا لائقا عملا للشباب تتيح استراتيجيات وتنفيذ لوضع النامية البلدان مع التعاون .5

 الدول سكان متناول في بأسعار الأساسية الأدوية لإتاحة الطبية المستحضرات شركات مع التعاون .6

 .النامية

 .والاتصال المعلومات تكنولوجيا وبخاصة الجديدة التكنولوجيات فوائد لإتاحة الخاص القطاع مع التعاون .7

 تم لما تحليلا إن الأهداف؟ هذه تحقيق طريق على النامية البلدان تسير هل المطروح السؤال ويبقى

 مناطق أن يتضح إذ المتخلفة، الدول لمستقبل قاتمة صورة لنا يرسم الأهداف تلك من لبعض الإطار هذا في

 العام بحلول الصحة مجال في الإنمائية الألفية أهداف الحالية، هالوتيرت وفقا تحقق، لن النامي العالم

 ،ينالدولي والبنك النقد صندوق عن ةالصادر  العالمية المتابعة ريراتق خلال من جليا كذلك ويبدو ؛1"2015
 بين الوفياتو  ملموس بشكل الفقر خفض أهداف تتحقق لن" الحالية الاتجاهات على بناء أنه إلى شيرت التي

  2.البيئة استدامةو  بالتعليم يتعلق فيما قتامه أكثر الوضع ويبدو "المناطق معظم في والأمهات طفالالأ
  

  مفهوم التنمية عند البنك الدولي: المطلب الثاني

والهجوم المباشر على  "إعادة التوزيع مع النمو"ومع بداية السبعينات بدأ البنك الدولي يرفع شعار 
دات التي أفرزتها خبرة التنمية في الستينات والسبعينات بخصوص تزايد سوء الفقر في مواجهته للانتقا

الحديث  توزيع الدخول والثروات وتزايد معدلات البطالة وانتشار الفقر، وخلال الفترة اللاحقة بدأ البنك في
ر الدولة العديد من القضايا التي بدأت تفرض نفسها مثل استدامة البيئة والحكم الرشيد والعولمة ودو  عن

وهو ما عبر عنه البنك لاحقا في رؤية شاملة للتنمية سنتناولها في الفقرة الثانية من هذا  الاقتصادي
المطلب، ولكن قبل ذلك سنتنا ول جملة الانتقادات التي شنها البنك على السياسات التنموية السابقة في 

  .فقرة أولى
  سات التنمية السابقةالانتقادات التي وجهها البنك لسيا: الفقرة الأولى

وهو إطار  "الإطار الشامل للتنمية"أعلن البنك عن مبادرة جديدة أطلق عليها  1999وفي سنة 
يستند إلى إعادة النظر في السياسات الليبرالية للإصلاح الاقتصادي والتنمية التي أدت إلى كوارث 

 الأزمة الآسيوية(ثة التصنيع اقتصادية أطاحت بما تحقق من مكاسب تنموية في الدول الآسيوية حدي
وقد تزامن إعلان البنك عن الإطار الشامل مع حملة واسعة من  ،1998وفي روسيا سنة ) 1997

حيث  "توافق واشنطن"ـالانتقادات شنها البنك على السياسات التنموية السابقة القائمة على ما كان يعرف ب
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حيث  وعدم تمييزها بين الأهداف والوسائل،وصف البنك هذه السياسات بأنها فشلت بسبب ضيق الأفق 
تنمية الإنتاج واستقراره،  بدل التركيز على استقرار الأسعارركزت هذه السياسات بشكل مبالغ فيه على 

عن إدراك أهمية وجود نظام مالي قوي وبدرجة لا تقل عن أهمية ضبط السياستين المالية  وعجزت
على توفير الشروط المؤسسية التي تجعل الأسواق تعمل وركزت على الخوصصة قبل العمل  والنقدية،

بتنافسية وكفاءة، و حيث اعتبرت الخوصصة وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة أهدافا في حد ذاتها لا 
  1.مجرد وسائل لتحقيق نمو مضطرد وعادل

حين  ،ت عليهاويذهب البنك أبعد من ذلك في انتقاده للسياسات السابقة للتنمية والمفاهيم التي قام
بل اختارت لنفسها  ،ما اعترف بأن الكثير من النماذج التنموية الناجحة لم تطبق توجيهات البنك في الواقع

حيث أخذت هذه الدول ببعض النصائح  2)1997قبل (طرقا خاصة بها، وضرب مثالا بالدول الآسيوية 
وقامت الدولة  وانب المتعلقة بالخوصصة،الفنية للبنك مثل سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، وتجاهلت الج

بدلا من ذلك بتطبيق سياسات استثمار واسعة والتركيز على صناعات معينة عالية الإنتاجية، كما تدخلت 
الدولة في مجال التجارة بهدف تشجيع الصادرات وأشرفت على الأسواق المالية بهدف ضبطها وعملت 

يؤكد على أن السياسات التي قامت  "لتوافق واشنطن"لبنك على تخفيض أسعار الفائدة، وفي مجال نقد ا
على أساسه عجزت عن الفهم الصحيح لعمل آليات السوق ولم تدرك أن الخوصصة وتحرير الأسعار 
ليسا كافيين لجعل الأسواق تعمل بكفاءة، لأن الاندفاع في الخوصصة قبل وضع إطار تنظيم تنافسي 

  .محكم قد يؤدي إلى كوارث
صدور هذه الانتقادات لتجارب التنمية السابقة القائمة على توجيهات البنك ونصائحه،  ولا شك أن

يعتبر أمرا مهما ولو أنه جاء بعد فوات الأوان، فقد تم استخدام مشروطية المنظمات المالية الدولية لفرض 
بشواهد الواقع  اقتصادي شديد القسوة على الدلو النامية وسلبية النتائج إلى حد بعيد "إصلاح"سياسات 

  .واعتراف البنك
  الإطار الشامل للتنمية لدى البنك الدولي: الفقرة الثانية

من وراء الإطار الشامل للتنمية هي أن خبرات التنمية السابقة تشير إلى أن الأساسية والفكرة 
السعي إلى  كثيرا ما كان يتم على حساب تحقيق التنمية الاجتماعية، وأن يالسعي لتحقيق النمو الاقتصاد

تحقيق التوازنات المالية واستقرار الاقتصاد الكلي قد تم على حساب الجوانب البشرية، ومن جهة أخرى فقد 
أثبتت خبرات التنمية السابقة أن الشفافية والمشاركة هي شروط ضرورية لتحقيق تنمية مضطردة، هذا 

ويمكن  قة من رؤية محلية تشاركيه،بالإضافة إلى ضرورة وضع إستراتيجية تنموية بعيدة المدى ومنبث
  :تلخيص أهم محاور الإطار الشامل للتنمية في النقاط التالية
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  .تلبية الاحتياجات الأساسية •
 .تحقيق تنمية حضرية وريفية •

 .تحقيق الحكم الرشيد •

 .إصلاح النظام القانوني والقضائي •

 .التنظيم الجيد والمحكم للنظام المالي •

 .الاجتماعي إنشاء وتطوير شبكات للأمان •

 .وضع سياسات فعالة لاستدامة البيئة •

 .تنمية القطاع الخاص •

والذي تضمنه ) حسب تصور البنك(والمهم بالنسبة لنا هنا هو، التعرف على المفهوم الجديد للتنمية      
الإطار الشامل، والتحقق من مدى جدته فعلا بالنظر إلى استعراضنا السابق لمفاهيم التنمية، حيث يؤكد 

لبنك على مفهوم واسع للتنمية ينطوي على تحويل للمجتمع من الأساليب التقليدية للتعامل مع قضايا ا
أساليب أكثر حداثة، وتعتبر أن غاية التنمية هي إثراء حياة الأفراد وفتح  ىالتعليم والصحة والإنتاج إل

سين الشامل لحياتهم من عن طريق التح الآفاق أمامهم والحد من معاناتهم من الفقر والمرض والجوع،
ادة دخول الأفراد خلال إستراتيجية تنموية منبثقة من المجتمع وبصفة تشاركية، وتركز على هدف زي

الحياة والحد من الفقر وتعميم الصحة والتعليم واستدامة النمو والمشاركة والشفافية  وتحسين مستويات
ل على أهمية اغتنام الفرص التي توفرها العولمة والبناء المؤسسي والحكم الرشيد، كما ركز الإطار الشام

مع تقليل مخاطر الصدمات المرتبطة بها، وخاصة في المجال المالي وذلك من خلال وضع المزيد من 
  .القيود على حركة رؤوس الأموال

بالنسبة للدولة ) للبنك الدولي(وقد يكون من المفند الإشارة إلى ما تضمنه المفهوم الشامل للتنمية 
ل مالقطاعين العام والخاص، حيث لا زال البنك يرى ضرورة أن تقوم الدولة بتوفير الظروف المناسبة لعو 

لترويج القطاع الخاص من خلال تعميم التعليم والصحة والحد من الفقر وإنشاء البنية التحتية وا
ي المشروعات التي لا يسمح لها بتول الذي تقوم به الدولة والذي قد) دالمساعدور (للاستثمارات وتشجعها 

يستطيع القطاع الخاص أولا يرغب في القيام بها، مع إمكانية التخلي عنها للقطاع الخاص بعد إنشائها 
  1.وتأهيلها

لتنمية التي عرضها البنك، لفي هذه الرؤية الشاملة  2وفي الختام يحق لنا أن نتساءل عن الجديد
فإنها ليست كذلك بالنظر لتطور الفكر ) يدة بالنسبة لهإذا كانت جد(حيث أن الأفكار التي قدمها البنك 

التنموي التي تم استعراضه سابقا، والانتقادات التي شكلت أرضية تقديم الرؤية ليست جديدة كذلك، ومع 
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ذلك فإن تبني البنك لهذه الرؤية التي تحاول معالجة القصور في مفاهيم التنمية وسياساتها من خلال 
  :مية يظل أمرا مهما، مع عدم المبالغة في تعليق آمال عريضة عليه للأسباب التاليةالمفهوم الشامل للتن

فإن حدود هذه المحاربة ليست واضحة  ،فإذا كان الإطار الجديد يركز على ضرورة محاربة الفقر .1
  .وطرق ووسائل تحقيقها ليست واضحة كذلك بما يكفي

ط الأسواق غير واضح، مع أن تدخل جل ضبأمن  المسموح به لتدخل الدولية المدىلا يزال  .2
 .في الاقتصادية لا قيود عليه الأزماتالدولة لمعالجة 

د البنك لسياسات الخوصصة هو مجرد نقد للأسلوب الذي تتم به، ومدى اقتنامن الملاحظ أن  .3
ي ظروف يتعين على الدولة وه(قبل توفير الشروط الضرورية لعمل الأسواق  اتسارع وتيرته

على الرغم من الاعتراف  عن هذه السياسة، ولا تتضمن تراجعا) القطاع الخاص وليس توفيرها
 .بآثارها السلبية

بما أن الدور المحدود للدولة في النشاط الاقتصادي لا يزال الرأي السائد، فإن الأمر يقتضي أن  .4
يها ي غير قادرة على لعب الدور المسند إلتالتكون الحكومات صغيرة ومحدودة الإمكانيات وبال

والمتمثل في تهيئة المجال لعمل القطاع الخاص، نظرا لما تتطلبه هذه التهيئة من موارد وقدرات 
 .فنية وإدارية

غير واضحة المعالم  التي يؤكد عليها الإطار الشامل، "التحول الاجتماعي"من الملاحظ أن  فكرة  .5
 .ضحة كذالكوالاتجاه، وهدفه النهائي ومضامينه الاقتصادية والاجتماعية غير وا

ر من الباحثين أن كل ما ينطوي عليه الإطار الشامل من تجديد يتمثل فقط في تغيير يكثاليعتقد  .6
التعامل مع مشكلة التنمية، مع احتفاظ البنك بجوهر موقفه الأصلي القائم على المنظور أساليب 

لبنك الدولي فإن ذلك  يدعم حجج خصوم ا الكلاسيكي الجديد للتنمية، وإذا صحت هذه التهمة،
وسياساته اتجاه الدول النامية، باعتباره  قفهالذين يتهمونه بارتفاع نسبة المكون الإيديولوجي في موا

 .معبرا عن وجهات نظر ومصالح الدول المتقدمة

تحقيقها  ىأيا كانت الخلفية الفكرية لأي من مفاهيم التنمية السابقة والأهداف التي ترمي إلو 
فإن أي تنمية حقيقية يجب أن تؤدي إلى تحسن  هذه الأهداف، ىرحة للوصول إلوالاستراتيجيات المقت

       1.ملموس وشامل ومستدام في حياة الناس، وبتعبير آخر تنمية تشمل كل الناس وكل جوانب حياة الناس
ومن أهم  الأهداف التنموية المنشودة، ىإن ثمة عوامل لابد من الاعتماد عليها للوصول إلكما 

وهو مورد تعاني الدول النامية من نقص حاد فيه بسبب  عوامل رأس المال الضروري لتمويل التنمية،هذه ال
وغياب أو ضعف  انخفاض مستويات الدخول من ناحية، ىضعف الادخار الوطني الذي يعود إل
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عارها تدني مداخيل الصادرات بسبب ميل كمياتها وأس ىبالإضافة إل السياسات الادخارية من ناحية ثانية،
   .التراجع نتيجة مجموعة من العوامل المتشابكة ىإل

وفي ظل النفور السائد من  مشكلة ندرة التمويل، ىوفي محاولة من الدول النامية للتغلب عل
الاستدانة  ىلجأت الدول النامية إل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال مرحلة الستينات والسبعينات،

بل كانت ابرز نتائجها أحكام  موية طموحة لم تسفر عن نتائج إيجابية تذكر،الخارجية لتمويل برامج تن
الدول  ىوهذا الأمر ينطبق عل المتقدمة من خلال آلية المديونية الخارجية، لتبعية الدول النامية للدو 

 .التي سنحال دراسة حالتها من خلال الفصول القادمة النامية المدينة بشكل عام ومن ضمنها موريتانيا،
  .)الفصل الثالث( بعد أن نستعرض تطور مديونية مجموعة الدول النامية المدينة في الفصل الموالي
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  تقديم

نظام له مدخلا ته لقد رأينا في الفصل الأول من هذا البحث أن نظام التبعية أشبه ما يكون ب
تمثلت في السيطرة على المستعمرات ) في المرحلة الاستعمارية(ومخرجاته، وأن مدخلات هذا النظام 

لخدمة الدول الصناعية ) سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك(وتشكيل هياكلها الاقتصادية 
مثلت في الاستغلال الواسع المتقدمة والمستعمرة آنذاك، وأن مخرجات هذا النظام في تلك المرحلة ت

للمستعمرات من طرف مستعمريها، سواء عن طريق استغلال ثرواتها ونقلها بصورة مباشرة إلى الدول 
الأرباح، فوائد القروض، (المستعمرة أو عن طريق استنزاف فوائضها الاقتصادية بمختلف الطرق 

  ).التبادل غير المتكافئ
المرحلة الاستعمارية لصالح الدول المستعمرة التي  وبالنتيجة كانت مخرجات هذا النظام في

تمكنت من تنمية نفسها عن طريق استغلال المستعمرات، ولكن أخطر مخرجات هذا النظام في تلك 
المرحلة، وإلى حد اليوم بالنسبة للمستعمرات، هي وضعية التخلف التي عانت وما زالت تعاني منها 

  .ات في السابقشعوب العالم الثالث التي كانت مستعمر 
ووضعية التخلف هذه هي التي مثلت أكبر تحد واجه حكومات الدول المستقلة بعد استقلالها 
السياسي، وهو ما فرض عليها بذل كل الجهود وسلوك كل الطرق التي يمكن أن تمكنها من تجاوز حالة 

لمعيشي، وبعبارة أخرى التخلف هذه، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها ورفع مستواها ا
في ظل (برزت حاجات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمدخل لحلقة جديدة من حلقات التبعية 

هذه الحلقة تمثلت في مرحلة التبعية المالية من خلال الاعتماد على المصادر ) الاستقلال السياسي
لمرحلة التي تم فيها استخدام القروض وهي ا) خصوصا الديون الخارجية(الخارجية في تمويل التنمية 

والمساعدات كآلية من أهم آليات التبعية المالية المعاصرة، وبشكل أسفر عن تطور مذهل لديون العالم 
، التي كانت البداية 1982الثالث وتصاعد خدماتها، وهو ما أفضى إلى انفجار أزمة القروض الدولية سنة 

البنك الدولي وصندوق النقد (على دور المؤسسات المالية الدولية  لمرحلة جديدة من مراحل التبعية تقوم
في إدارة أزمة مديونية الدول النامية بشكل يحمي مصالح الدائنين دون العناية بمشاكل المدينين، ) الدولي

وذلك من خلال إعادة الجدولة وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي تدعيم علاقات التبعية من خلال 
إلى أساليب تشبه إلى حد كبير أساليب السيطرة المباشرة، وفي هذا الفصل سوف نتناول موضوع  العودة

  : الديون الخارجية للدول النامية من خلال المحورين التاليين
  .تطور الديون الخارجية للدول النامية  وأسبابه -
  . أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية -
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  ون الخارجية للدول النامية وأسبابهتطور الدي: المبحث الأول

لقد أصبح من المعروف أن معظم الدول النامية قد فضلت مواجهة تحديات التنمية من خلال 
الاعتماد على الخارج، خاصة فيما يتعلق بتمويل برامج التنمية، وهي عملية تنطوي على انحياز إلى 

ج على حساب خيار الاعتماد على النفس جانب خيار محاولة تحقيق التنمية من خلال التبعية للخار 
كمنطلق لجهود التنمية، والذي بهمنا هنا هو محاولة تتبع تطور المديونية الخارجية في مجموعة الدول 
النامية المدينة، وأسباب تطور هذه المديونية بالشكل الذي أوصل هذه البلاد إلى أزمة مديونية انفجرت 

هذه الأزمة على مستوى إنجاز الأهداف التنموية التي كانت المبرر  ، ومدى الآثار التي تركتها1982سنة 
  .الأساسي لعمليات الاقتراض الخارجي الواسع

  :وانطلاقا مما تقدم سوف نتناول في هذا المبحث الموضوعات التالية
  .تطور الديون الخارجية للدول النامية -
 .أسباب تطور الديون الخارجية للدول النامية -

  .  لابد من محاولة تحديد مفهوم الدين الخارجي ومبررات وحدود الاقتراضولكن قبل ذلك 
الدين المترتب لغير المقيمين، على الحكومة أو "حيث يعرف البنك الدولي الدين الخارجي بأنه 

الهيئات الرسمية المتفرعة عنها، أو الأجهزة العامة المستقلة عنها، أو على مدين خاص  يتمتع بضمانة 
والواجب السداد بالعملة الصعبة أو بواسطة السلع والخدمات خلال فترة زمنية ) انة حكومةضم(رسمية 

  .1"محددة، تزيد عن سنة قابلة للمراجعة
ومن خلال التعريف السابق يمكن استخلاص ثلاثة شروط يجب توفرها في الدين حتى يمكن 

  : اعتباره دينا خارجيا، من منظور البنك الدولي، وهذه الشروط هي
  .أن يتم التعاقد عليه من طرف الدولة أو أن يحظى بضمانتها .1
  . أن تكون مدة الدين تزيد عن سنة .2
  .أن يسدد الدين بالعملة الصعبة، إلا إذا تعاقد الطرفان على خلاف ذلك .3

ويستنتج من هذا التعريف أن أرقام المديونية التي يعلن عنها البنك الدولي لا تعطي صورة شاملة 
ات الدول النامية الخارجية؛ لأنها لا تشمل الديون التي تقل مدتها عن سنة ولا الديون عن حجم التزام

  . العسكرية ولا الالتزامات الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة
سواء من البنك (أن الأرقام التي يعلن عنها : والملاحظة التي يجب أخذها بعين الاعتبار هنا هي

يتم الحصول عليها، إما من الجهات الدائنة أو من الدول المدينة ) المنظمات المشابهةالدولي أو من 
نفسها، وفي جميع الحالات ينبغي التحفظ بشأنها؛ نظرا إلى أن الدول لا تفصح، في الغالب، عن ديونها 

لمؤسسات الخارجية بشكل عام، كما أن تأخر بعض الدول عن تقديم المعلومات الخاصة بديونها قد يدفع ا

                                                           
  . 25: سيد محمود ولد سيد محمد، التنمية ا4قتصادية في موريتانيا، مرجع سبق ذكره، ص 1
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الدولية المعنية إلى تقدير مديونية بلد معين بطرقها الخاصة، وهو ما يؤدي إلى ظهور الفرق الكبير الذي 
  . يلاحظه المتابع، والذي يصل إلى أرقام كبيرة في الغالب

وعلى الرغم من المحاذير السابقة فإن الأرقام المتوفرة عن المديونية الخارجية، على الرغم من 
تعطي صورة عن هذه المديونية نستطيع من خلالها تقدير مدى العبء الذي تشكله هذه نواقصها، 

التعريف السابق ينسجم مع المفاهيم المتعلقة بالديون الخارجية ( المديونية على اقتصاديات الدول المدينة
 قبل نشر الدليل الجديد الخاص بإحصائيات الدين الخارجي  من طرف صندوق النقد الدولي  سنة

1993(.  
المقدار القائم من الخصوم الجارية الفعلية "أما صندوق النقد الدولي فيعرف الدين الخارجي بأنه 

وليست الاحتمالية على المقيمين في اقتصاد بلد معين، في وقت معين لغير المقيمين، والذي يقتضي أداء 
وقد  1".ة أو فترات زمنية مستقبليةمدفوعات من المدين لتسديد المبلغ الأصلي مع أو بدون الفائدة في فتر 

  : تنشأ هذه الخصوم من خلال الطرق التالية 
  . الالتزامات التعاقدية بين المقيمين وغير المقيمين .1
  . بقوة القانون .2
  . أو بسبب أحداث تقتضي مدفوعات مستقبلية .3

  : ا يلي وتشمل خصوم الدين متأخرات الأصل والفوائد، ومن خلال التعريف السابق يمكن ملاحظة م
  . أن يكون الدين مترتبا على مقيم لغير مقيم حتى يمكن اعتباره دينا خارجيا .1
  . ه من الوجوهجأن يكون الدين مسحوبا فعلا ولم يسدد، أو يتم التنازل عنه بو  .2
  . أن يكون فعليا وغير احتمالي .3
  . أن يقتضي دفع مبالغ في المستقبل لسداد أصل الدين مع الفوائد أو بدونها .4
د يشترط في الدين الخارجي أن يكون على جهة رسمية أو مضمونا من جهة رسمية بل لم يع .5

  . أصبحت الديون على الخواص وغير المضمونة تدخل ضمن مفهوم الدين الخارجي الجديد
  . أصبحت الديون التي تقل مدة استحقاقها عن سنة تدخل ضمن الدين الخارجي وفقا لهذا التعريف .6
  ). عملة صعبة أو سلع(وسيلة تسديد الدين  ىلم يتطرق التعريف إل .7

خاصية "والملاحظة الجوهرية التي تميز التعريف الأخير عند مقارنته مع التعريف الأول هي   
  ". الشمول

وبخصوص مبررات وحدود الاقتراض الخارجي فإنه على الرغم من اختلاف الباحثين حول هذا 
النامية ذات العجز المالي تستطيع أن تستعين الموضوع، يمكن تلخيص أهم آرائهم في أن الدول 

بالمصادر المالية الخارجية لسد فجوة الادخار لديها، ورفع معدلات الاستثمار المحلي من أجل الوصول 

                                                           
 .7 :، ص2003 واشنطن، ،)الترجمة العربية( صندوق النقد الدولي، دليل إحصاءات الدين الخارجي، منشورات الصندوق 1
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إلى معدلات النمو المرغوبة، بشرط أخذ مرد ودية الموارد المقترضة بعين الاعتبار في ضوء مقارنة 
  .ستخدامها، مع مراعاة قدرة البلد على خدمة هذه القروض في المستقبلتكاليفها مع العائد المتوقع من ا

ويبدو أن الدول النامية لم تأخذ الشروط السابقة بعين الاعتبار، بدليل وصول مديونيتها إلى أرقام 
  . كبيرة، وحسب ما سيظهر لنا من خلال المطلب الموالي

  

  تطور الديون الخارجية للدول النامية : المطلب الأول

وعندما حصلت دول العالم الثالث على استقلالها السياسي كان أكبر تحد واجهها يتمثل في 
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف من . تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة سكانها

كان لابد أن خلال برامج استثمارية ومحاولات للتصنيع وبرامج للإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، 
تصطدم هذه الجهود بمشكلة قصور المدخرات المحلية عن تغطية الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدلات 

  ).فجوة الموارد الداخلية(النمو المستهدفة 
وكانت إمكانية حصول هذه الدول على موارد مالية من المعونات التنموية الميسرة محدودة، نظرا 

الاستقطاب في العلاقات الدولية، وكانت المؤسسات المالية الدولية لخضوع هذه المعونات لأسلوب 
تخضع لإرادة الدول المتقدمة، وهو ما يعني أن حصول ) صندوق النقد والبنك الدوليين(المتعددة الأطراف 

الدول النامية على تمويل من هذه المؤسسات يستدعي الخضوع لمجموعة من الشروط كان يصعب على 
الاستقلال قبولها، نظرا لحساسية شعوبها نحو استقلالها، كما أنه قد تم استبعاد الاستثمارات الدول الحديثة 

  . الخارجية الخاصة المباشرة لنفس الأسباب
وعلى هذا الأساس فضلت الدول النامية حديثة الاستقلال الاعتماد على القروض الخارجية لتمويل 

  : ن؟ ذلك ما سنتناوله من خلال الفقرتين المواليتينبرامجها التنموية، ولكن كيف تطورت هذه الديو 
  .تطور حجم وهيكل الديون الخارجية وشروط الاقتراض -
 .تطور مؤشرات الديون الخارجية للدول النامية -

  
  تطور حجم وهيكل الديون وشروط الاقتراض الخارجي بالنسبة للدول النامية : الفقرة الأولى

  :التالية وفي هذه الفقرة سوف نتناول النقاط 
  . تطور حجم وخدمات الديون الخارجية للدول النامية -
  .تطول هيكل الديون الخارجية للدول النامية -
 .تطور شروط الاقتراض الخارجي بالنسبة للدول النامية -
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  تطور حجم وخدمات الديون الخارجية للدول النامية: أولا
فقد ظل مستوى المديونية في حدود  على الرغم من اعتماد الدول النامية على القروض الخارجية،

مليار  75معقولة خلال مرحلة الستينات؛ حيث بلغ مجموع ديون الدول النامية مع نهاية هذه الفترة نحو 
دولار، وكان معدل نموها يسير بشكل معقول، كما كان بإمكان هذه الدول مواجهة خدمة هذه الديون 

رقابة الصرف، التحكم في التجارة (اسات مثل وعجز موازين مدفوعات من خلال مجموعة من السي
وقد مكنت هذه السياسات الدول ). الخارجية، استخدام احتياطي العملات الصعبة والذهب لهذه البلدان

المدينة، إلى حين، من مواجهة خدمات ديونها والتقليل من آثار الصدمات الخارجية على اقتصادياتها 
  .ين الهادفة إلى إعادة توجيه السياسات الاقتصادية في هذه الدولوالحيلولة دون الخضوع لشروط الدائن

وعند بداية السبعينات بدأت بوادر أزمة اقتصادية عالمية، عميقة التأثير وطويلة المدى، وكان من 
  : أهم نتائجها ما يلي

وتعويم أسعار الصرف وتصاعد حمى المضاربات ) أبريتون وودز(انهيار النظام النقدي العالمي  .1
  . على العملات

  .ارتفاعات أسعار النفط .2
  . البطالة والتضخم والكساد في الاقتصاديات المتقدمة .3

  : وهذه الأزمة قد أثرت بشكل كبير على الدول النامية من خلال 
التراجع الشديد في الطلب العالمي على المواد الأولية التي تصدرها الدول النامية وذلك      -أ 

  . لدول الصناعيةبسبب الكساد الذي خيم على ا
  .تزايد نزعة الحماية في التجارة الدولية   -ب 
  .تدهور أسعار الصادرات وتدهور عائداتها من العملات الصعبة   - ج 
  ).بسبب ميلها الطبيعي نحو الارتفاع مضافا إليه التضخم المستورد(ارتفاع أسعار الواردات   -د 
  . لخارجيةتفاقم عجز موازين المدفوعات وحدوث أزمات في السيولة النقدية ا  - ه 
الضغط على الواردات لتقليل الحاجة إلى العملات الأجنبية، مع العلم أن الضغط على    -و 

الواردات له حدود، نظرا للعلاقة الحساسة بين الواردات ومستويات كل من الإنتاج والاستهلاك 
  .والاستثمار

خصوصا أنه خلال هذه العوامل مجتمعة قد أدت إلى تزايد الاقتراض الخارجي في الدول النامية 
كانت إمكانات الاقتراض كبيرة، وذلك نظرا لنمو السيولة الدولية بسبب نجاح ) 1982 - 1975(الفترة 

الأسواق المالية في إعادة تدوير العائدات النفطية، وانخفاض الطلب على هذه الأموال في الدول 
توسع في الإقراض للدول النامية، الصناعية بسبب الكساد، ورغبة البنوك في تحقيق الأرباح من خلال ال

مع العلم أن هذه السياسة كانت تحظى بدعم الحكومات في الدول الصناعية، نظرا للعلاقة الوطيدة بين 
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نوع من تطبيق الكينزية على المستوى (مستوى القروض وزيادة الصادرات وتخفيف الكساد الاقتصادي 
  ).العالمي

ت الأخذ بطريق الاقتراض لمواجهة عجز موازينها الخارجية أما بالنسبة للدول النامية فإنها فضل
وانتهاج سياسات نقدية ومالية وتجارية ) الممكنة(بدلا من القيام بإجراءات تستهدف تعبئة الموارد المحلية 

تستهدف مواجهة عجز موازين المدفوعات، وهي بذلك وقعت في خطأ مفاده أنه يمكن الاعتماد على 
ويل مشاريع التنمية وزيادة الاستهلاك الجاري؛ دون حدوث مصاعب على المدى القروض الأجنبية لتم

البعيد، وكانت النتيجة هي حدوث نمو كبير في حجم الديون الخارجية المستحقة على مجموعة الدول 
  : النامية، كما يبدو من الجدول التالي

   

   عة الدول النامية خلال الفترة تطور إجمالي الديون الخارجية وخدماتها لمجمو ): 1/3(الجدول رقم 

)1975  -  2006(  

  السنة
إ جمالي الديون 

  الخارجية
  الأ قساط  الفوائد  ا جمالي خدمة الدين

  م.غ.م  م.ع.م *14.5  *166.7  1975

1980  514  86  43  43  
1990  1337  148  64  84  
2000  2282  376  120  256  
2001  2260  365  110  255  
2002  2336  372  95  277  
2003  2554  420  101  319  
2004  2594  374  103  270  
2005  2742  513  115  398  
2006  2851  540  123  417  

Source : World Bank: Global development finance vol. 2, 2007,P : XXX VIII 
، 1995كويت، جميل طاهر، برنامج إدارة الديون الخارجية للأقطار العربية، المعهد العربي للتخطيط، ال (*) :المصدر

 . 205: ص

    

 166,7ومن خلال الجدول السابق يظهر لنا أن حجم الديون الخارجية للدول النامية قد تطور من 
، وهو ما يعني أن جملة هذه الديون قد 2006مليار دولار سنة  2851إلى  1975مليار دولار سنة 

حظة قدر طفيف من التذبذب لا تضاعفت خلال هذه الفترة إلى ما يزيد علي ستة عشرة ضعفا، مع ملا
إلى  2000يؤثر علي الاتجاه العام التصاعدي، ويمكن تفسير الانخفاض الملاحظ في حجم الديون سنة 
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مليار دولار ) ـ118(كون هذه السنة سجلت أكبر قيمة سالبة لصافي تحويل الموارد الناتج عن الديون 
  1)2006 ـ 1990(بالنسبة لمجموعة الدول النامية خلال الفترة 

+ الأقساط (كما صاحبت هذه الزيادة الكبيرة في حجم الديون زيادة مماثلة في حجم خدماتها 
، وهو ما 2006مليار دولار سنة  540إلى نحو 1975مليار دولار سنة  14,5؛ حيث ارتفعت من )الفوائد

ع النسبي لخدمات يعني أنها تضاعفت خلال هذه الفترة سبعا وثلاثين ضعفا، مع ملاحظة اختلال التوزي
  .سابقا) 1/3(الدين لصالح مدفوعات الأقساط وبشكل متصاعد خلال الفترة، أنظر الجدول 

التي شهدت نمو الديون بوتيرة متصاعدة وسريعة قد شهدت ) 1990ـ  1975(ويبدو أن الفترة 
ة سن %9إلى  1970سنة  %5كذالك تصاعدا في معدلات الفائدة، حيث ارتفعت هذه المعدلات من 

ويظهر . 2005سنة  %5قبل أن يبدأ في الانخفاض المقرون بالتذبذب حتى استقرت عند حدود  1980
الجدول التالي التغيرات التي حدثت في التوزيع النسبي للدين الخارجية على المجموعات الجغرافية خلال 

  ).2006ـ  1990(
            

  )%حسب( 2006و 1990النامية لكل من سنتي التوزيع الجغرافي لديون الدول ): 2/3(الجدول رقم 

  2006  1990  المناطق الجغرافية

  23  23  شرق آسيا والباسيفيكي

  35  15  أرويا الشرقية وآسيا الوسطى

  25  32  أمريكا اللاتينية والكاريبي

  5,2  10,4  الشر الأوسط وشمال إفريقيا

  7,3  8  جنوب آسيا

  6  12  إفريقيا جنوب الصحراء

Source : World Bank: Global development finance vol. 2, 2007,P : XXX VIII 
 

  :نلاحظ ما يلي) 2/3(ومن خلال الجدول السابق
  . ظل النصيب النسبي لمجموعة شرق آسيا والباسيفيكي ثابتا .1
حيث زاد على  ،حدث تحول كبير في النصيب النسبي لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى .2

ي الأساس إلى تحول معظم تلك الدول من الاقتصاد الموجه إلى الانفتاح الضعف، ويعود ذالك ف
الاقتصادي وهو أمر قد أدى إلى فتح فرص أكبر للاقتراض أمام دول هذه المجموعة، خاصة مع 

 .تطبيق معظمها لبرامج إصلاح  اقتصادي مدعومة من مؤسسات التمويل الدولية

                                                           
1 World Bank, global development finance, vol. 2, 2007, p. XXXVIII. 
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دول أمريكا اللاتينية، وهو أمر متوقع  حدث انخفاض طفيف في النصيب النسبي لمجموعة .3
بالنظر إلا أن هذه المنطقة قد عانت من أزمات مديونية بصورة مبكرة وأخذت سبلا متعددة في 
مواجهتها، من ضمنها إعادة الجدولة وفتح الأبواب إمام الاستثمارات الأجنبية كبديل للاقتراض 

 .الخارجي

نطقة إفريقيا جنوب الصحراء، فقد انخفض نصيب كل أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وم .4
منهما بنحو النصف، ويعود ذالك إلى مجموعة من العوامل من بينها  تطبيق برامج الإصلاح 
الاقتصادي وحصول بعض الدول على إعفاءات من بعض ديونها، فضلا عن قيام بعض دول 

  ).ثلاحالة الجزائر م(هذه المنطقة بالتسديد المبكر لمعظم ديونها 

  تطور هيكل الديون الخارجية للدول النامية: ثانيا

أما بالنسبة لهيكل الديون؛ فيبدو أنه قد حدث تطور نسبي في هذا الهيكل وذلك نتيجة ارتفاع 
على حساب الديون طويلة الأجل، ومن المعلوم ) مدة استحقاقها أقل من سنة(نسبة الديون قصيرة الأجل 

أكثر ملائمة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، وبخصوص التوزيع النسبي  أن الديون طويلة الأجل تكون
للديون بين العملات الرئيسية، فإن هيمنة الدولار الأمريكي تبدو واضحة وبصورة تصاعدية، مقابل التراجع 

  .التدريجي للأهمية النسبية لليورو، وذلك ما يتضح من خلال الجدول الموالي
        

تطور هيكل الديون الخارجية،حسب المدة وعملة القرض، لمجموعة الدول النامية خلال ): 3/3(الجدول رقم 

  "نسب مئوية) "2007 -  1975(الفترة 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1990  1980  1970  السنوات

  حسب المدة: أو� 

  74.7  78.3  79.7  78.5  80.6  82.1  82.4  83.5  82.2  75.2  86.1  طويلة ا�جل  - 
  25.3  21.7  20.3  21.5  19.4  17.9  17.6  16.5  17.8  24.8  13.9  قصيرة ا�جل 

  حسب العملة: ثانيا 

  ب غ م  ب غ م  63.5  60.5  60.7  63.1  64.2  62.3  43.7  53.4  46.0  الدو�ر ا�مريكي 
  "  "  16.6  19.1  18.1  15.5            اليورو 

  "  "  1.2  1.4  1.3  0.9  0.9  1.0  2.4  3.7  11.2  الجنيه ا6سترليني  
  "  "  10.0  10.5  10.9  10.7  10.4  11.6  10.7  6.9  2.1  الين الياباني

              5.0  5.8  9.1  7.3  8.6  المارك ألماني
              2.6  2.9  6.0  6.2  5.3  الفرانك فرنسي

العم�ت ا�خرى 
وحقوق السحب 

  الخاصة 
26.8  22.5  28.1  16.4  16.9  9.8  9.1  8.5  8.7  "  "  

Source : World Bank: Global development finance vol. 2, 2007,P : XXX VIII 
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ومن خلال الجدول السابق يتبين لنا أن الديون طويلة الأجل ظلت تمثل النصيب الأكبر من ديون 
علي الرغم من تناقص نسبتها طيلة الفترة لصالح الديون قصيرة  ،الدول النامية خلال الفترة المدروسة

 % 75,2قبل أن تنخفض إلى  1970سنة  % 86,1ت نسبة الديون طويلة الأجل تبلغ الأجل، حيث كان
ويعود سبب هذا التغير النسبي في جزء منه إلي تزايد اقتراض دول أمركا اللاتينية من . 1980سنة 

ـ  1980(المصارف الأمريكية خلال تلك الفترة، وهي قروض قصير الأجل في الغالب، أما الفترة من 
ومن  .مع نهاية الفترة% 74,7د شهدت تذبذبا ملحوظا في هذه النسبة قبل أن تستقر عند فق) 2007

المعروف أن القروض طويلة الأجل أكثر ملائمة لتمويل مشاريع التنمية في الدول النامية بالنظر إلى 
غالب الفترات التي يحتاجها انجاز هذه المشاريع وتشغيلها، فضلا عن أن القروض قصيرة الأجل في ال

  .تكون من المصادر الخاصة التي تتميز بصعوبة شروط إقراضها عموما بالمقارنة مع المصادر الرسمية
وبخصوص توزيع الديون بين العملات الرئيسية، فقد كان واضحا الهيمنة النسبية للدولار 

حين ، في )2007ـ  1970(خلال الفترة  % 64,2و%  46الأمريكي الذي ظل يمثل نسبة تراوحت بين 
طيلة نفس الفترة وتراجع النصيب النسبي للعملات الأخرى  %16,6و %  15,5 تراوح نصيب اليورو بين

 .لصالح الدولار

 تطور شروط الاقتراض الخارجي بالنسبة للدول النامية: ثالثا

سواء بالنسبة لأسعار ) 2005 -  1970(أما شروط الاقتراض فقد عرفت تطورات مهمة خلال الفترة 
  :أو مدد القروض أو فترات السماح أو عنصر المنحة، وذلك ما يوضحه الجدول التالي الفائدة
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 1970(تطور شروط الاقتراض بالنسبة للدول النامية وحسب المصادر المختلفة خلال الفترة ): 4/3(الجدول رقم 

 -  2005.(  

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1990  1980  1970  السنوات

  المصادر من جميع: أولا 

  4.9  4.4  4.8  5.1  5.5  6.9  7.0  9.1  5.0  %معدل الفائدة 

  16.2  15.0  13.2  24.1  14.5  13.8  17  16  21.2  )سنوات(مدة القرض 

  8.8  7.2  7.4  6.6  6.4  7.1  5.8  4.8  6.5  )سنوات(فترة السماح 

  31.7  31.7  27.3  29.3  25.3  15.3  20.4  10.0  33.6 %عنصر المنحة 

  ر الرسميةمن المصاد: ثانيا 

  3.0  2.4  2.9  3.1  3.9  4.9  5.5  5.3  3.6  %معدل الفائدة 

  23.2  22.8  19.8  22.7  21.0  20.0  22.4  24.3  28.3  )سنوات(مدة القرض 

  6.2  6.0  5.3  6.0  5.4  5.2  6.6  6.3  9.1  )سنوات(فترة السماح 

  49.6  52.3  46.0  46.8  39.9  33.5  33.2  34.3  47.3 %عنصر المنحة 

  لمصادر الخاصةمن ا: ثالثا 

  6.0  5.6  5.7  6.7  6.8  8.0  8.5  11.8  7.2  %معدل الفائدة 

  12.3  10.6  9.9  9.5  9.3  10.5  11.4  9.9  9.5  )سنوات(مدة القرض 

  10.2  7.9  8.4  7.1  7.3  8.1  4.9  3.7  2.4  )سنوات(فترة السماح 

  21.8  19.8  18.1  14.5  13.4  6.0  7.0  7.8-   11.5 %عنصر المنحة 

Source : World Bank: Global development finance vol. 2, 2007,P : XXX VIII 
، )118سلسلة عالم المعرفة رقم (رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف ) 3/ 4في الجدول  1970،1980العمودين( :مصدرال

  . 312: ، ص1987المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

  

الفرق بين القيمة الاسمية لمبلغ القرض ومجموع القيم : ي القروضيقصد بعنصر المنحة ف :ملاحظة
التي تدفع عن القرض طيلة فترة سداده، مخصومة على ) الفوائد+ الأقساط (الحالية لمبالغ خدمة القرض 

، وعند نسبـة هذا الفرق إلى القيمة الاسمية للقرض نحصل في الغالب) % 10(أساس سعر خصم معين
  ". ELEMENT DON"صر المنحة عن"ـعلى ما يعرف ب

ويستخدم عنصر المنحة في العادة للتمييز بين الديون الميسرة وغير الميسرة؛ حيث أنه إذا كان عنصر 
  . أما إذا كان أقل من هذه النسبة فإنه يعتبر غير ميسر ،يعتبر القرض ميسرا% 25المنحة يزيد على 

  : نلاحظ ما يلي) 4/3(ومن خلال الجدول السابق رقم 
ـ  1970(شهدت متوسط معدل الفائدة على القروض من جميع المصادر ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة  .1

، أما 1982، وهي الفترة التي سبقت انفجار أزمة مديونية الدول النامية الخارجية سنة  )1980
شروط الإقراض الأخرى فقد شهدت تدهورا خلال نفس الفترة، حيث انخفض متوسط مدة القروض 
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سنة فقط، والأمر ينطبق على فترة السماح التي انخفضت من  16سنة إلى  21,2من ) لسنواتبا(
فقط، أما الفترة  %10إلى  %33,6سنوات، وكذالك عنصر المنحة الذي انخفض من  4,8إلى  6,5

فقد شهدت اتجاها عاما نحو انخفاض متوسط معدلات الفائدة وإن شابه بعض ) 2005ـ  1980(
قد تم تسجيله ) 2005ـ  1970(شارة  إلى أن أعلا مستوى لمعدل الفائدة طيلة الفترة مع الإ ،التذبذب

، وأطول 2004وتم تسجيله سنة  %4,4في حين كان اخفض معدل هو %9,1وبلغ  1980سنة 
، أما )13,2( 2003في حين كانت الأقصر سنة  %)24,1( 2002متوسط لمدة للقرض سجل سنة 
، 1980 4,8%وأدنا ه  2005سنة  % 8,8أعلا مستوى له هو  متوسط فترات السماح فقد كان

 2004سنوات % 31,7و 1980سنة ) %10(ونفس الشيء ينطبق على متوسط عنصر المنحة 
 .2005و

آما المصادر الرسمية لوحدها، فقد تميزت بشروط أفضل من المصادر مجتمعة طيلة الفترة  .2
دد القروض وفترات السماح أطول، وكذالك المدروسة، حيث ظلت معدلات الفائدة لديها اخفض وم

عنصر المنحة الذي ظل يفوق نظيره في المصادر المجمعة، وهذا أمر متوقع بالنظر إلى الأسس 
 .المعتبرة  في تقديم  القروض لدى  المصادر الرسمية عموما

يلاحظ أن المصادر الخاصة كانت على العموم أصعب شروطا، وخاصة فيما يتعلق بانخفاض  .3
مثلا، وهو أمر  1980، سنة % )7,8ـ(المنحة، بل تحوله إلي قيم سالبة في بعض الأحيان  عنصر

يعكس درجة عدم تيسير القروض من هذه المصادر، على اعتبار أن انخفاض معدل عنصر المنحة 
يعد دليلا علي عدم  تيسير القروض، أما وقد أصبحت قيم هذا المؤشر سالبة فإن الأمر  %25عن 

 .صعوبة وأشد أثرا علي الدول النامية المدينةيصبح أكثر 

والمعروف أن القروض الخاصة أكثر عبئا على الدول النامية من القروض من المصادر 
الرسمية، نظرا لارتفاع معدلات الفائدة عليها وانخفاض كل من فترات السداد والسماح وتدني عنصر 

، بالنسبة للدول أمريكا اللاتينية،  إلى كون  1982المنحة أو سلبيته، ويعزى بعض أسباب تفجر الأزمة 
في حين كانت ). البرازيل، مكسيك، الأرجنتين، فنزويلا(معظم ديونها كانت مستحقة لمصادر خاصة 

ثنائية، متعددة (تعود لمصادر رسمية ) ومن ضمنها موريتانيا(معظم ديون الدول الإفريقية جنوب الصحراء 
ر أزمة المديونية كان أسرع وأكثر شراسة بالنسبة للمجموعة الأولى مقارنة وهو ما يعني أن انفجا) الأطراف

  .بالمجموعة الثانية
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  . تطور مؤشرات الديون الخارجية للدول النامية: الفقرة الثانية

لقد لاحظنا من خلال ما تقدم أنه قد حدث تزايد كبير في حجم الديون الخارجية للدول النامية، 
المذهل في حجم خدمات هذه الديون خلال فترتي السبعينات والثمانينات، بل وطيلة كما لا حظنا التزايد 

المدرسة كلها، وهو ما يعني تزايد أعباء هذه الديون التي تتحملها الدول النامية المدينة جراء خدمة  الفترة
مرتفع لهذه ، ونظرا للمشاكل والضغوط التي سببها النمو ال)الفوائد+ الأقساط (الديون المتمثلة في 

وكذلك القلق ) الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية(الخدمات، والآثار التي تركها على الاقتصاديات المدينة 
الذي اجتاح البلدان والجهات الدائنة حول مدى قدرة الدول المدينة على السداد، فقد قام الاقتصاديون 

مديونية الخارجية، ونشير هنا إلى أن بتطوير مجموعة من المؤشرات التي تقيس بعض جوانب عبء ال
هذه المؤشرات هي عبارة عن نسب إحصائية لا يرافقها في بعض الأحيان تحليل اقتصادي، وهي نقطة 
ضعف في هذه المؤشرات، لكنها على الرغم من ذلك تعطي مقاييس سهلة الفهم والتطبيق وثرية الدلالة في 

  : راتمجال قياس عبء الديون، ومن أهم  هذه  المؤش
  . الناتج الداخلي الخام/ مؤشر نسبة الديون الخارجية  -
  . حصيلة الصادرات/مؤشر نسبة الديون الخارجية -
    حصيلة الصادرات/مؤشر نسبة خدمة الدين  -

وذالك من  وفي ما يلي سوف نتناول هذه المؤشرات بالنسبة لمجموعة الدول النامية  بشيء من الإيجاز،
  .خلال الجدول التالي

          

  تطور مؤشرات الدين الخارجي بالنسبة لمجموعة الدول النامية ): 5/3(الجدول رقم 

  )2005 -  1980(خلال الفترة 

  %الصادرات/معدل خدمة الدين  %الصادرات/نسبة الدين  %الناتج الداخلي/  نسبة الدين  السنوات

1980  26.4  146.9  23.4  

1990  36.1  178.3  19.7  

2000  40.2  121.4  20.0  

2001  39.2  120.6  19.5  

2002 39.8  114.7  18.3  

2003  38.6  104.7  17.2  

2004  35.2  87.0  12.5  

2005  28.7  73.6  13.8  

Source : World Bank: Global development finance vol. 2, 2007, P : XXX VIII 
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  الناتج الداخلي الخام  / مؤشر نسبة الديون الخارجية : أولا

ر لقياس عبء الديون الخارجية من خلال معرفة ما تمثله الديون الخارجية القائمة يستخدم هذا المؤش
الناتج الداخلي الخام، ويفضل هذا المؤشر لكونه يربط المديونية بمتغير مهم هو حجم  إلى) الغير مسددة(

ان في ذلك الناتج الداخلي الخام الذي يمثل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد، وكلما تزايدت هذه النسبة ك
وإذا كانت الديون الخارجية تمثل . دلالة على اعتماد البلد على الخارج في تمويل الاستثمار والاستهلاك

فإن ارتفاع هذه النسبة يعني زيادة حقوق الأجانب في الناتج الداخلي ) غير المقيمين(حقوقا للأجانب 
   :  يمكن ملاحظة ما يلي )5/3(الخام، وانطلاقا من الجدول رقم 

 في(الناتج الداخلي الخام لمجموعة الدول النامية في حدود مقبولة نسبيا/ ظلت نسبة الدين الخارجي    
 1980سنة  % 21,4حيث تراوحت هذه النسبة بين  1)ضوء بعض المعايير المعتمدة في المجال

مكن ، وي2005سنة  % 28,7قبل أن تأخذ اتجاهها نحو التراجع إلي حدود  2000سنة   % 40,02و
بعاملين يتعلق أولهما بنمو الناتج المحلي الإجمالي ) جزئيا على الأقل(تفسير تطورات هذا المؤشر

، أما الثاني 2005إلى  2000من  %)7ـ3(لمجموعة الدول النامية الذي عرف معدلات نمو تراوحت بين 
  ).2006ـ  2000(فيتمثل في انخفاض وتيرة نمو الديون خلال  الفترة 

حساب الخدمات المرتبطة بإعادة توزيع الناتج (رة إلى أن طريقة حساب الدخل الوطني وتجدر الإشا
قد تؤثر بشكل كبير على قيمة الناتج؛ بحيث لو استبعدت قيم هذه الخدمات فإن ذلك ) المادي المحقق

  . سيؤدي إلى انخفاض الناتج وبالتالي ترتفع هذه النسبة
ية المالية، نلاحظ أن قيمه ظلت خلال الفترة المدروسة فوق وبخصوص دلالة هذا المؤشر في مجال التبع

، وهو ما يعني أن 2005و 1980المحددة لدخول نطاق التبعية المالية عليه، باستثناء سنتي  %30عتبة 
مجموعة الدول النامية ظلت في نطاق التبعية المالية على هذا المؤشر خلال هذه الفترة، وكانت قمة 

، وهي السنة التي سجل فيها صافي تحويل الموارد  2000تلك المسجلة سنة تطور هذا المؤشر هي 
  .مليار دولار) ـ118(الناتج عن الديون الخارجية أكبر قيمة سالبة بلغت

                                                           
دفع النمو في الدول  ىھل يعمل تخفيف الديون عل( تحت عنوان 2005 أشار صندوق النقد الدولي في دراسة نشرھا سنة 1

ء على دراسة تجريبية ه بناأن ىلإمن سلسلة قضايا اقتصادية، أشار  34 وكانت تحمل الرقم ،)الفقيرة المثقلة بالديون
 وجدت د4ئل مھمة على أنه مع) من ضمنھا موريتانيا(أجراھا باحثون وشملت مجموعة من الدول منخفضة الدخل 

و وصول نسبة القيمة  %50حدود  إلىللدين الخارجي علي الناتج الداخلي الخام ا4سمية وصول نسبة إجمالي القيمة 
 ىعلللدين نسبة القيمة الحالية  صلت، وكذالك عند ما  %)25ـ 20( اوحت بينترللدين على الناتج إلى حدود  لحاليةا

  . يا4قتصاد النمو ىيؤثر سلبا علالخارجي بدأ الدين ي % )170ـ160(ى حدود حصيلة الصادرات إل
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  حصيلة الصادرات/ مؤشر نسبة الديون الخارجية : ثانيا

الخدمات، على ويقيس هذا المؤشر مدى ثقل حجم الديون منسوبا إلى إجمالي الصادرات من السلع و 
اعتبار أن حصيلة الصادرات هي المصدر الرئيسي المعول عليه في المدى المتوسط والطويل لتسديد هذه 

  . الديون
واستنادا إلى تجارب تاريخية فإنه ينبغي، لكي لا يصل البلد إلى مرحلة الأزمة، أن لا يتجاوز حجم الدين 

نمو الدين معدل نمو حصيلة الصادرات، نصف حصيلة الصادرات، كما يجب أن لا يتجاوز معدل 
قد مثلت قمة تصاعد قيمة هذا المؤشر، حيث  1990، فإن  سنة )5/3: (واعتمادا على الجدول رقم

، 2005سنة  73,6%قبل أن يبدأ في التراجع إلى حدوده الأخفض أي  % 178,3وصلت نسبته إلى 
من ناحية، وارتفاع معدل نمو صادرات  ويعود سبب تراجع هذه النسبة إلى انخفاض وتيرة نمو الديون

  1.ىمن ناحية أخر  2005سنة  % 11,6و 2002سنة  %  6,5الدول النامية الذي تراوح بين 
  حصيلة الصادرات / مؤشر نسبة خدمات الديون الخارجية : ثالثا 

حصيلة  إلى مجموع) الفوائد+ الأقساط (وهذا المؤشر هو عبارة عن نسبة مدفوعات خدمة الدين الخارجي 
على أنه كلما ارتفع هذا المعدل زاد  -بصورة مباشرة  - الصادرات من السلع والخدمات، ويدل هذا المؤشر 

ثقل عبء الديون الخارجية؛ بمعنى أن المدفوعات تستنزف جزء متزايدا من حصيلة صادرات البلد بالعملة 
ويل الواردات، مما يجعل البلاد الصعبة وبشكل قد لا يكون  معه المتبقي من هذه الحصيلة كافيا لتم

  . المدينة في وضع  حرج، والعكس صحيح
ويعتمد كثير من الخبراء والاقتصاديين على هذا المؤشر كمقياس لعبء الديون على أساس أن الصادرات 

تعتبر المصدر الأساسي للعملات الصعبة المعول عليها لتسديد الديون، وهو ما يبرز من خلال اهتمام 
بهذا المؤشر، على اعتباره دليلا على مدى قدرة البلد المدين على تسديد ديونه الخارجية، كما أنه الدائنين 
مؤشرا مهما لقياس مدى ضغط أعباء الديون على قدرة البلد على الاستيراد،  -بالنسبة للمدينين  -يعتبر 

ون الخارجية بالنسبة للدول إلى أن مؤشر خدمة الدي) 5/3(وتشير البيانات المتوفرة من خلال الجدول رقم 
% 25، وهي نسبة قريبة من 1980سنة % 23,4النامية بالمقارنة مع حصيلة الصادرات كان في حدود 

% 20، ثم تراجع بعد ذلك ليصل إلى )حسب إبراهيم العيسوي(المحددة لدخول منطقة التبعية المالية عليه 
ع هذا المؤشر يعود بالأساس إلى نمو و تراج. 2005سنة % 13,8، قبل أن يتراجع إلى 2000سنة 

  .عوائد الصادرات بمعدل أعلا من معدل نمو خدمات الديون 
  أسباب تطور الديون الخارجية للدول النامية: المطلب الثاني

وبغض النظر عن مدى وجاهة المبررات التي اعتمدت عليها هذه الدول لتبرير توسعها في 
موا مضطردا، سواء فيما يتعلق بحجم هذه الديون أو بحجم الاقتراض الخارجي، فقد شهدت ديونها ن

                                                           
 192 :، ص)الملحق اVحصائي(،  2010صندوق النقد الدولي، آفاق ا4قتصاد العالمي، 1



  تطورات المديونية الخارجية للدول النامية منذ مرحلة السبعينات               الفصل الثالث 
 

84 
 

خدماتها، وهو ما انعكس على تصاعد مؤشرات هذه الديون، ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى نمو 
المديونية بهذا الشكل المتصاعد والسريع؟ وعلى العموم فإنه يمكن تقسيم أسباب نمو الديون الخارجية 

  : ينللدول النامية إلى مجموعت
  . أسباب خارجية -
  .أسباب داخلية -
  

  1الأسباب الخارجية لتطور ديون الدول النامية: الفقرة الأولى

ويقصد بها مجموعة الأسباب التي تنبع من خارج حدود الدولة وتقع خارج نطاق تأثير أدوات 
  : السياسة الاقتصادية في البلد، ويمكن تقسيمها إلى

  ارتفاع أسعار البترول: أولا

وكان ) 79، 73(معروف أن أسعار البترول قد شهدت ارتفاعين خلال مرحلة السبعينات من ال
من نتائج الارتفاع الأول تزايد كبير في عجز الميزان التجاري لمجموعة الدول النامية المستوردة للبترول؛ 

 48,3إلى  ثم 1975بليــون دولار سنـة  40,1إلى  1972بليون دولار سنة  16حيث ارتفع هذا العجز من 
  . 1979بليون دولار سنة 

وعلى الرغم من هذه الزيادة فإن الدول النامية لم تواجه مشاكل كبيرة في مديونيتها الخارجية خلال 
  : مرحلة السبعينات، ويعود ذلك إلى عاملين

  ).النسبي(انخفاض حجم الديون  .1
  . سهولة الاقتراض من المصادر المختلفة .2

فقد كان لها أثر كبير على زيادة مديونية الدول  1979ار البترول سنة أما الزيادة الثانية في أسع
فقط، ) غير النفطية(النامية، ليس بسبب هذه الزيادة وآثارها على فاتورة الواردات النفطية للدول النامية 

ول وإنما يضاف إلى ذلك وبشكل أكبر تأثيرا النتائج السلبية المترتبة على السياسات الاقتصادية في الد
) غير النفطية(الصناعية بعد ارتفاع أسعار البترول، فخلال هذه الفترة ارتفع العجز التجاري للدول النامية 

المكسيك، الجزائر، : من ضمنها بعض الدول النفطية المدينة(في حين زادت ديون بعض الدول النامية 
وحيد والمباشر وراء النمو السريع وهو ما يعني أن الزيادة في أسعار البترول ليست السبب ال) …فنزويلا

  . لديون الدول النامية
عند نهاية السبعينات من ) خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية(لقد عانت الدول الصناعية 

ارتفاع في الأسعار بشكل عام، وساهم ارتفاع أسعار البترول في زيادة حجم التضخم، لذلك تبنت الولايات 
مثلت في تقييد حجم السيولة وتقليص الإنفاق العمومي، وهو ما نجم عنه المتحدة سياسات انكماشية ت

                                                           
 . 100 ـ 83 :، ص1999، )ا\ردن( ، دار مجد4وى للنشر، عمان 1تمويل الدولي طعرفان تقي الدين ، ال 1
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ارتفاع معدلات الفائدة وانكماش النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، مما كان له أثر مدمر على 
  . اقتصاديات الدول النامية ونمو مديونيتها الخارجية

  ائدةسياسات الإقراض الدولية وتعويم أسعار الف: ثانيا

لقد كان من نتائج ارتفاع أسعار البترول المتتالي أن حققت الدول المصدرة له فوائض مالية كبيرة، 
فقد تدفقت هذه الفوائض إلى ) في الغالب(وبسبب انخفاض القدرة الاستيعابية لاقتصاديات هذه الدول 

إلى ارتفاع السيولة في هذه  الأسواق المالية الدولية على شكل ودائع واستثمارات قصيرة الأجل، مما أدى
الأسواق، ومكن المصارف من التوسع في إقراض هذه الفوائض إلى الدول النامية ذات العجز المالي، و 

  .كان من نتائج هذه السياسة نمو سريع في حجم المديونية في الدول النامية
الأحيان، وهذا كما يضاف إلى ذلك تدني معدلات الفائدة الحقيقية التي كانت سالبة في بعض 

الانخفاض في معدلات الفائدة الحقيقية قد شجع  الدول النامية على التوسع  في الاقتراض لتمويل نفقاتها 
من المصادر (، يضاف إلى ذلك سهولة إجراءات الاقتراض وسرعتها )الاستثمارية والجارية(العامة 
سواء منها الثنائية أو من المنظمات الدولية ، التي يقابلها تزايد التشدد بالنسبة للقروض الرسمية )الخاصة

، مع ضعف الموقف النسبي للدول النامية في هذه المؤسسات التي )البنك الدولي، صندوق النقد الدولي(
  .كانت تخضع وبشكل مستمر لنفوذ ومصالح الدول الصناعية الكبرى

لمصادر الخاصة وتزايد وهذه العوامل مجتمعة هي التي تفسر تزايد اقتراض الدول النامية من ا
  . نسبة المصادر الخاصة في إجمالي الديون الخارجية لهذه الدول

ومع تزايد الاقتراض من المصادر الخاصة، وحتى تحمي البنوك التجارية نفسها من مخاطر 
وهي ) معومة(الإقراض، اعتمدت هذه البنوك على سياسة  جديدة تقضي بالإقراض بمعدلات فائدة متغيرة 

مضافا إليها ) لندن، نيويورك(عن معدل فائدة يتغير حسب تغير أسعار الفائدة في الأسواق العالمية عبارة 
  . هامش للمخاطرة يتغير تبعا للجدارة الائتمانية للبلد المقترض

  ركود الاقتصاد العالمي وآثاره على الدول النامية : ثالثا

ة في أواخر السبعينات إلى تدني معدلات لقد أدى تبني الدول الصناعية الكبرى لسياسات انكماشي
النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما أدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود اقتصادي 
تسبب في انخفاض الطلب على صادرات الدول النامية وتدهور أسعارها وانخفاض معدلات التبادل لهذه 

لتجارية في الدول الصناعية، وتجمعت هذه الظروف الدول، يضاف إلى ذلك تصاعد نزعة الحماية ا
لتشكل العجز الكبير في الموازين التجارية والحسابات الجارية لهذه الدول، ومع تآكل احتياطيات الدول 
النامية وضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، لم تجد أمامها بدا من زيادة الاقتراض الخارجي، 
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تطور الذي حدث في كل من عجز الميزان التجاري ومعدل التغير السنوي في والجدول التالي يبين ال
  ).1986 - 1979(معدل التبادل بالنسبة لمجموعة الدول النامية غير النفطية خلال الفترة 

  
  الميزان التجاري و التغير السنوي في معدل التبادل للدول النامية غير النفطيـة ): 6/3(الجدول رقم  

  )1986–1979(خلال الفترة 

  السنوات
 الميزان التجاري 

  )مليار دولار(

تغير معدل تبادل السلع غير 

  %النفطية

1979  )- 48,3(  )- 1,6(  

1980  )- 74,4(  )- 5,8(  

1981  )- 82,6(  )- 4,2(  

1982  )- 67,8(  )- 2,2(  

1983  )- 49(  )- 0,5(  

1984  )- 32,8(  1,7  

1985  )- 24,1(  )- 1,2(  

1986  )- 19,3(  1,1  

سعيد بن سعد مرطان، معضلة الدول النامية في الخروج من مصيدة الديون الخارجية، مجلة العلوم الاجتماعية  :المصدر
  . 195: ، ص1989العدد الرابع، الكويت، ): 17(المجلد 

  

ومن خلال الجدول السابق، نلاحظ أن العجز التجاري لمجموعة الدول النامية غير النفطية قد 
، وهو ما يعكس تدهور قيمة 1981مليار دولار سنة  82,6إلى  1979مليار دولار سنة  48,3ارتفع من 

، ولا 1982وحدة الصادرات، ثم بدأ يتحسن بعد ذلك ليعكس ظروف مرحلة ما بعد أزمة القروض 
يستخلص من هذا الانخفاض في العجز التجاري أن هناك تحسنا في تجارة الدول النامية مع الدول 

تشير إلى أن الأسعار الحقيقية للمواد الخام ) 1987(لأن إحصائيات صندوق النقد الدولي  الصناعية،
/  74(كانت أقـل من أسعـارها سنة  1985في سنـة ) معظم صادرات الدول النامية(الزراعيـة والمعدنية 

  . 1من متوسط أسعار الثلاثين سنة الماضية% 30 ـ، بل وأقل ب)75
خسارة الدول الإفريقية جنوب الصحراء ) UNCTAD(حدة للتجارة والتنمية ويقدر مؤتمر الأمم المت

،حيث 2مليار دولار بسبب تدهور معدلات التبادل التجاري 11بنحو ) 1985 - 1980(خلال الفترة 
أن أعلا نسبة سالبة لتغير معدل التبادل التجاري هي تلك ) 6/3(يلاحظ من خلال الجدول السابق

أي سنتين فقط قبل انفجار أزمة ديون الدول النامية الخارجية سنة ) 5,8ـ(بالغة وال 1980المسجلة سنة 

                                                           
  .196: سعيد بن سعد مرطان، معضلة الدول النامية في الخروج من مصيدة الديون الخارجية، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .196 :سعيد بن سعد مرطان، مرجع سبق ذكره، ص 2
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، أما خلال الفترة اللاحقة ، فقد سجل هذا المؤشر تحسنا نسبيا طبعه التذبذب مع أنه سجل تغيرا 1982
  ). 2000ـ  1991(كمتوسط  للفترة )  0,2ـ(قدره
  

  الخارجية للدول النامية  الأسباب الداخلية لتطور الديون: الفقرة الثانية

على الرغم من أهمية العوامل الخارجية في تطور ديون الدول النامية ، بالنظر إلى تبعية هذه 
الدول للاقتصاديات الصناعية المتقدمة، فإن للعوامل الداخلية أثر كبيرا أيضا في تراكم هذه الديون، 

  : ةفي النقاط التالي) الداخلية(ويمكن إجمال هذه الأسباب 
  . الأخطاء في توجهات السياسة الاقتصادية -
  .  غياب إدارة فعالة لعمليات الاقتراض الخارجي -
  .هروب أو تهريب رؤوس الأموال وعلاقته بالفساد المالي والإداري -
  .الكوارث الطبيعية والحروب -

   الأخطاء في توجهات السياسة الاقتصادية: أولا
بالقروض الخارجية، فإن القروض الخارجية يمكن أن على الرغم من الخلاف حول تمويل التنمية 

تخدم أهداف التنمية إذا ما أحسن استغلالها، ولكن هذا الشرط لم يتحقق في أغلب الدول النامية؛ حيث لم 
تتمكن الدول المقترضة من زيادة الطاقة الإنتاجية لاقتصادياتها بمعدلات مقبولة، كما أنها لم تتمكن من 

جية قادرة على جلب موارد مالية من العملات الصعبة للوفاء بخدمة ديونها عند إقامة مشاريع إنتا
  .استحقاقها

أن فشل مشاريع التنمية الممولة بالقروض الخارجية في الدول النامية يعود إلى  1ويرى البعض
  : بعض الأسباب من أهمها

عنه زيادة العجز في اعتماد سياسات استثمار وتصنيع تخدم قطاعات الاستهلاك ، وهو ما ينتج  .1
موازين المدفوعات ونمو الديون الخارجية؛ حيث نظر واضعو السياسية الاقتصادية إلى أن مقياس 
تحقيق التنمية الاقتصادية يكمن في مدى تضييق الفارق بين مستوى المعيشة في الدول النامية 

وفي ضوء هذا  والدول الصناعية في الغرب من خلال التوسع في استهلاك السلع والخدمات،
المنطلق، استهدفت جهود التنمية تحقيق أعلا معدل لنمو الناتج القومي الإجمالي وأصبح ارتفاع هذا 
المعدل هو مقياس النجاح، وبعد انقضاء نحو أربعين سنة من جهود التنمية تبين أن تجارب التنمية 

زيادة معدل نمو (وضعها  في أغلب دول العالم الثالث تمخضت عن نتائج معاكسة للأهداف التي تم
بوصفه وسيلة لرفع مستوى المعيشة من خلال الاستهلاك الذي لم تتوسع قاعدته ) الناتج القومي

                                                           
  . 56 - 31: مرجع سبق ذكره، صرمزي زكي، ا4قتصاد العربي تحت الحصار،  1
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غياب سياسات فعالة لإعادة (بسبب افتقاره إلى آليات لتوزيع نتائج النمو في معدلات الدخل القومي 
  ).توزيع الدخل

دات ذات الكثافة الرأسمالية مما شجع هذه الدول تبني إستراتيجية الصناعات التي تحل محل الوار  .2
على الاقتراض الخارجي من أجل تمويل هذه الاستثمارات، ويعود التركيز على هذا النموذج إلى 
الاعتبار المبالغ فيه لأهمية الاستثمار باعتباره مرادفا للتنمية، وينبع هذا الاعتقاد من التأثر بأدبيات 

هذه الأدبيات ساد فهم ينظر إلى جوهر التخلف على أنه نقص في  التنمية بالفكر الغربي؛ ففي
مصادر التمويل المحلية، ومن هنا فإنه من أجل تجاوز حالة التخلف ينبغي التركيز على معدل  

  . الاستثمار
ومن هنا كان الاهتمام المبالغ فيه بعامل الاستثمار بوصفه العنصر الحاسم في عملية التنمية، 

مخططات التنمية التي أصبحت مجرد مخططات للاستثمار بغض النظر عن مجالاته  وانعكس ذلك على
  . ومدى إنتاجيته

افتقار كثير من المشاريع الممولة بالديون الخارجية إلى الحد الأدنى من شروط النجاح، خصوصا  .3
مة تطبع فيما يتعلق بدراسات الجدوى واعتمادها على المواد الأولية والتكنولوجيا الأجنبية، وهي س

الكثير من المشروعات الممولة بقروض مشروطة باستخدام تكنولوجيا وخبرة مصدر القرض، و غياب 
 . شروط النجاح هذه قد أدى إلى فشل كثير من مشاريع التنمية في الدول النامية 

  غياب إدارة فعالة لعمليات الاقتراض الخارجي : ثانيا

يفية الحصول على القروض الخارجية، ومتابعة وتتمثل في وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بك
كيفية استخدامها وتنظيم سداد مستحقاتها وإعادة هيكلتها وتخفيض أعباء هذه الديون إلى أقل مستوى 
ممكن، وذلك في إطار إدارة التمويل الخارجي لأي بلد مدين وفقا للدور المحدد له في إطار إستراتيجية 

  . التنمية الشاملة
  : عملية الاقتراض الخارجي بعض الشروط لعل من أهمها وتتطلب إدارة

إن إدارة الدين الخارجي يجب أن لا تقتصر على إدارة الدين القائم فقط وإنما يجب أن تشمل  .1
  : العمليات الثلاثة التالية

اللجوء إلى الاقتراض الخارجي واتخاذ القرار بالحصول على قرض من مصدر عملية خارجي   -أ 
وشروط محددة في إطار تحديد واضح لأولويات الدولة وقدرتها الاستيعابية معين، وبحجم معين 

  . وإنتاجية القروض وقدرته على توفير حصيلة من العملة الصعبة لخدمته
عملية استخدام الأموال المقترضة ومتابعة المشاريع والقطاعات التي تلقتها من أجل ضمان حسن   - ب 

  . الاقتراضاستخدامها حتى تحقق الأهداف المرجوة من 



  تطورات المديونية الخارجية للدول النامية منذ مرحلة السبعينات               الفصل الثالث 
 

89 
 

عملية التحديد الدقيق والمنضبط لحجم الدين الخارجي، ووضع الجداول الزمنية للوفاء به وتوفير   -ج 
الأموال المطلوبة لذلك في الوقت المناسب، ومتابعة الفرص والآليات المتاحة للتخفيف من أعباء 

   .المديونية والإعداد لدخول الدولة في مفاوضات إعادة الجدولة عند الضرورة
إن إدارة الدين الخارجي لا يمكن النهوض بها خارج إطار إدارة الاقتصاد الوطني للدولة المدينة،  .2

لأن هذه الإدارة ينبغي أن تشكل أساس الإستراتيجية التنموية في البلد وذلك لأن تنمية أي بلد مدين 
يونه والحيلولة دون تتوقف على حسن إدارة مديونيته الخارجية، كما أن قدرة هذا البلد على خدمة د

وقوعه في أزمة سداد  تتوقف على أدائه الاقتصادي بصفة عامة، وقدرة جهازه الإنتاجي على توفير 
الأموال المطلوبة بالعملات الصعبة لخدمة ديونه، وكذلك فإن جدارة البلد الائتمانية وقدرته على 

وتوقعات هذا الأداء في الاقتراض تتوقف على نتائج أدائه الاقتصادي في الماضي والحاضر 
  . المستقبل

وعموما فإن غياب الإدارة الفعالة لعمليات الاقتراض الخارجي في معظم الدول النامية، قد ساهم 
  .في نمو مديونيتها بشكل مفرط وتراكم مستحقاتها وهو ما أفضى إلى دخولها في وضعية أزمة

  لإداري والمالي  هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وعلاقته بالفساد ا: ثالثا

لقد أدى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتدهور فرص الاستثمار في كثير من البلاد النامية 
إلى أن أكثر  Morgan Guaranty(1(إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتشير تقديرات مؤسسة 

فنزويلا، : هي) 1985- 1976(الدول النامية التي عانت من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة 
  . الأرجنتين، المكسيك، ماليزيا، نيجيريا، وهي جميعها تأتي على رأس مجموعة الدول المدينة

ونشير هنا إلى أنه من الضروري التمييز بين هروب الأموال بالمعنى الضيق الذي يقصد به  
، "المدى  حركة رؤوس الأموال من القطاع الخاص المحلي غير المصرفي بغرض المضاربة قصيرة"

والذي يعرف بحركة رؤوس الأموال الساخنة التي تتأثر بالأزمات المالية والسياسية و شدة الرقابة على 
تحويل العملات الأجنبية والمخاوف من تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، وما يعرف بهروب رأس 

التدفقات النقدية من الاقتصاد القيمة الإجمالية لمجموع " المال بشكل واسع الذي يمكن تعريفه على أنه  
  ".الوطني إلى الخارج  بغض النظر عن أوجه استثمارها 

وقد ظهر موضوع تهريب أو هروب رؤوس الأموال من الدول المدينة إلى الخارج بشكل ملحوظ 
في النصف الأول من الثمانينات، على الرغم من أنها ظاهرة قديمة، وتعود بداية الكشف عن هذه الظاهرة 

، بأن أهم الأموال التي خرجت 1984، عندما نشر بنك التسويات الدولية في تقريره للسنة 1984سنة  إلى

                                                           
  .197: ، صالديون الخارجية، مرجع سبق ذكره سعيد بن سعد مرطان، معضلة الدول النامية في الخروج من مصيدة 1
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قد تم إيداعها بأسماء أشخاص في البنوك ) 1983-1978(من دول أمريكا اللاتينية خلال الفترة 
  . 1مليار دولار 50والمؤسسات المالية في الغرب، وقد قدرت هذه الأموال بنحو 

، إلى أن استثمارات القطاع 1986في تقريرها لسنة ) Morgan Guaranty(سة وتشير مؤس
  . 2مليار دولار 30، تقدر بنحو 1985الخاص في أمريكا اللاتينية في الخارج كانت سنة 

وفيما يتعلق بكيفية تقدير الأموال الهاربة أو المهربة من البلاد النامية، فهي مسألة صعبة بالنظر 
لأموال تخرج في الغالب بطرق غير مشروعة، من وجهة نظر الدول التي تخرج منها، إلى أن معظم هذه ا

وهو ما يعني صعوبة قياسها، وعلى الرغم من هذه الصعوبات فإن ثمة طرقا يمكن من خلالها تقدير حجم 
  : و أهم هذه الطرق هروب هذه الأموال ولو بشكل تقريبي،

إليها هذه الأموال؛ لأن حركة هذه الأموال في من خلال  موازين مدفوعات الدول التي هربت  .1
نظر هذه الدول هي حركة مشروعة لأنها تعتبر أموالا ساخنة، ومن الصعوبة بمكان تقدير حجم 
الأموال المهربة بهذه الطريقة من بلد معين وذلك نظرا إلى أن هذه الأموال لا تتوجه إلى بلد واحد 

  . وإنما إلى بلدان متعددة
ن مدفوعات الدول النامية التي خرجت منها الأموال؛ حيث أن جانبا كبيرا من هذا من خلال موازي .2

التهريب يسجل في موازين المدفوعات ويؤثر بالتالي على حالة العجز في هذه الموازين، ولكن 
من الصعب اكتشافها وحصرها بشكل مباشر، وإن كانت تنعكس في النهاية على زيادة حجم 

 .حيث تؤدي إلى سلبية هذا البند" السهو والخطأ"بند الأرقام التي تظهر في 

ويمكن تقدير هذه الأموال بالاعتماد على ميزان المدفوعات بطريقة أخرى، وذلك من خلال مقارنة  .3
حجم الزيادة الرسمية في المديونية الخارجية للبلد خلال سنة معينة بمجموع القروض الصافية 

لسنة؛ فإذا كانت الزيادة في حجم الديون تزيد عن حجم التي حصل عليها هذا البلد خلال نفس ا
التدفق الصافي لرؤوس الأموال الأجنبية، فإن الفرق يعكس حجم التصدير غير المسجل للأموال 

  . التي هربت إلى الخارج
ومن أهم الصيغ غير المشروعة التي يأخذها تهريب الأموال من الدول النامية المدينة إلى الدول 

  : يلي الصناعية ما
عمليات تهريب الثروات والقيم المنقولة إلى الخارج بصورة مباشرة، وهي في الغالب أموال تم كسبها   -أ 

  . بطرق غير مشروعة
 . إعطاء معلومات كاذبة عن قيم كل من الصادرات والواردات بالتعاون مع العملاء بالخارج  - ب 

                                                           
بحوث ومناقشات (رمزي زكي، الخروج من مأزق المديونية الخارجية بين ا\فكار الرومانسية والتصور الموضوعي  1

  .122 - 117: ، ص1987، منتدى الفكر العربي، عمان )عربية للخارجا\رصدة والمديونية ال: ندوة
  .198: سعيد بن سعد مرطان، معضلة الدول النامية في الخروج من مصيدة الديون الخارجية، مرجع سبق ذكره، ص 2
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لدولة من الخارج، وهي أموال العمولات التي تقتطع من القروض والتسهيلات التي تحصل عليها ا  -ج 
تدفع لذوي النفوذ، وتتشابك هذه الطريقة مع قضية أشمل هي ظاهرة سرقة القروض التي أشار إليها 

، حيث ذكر أنه من الناحية الفعلية فإن كثيرا من القروض 1985البنك الدولي في تقريره للسنة 
  .1كانت تنهب وتسرب إلى الخارج مرة ثانية

بظاهرة الفساد التي تطبع أغلب  - بشكل وثيق  -ب أو تهريب رؤوس الأموال وترتبط مشكلة هرو 
أنظمة الحكم في الدول النامية، والتي تعتبر هي السبب الرئيسي لهروب وتهريب رؤوس الأموال والكسب 

  .  غير المشروع وسرقة القروض العامة وإعادة تحويلها إلى الخارج
ى ذلك في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا؛ حيث يعتقد أن بعض الأمثلة الحية عل 2ويسوق الباحثون

من البنوك التجارية تم تحويلها إلى  1982القروض الضخمة التي حصلت عليها المكسيك قبل سنة 
فإن معظم القروض التي عقدت لتمويل المشاريع ) وهي دولة غنية بالنفط(حسابات شخصية، وفي نيجيريا 
لمسئولين الفاسدين وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية،وما نشر مؤخرا عن النفطية تمت سرقتها من طرف ا

الثروات الضخمة التي سرقها الحكام العرب وأودعوها في البنوك الغربية مثال آخر، وما لم ينشر بعد 
  .لاشك أنه أعظم 

  الكوارث الطبيعية والحروب: رابعا
الجفاف في إفريقيا، (وارث الطبيعية لقد اقترضت الدول المدينة في أحيان كثيرة لمواجهة الك

والحروب والصراعات المسلحة، ولعل القروض الموريتانية لمواجهة آثار ) الزلازل في أمريكا اللاتينية
  . أزمة الجفاف وتمويل حرب الصحراء من الأمثلة على ذلك

  : بقة مثلوبالإضافة إلى العوامل السابقة فإن ثمة أسبابا أخرى تم التطرق إليها في فقرات سا
تذبذب أسعار الدولار، انخفاض الاستثمارات والمعونات الأجنبية، الدور الهزيل لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في إمداد الدول النامية بالقروض والتسهيلات الضرورية، وذلك بسبب الضعف 

يا عليها وتسخيرها النسبي لموقع هذه الدول في تلك المؤسسات، مقابل سيطرة الدول المتقدمة صناع
 .لمصالحها وسياساتها على المستوى العالمي

  
  أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية: المبحث الثاني

لعله من المهم في البداية أن نميز بين لفظين متداولين في الكتابات التي تتناول موضوع الديون 
  : الخارجية للدول النامية، وهما

  . مشكلة الديون الخارجية -

                                                           
، )لخارجفي اية العرببحوث ومناقشات ندوة ا\رصدة والمديونية (، ھروب رأس المال العربي والدين الخارجي ميشيل مارتو 1

  . 68 -  61: مرجع سبق ذكره، ص
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  .أزمة الديون الخارجية -
إلى وجود معضلة أو عقدة أو ) مشكلة(حيث أنه من الناحية اللغوية ينصرف مدلول لفظ 

فينصرف مدلوله إلى وجود نوع من الضائقة أو الشدة أو الحرج، ومن خلال ) الأزمة(غموض، أما لفظ 
  : التركيز على الجانب الدلالي  في اللفظين نلاحظ

نا أمام إشكال أو وضع غير سليم يستدعي منا البحث له عن حل يمكننا من أن المشكلة تعني أن .1
  . تجاوز حالة الإشكال هذه، ربما على سبيل السرعة أو على سبيل التراخي

أما الأزمة فهي تعني الشدة والضائقة التي تمتاز بقدر من التعقيد والإلحاح يستدعي حلولا أسرع،  .2
  . وربما متعددة الأبعاد والمستويات

ومن خلال المقارنة بين اللفظين نلاحظ أن المشكلة أعم من الأزمة لأن كل أزمة، هي في 
الحقيقة مشكلة بينما لا يشترط في كل مشكلة أن تكون قد وصلت إلى مرحلة الأزمة، ومن هنا يمكننا 

رد الاعتماد أن نعتبر أن الديون الخارجية كانت تمثل منذ البداية مشكلة بالنسبة للدول المدينة، لأن مج
على القروض الخارجية يعتبر في حد ذاته وضعا غير سليم، لأن الوضع السليم يقتضي أن يعتمد كل 

ومن هنا يمكن القول أن الديون ) الاستثمار والاستهلاك(بلد على موارده الذاتية في تغطية حاجاته 
عن حل ثم تطورت في غياب الخارجية على الدول النامية كانت مشكلة منذ البداية تتطلب البحث لها 

الحلول الناجحة لها، بل مع تزايد أسباب تعقيدها، إلى أزمة ولكنها أزمة خانقة أثرت على جميع أوجه 
  . في الدول المدينة) الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية(الحياة 

ة مع ما عرف بأزمة القروض الدولي 1982هذه الأزمة وصلت إلى مرحلة الانفجار خلال سنة 
عندما أعلنت المكسيك توقفها عن تسديد خدمات ديونها، وهو ما أثار ذعرا كبيرا على المستوى العالمي، 

خصوصا في (لأنه لفت انتباه العالم إلى الوضع الحرج الذي وصلت إليه مجموعة كبيرة من الدول المدينة 
قتصاد العالمي بأكمله؛ حيث ارتفع والآثار المؤكدة لهذه الوضعية على الا) أمريكا اللاتينية في ذلك الوقت

 1337ثم ارتفع إلى  1980مليار دولار سنة  514إلى  1975مليار دولار سنة  166,6حجم الديون من 
، وخلال نفس الفترة ارتفعت 2006مليار دولار سنة  2851، قبل أن يصل إلى 1990مليار دولار سنة 
مليار  148ثم ارتفعت بعد ذلك إلى  1980لار سنة مليار دو  86مليار دولار إلى  14,5خدمة الديون من 

) 1/3(انظر الجدول رقم .2006مليار دولار سنة  540، لتواصل ارتفاعها بعد ذلك إلى 1990دولار سنة 
  . سابقا

هذه الوضعية أدت إلى استنزاف حصيلة الدول المدينة من العملات الصعبة وإلحاق أضرار كبيرة 
  . المعيشة لسكانهاببرامجها التنموية ومستويات 

ولقد دأب معظم الكتاب والباحثين الذين تناولوا موضوع الديون الخارجية على تعداد الأسباب التي 
وصول الدول (أدت إلى تنامي حجم الديون وتصاعد خدماتها على اعتبارها أسبابا لما عرف بأزمة الديون 
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م الدين في حد ذاته وتصاعد مؤشراته هو ، ونحن نعتقد أن نمو حج)المدينة إلى حالة العجز عن السداد
الذي فجر الأزمة، ولذلك فإن تكرار أسباب تطور حجم ومؤشرات الدين باعتبارها أسبابا للأزمة يعتبر، في 

  : ولذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية. نظرنا، من قبيل التكرار غير المفيد
  . ترحات النظرية لمواجهتهاآثار أزمة المديونية الخارجية وطبيعتها والمق -
  .الأساليب العملية لمواجهة أزمة المديونية في الدول النامية -

  

  آثار أزمة المديونية الخارجية وطبيعتها والمقترحات النظرية لمواجهتها: المطلب الأول

ها تنبع أهمية دراسة أزمة الديون الخارجية في الدول النامية من الآثار السلبية الكبيرة التي تركت
هذه الأزمة على اقتصاديات الدول المدينة، والتي أرغمتها على الخضوع لشروط الدائنين والمنظمات 
المالية الدولية، كما أن دراسة هذه الأزمة وآثارها قد أدت إلى خلاف كبير بين الباحثين حول طبيعتها 

  :إلى الفقرتين التاليتين والإجراءات الضرورية لمواجهة آثارها، وعلى هذا الأساس سنقسم هذا المطلب
  .آثار أزمة المديونية الخارجية على الدول النامية -
  .طبيعة أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية والمقترحات النظرية لمواجهتها -

  

  آثار أزمة المديونية الخارجية على الدول النامية: الفقرة الأولى

امية في تحقيق أهدافها، والظروف الاقتصادية إن فشل معظم التجارب التنموية في البلدان الن
الدولية غير الملائمة التي واجهتها هذه الدول منذ أواخر السبعينات، قد قضت على طموحات هذه الدول 
التنموية وأوقعتها في وضع أزمة حقيقية؛ فهي ليست قادرة على الاستمرار في سداد خدمات ديونها 

ي جهودها التنموية، بل ليست قادرة في بعض الأحيان على استيراد الباهظة والاستمرار في نفس الوقت ف
  .المواد الضرورية لسكانها

وعندما أدركت البنوك التجارية هذه الوضعية الصعبة التي تعاني منها الدول المدينة؛ توقفت 
، مع بداية الثمانينات عن منح قروض جديدة لهذه الدول تساعدها في تمويل خدمات الديون القديمة

  . 1982الأمر الذي أدى إلى تفجر أزمة المديونية سنة 
وفي ظل هذه الظروف تبنت الدول المدينة، التي تواجه صعوبات في تسيير ديونها، سياسات 

، وبغض النظر عن ما إذا كانت هذه السياسات قد تم )التقليل من الإنفاق والحد من الاستيراد(تقشفية 
لشروط المؤسسات الدولية، فإنها أثرت بدون شك على مختلف اعتمادها بدوافع ذاتية أو خضوعا 

القطاعات الاقتصادية؛ حيث لم يعد هناك بد من تغيير مسار التجارة الخارجية من أجل استبدال العجز 
في الموازين التجارية بفائض، وحيث أنه ليس بمقدور هذه الدول التأثير بشكل كبير على الصادرات 

ضوعها للظروف الخارجية، فإنها لجأت إلى تخفيض وارداتها، حيث استطاعت بسبب خ) الحجم والقيمة(
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بفائض  1981مليار دولار عام  16,7الدول الأكثر مديونية أن تستبدل عجزا في موازينها التجارية قدره 
مليار دولار  7,5، بينما تقلص عجز الدول الإفريقية الأقل نموا من 1983مليار دولار في عام 19,5قدره 

في % 19مليار دولار لنفس الفترة، وقد تحقق ذلك على الرغم من انخفاض عوائد الصادرات بنسبة  4لى إ
مما أدى إلى الحد من % 6,3وانخفضت واردات الدول الأكثر مديونية بمتوسط سنوي قدره . نفس الفترة

من مستوى السلع  نمو القطاعات الإنتاجية المختلفة والحد كذلك من نمو التجهيزات الأساسية والخفض
  .1الضرورية الاستهلاكية لذوي الدخل المحدود

ومن ناحية أخرى تراجعت مؤشرات الاستثمار في الدول المدينة؛ حيث انخفض إجمالي الاستثمار 
، عكس الاتجاه العام خلال العشرين سنة 1980منذ سنة % 30المحلي في دول أمريكا اللاتينية بحوالي 

من الناتج المحلي الإجمالي % 22,5ء الإفريقية انخفض إجمالي الاستثمار من السابقة، وفي دول الصحرا
، وذلك بسبب تراجع الإنفاق الحكومي وتوجيه حصيلة هذه الدول 1985سنة % 14,5إلى  1980لعام 

وانخفضت الاستثمارات . من العملات الصعبة لتمويل خدمات ديونها والباقي لتمويل الواردات الضرورية
% 1,6وانخفض الاستهلاك الفردي بمتوسط قدره % 5,3الأكثر مديونية بمتوسط سنوي قدره في الدول 

إلى متوسـط قدره ) 1980 -  1973(خـلال الفترة % 5,4وانخفض معدل النمو الحقيقي من متوسط قدره 
، كما انخفض معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي )1985 -  1980(خــلال الفترة 0,1%

وخلال ). 1987 - 1980(خلال الفترة % 1,3إلى ) 1980 -  1973(خلال الفترة % 2,8ن م
عددها (دولة  48بلدا من مجموعة البلدان الأقل نموا البالغ عددها  21شهد ) 2003ـ  1980(الفترة

دولة حققت  17تراجعات كبيرة في معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، منها ) متغير
إلى أن  1988وأشار البنك الدولي في تقريره عن التنمية في العالم  لسنة .  2عدلات نمو سالبةم

كان أقل من مستواه عند منتصف الستينات، بينما تراجع متوسط  1987الاستثمار الفردي في إفريقيا سنة 
 1987ي سنة ، وانخفض الاستثمار ف1970دخل الفرد في الدول الأكثر مديونية إلى مستواه في عام 

  . 19803بحوالي الثلث عن مستوى سنة 
والنتائج المتوقعة لهذه التطورات السلبية المتمثلة في تدني معدلات الاستثمار والنشاطات 
المحلية الأخرى، هي بالضرورة ارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستويات المعيشة، حيث يظهر تقرير 

أن الرقم المطلق للذين يعيشون على أقل من دولار واحد  2000/ 1999البنك الدولي عن التنمية لسنة 
ويتوقع أن يصل إلى  2000مليار سنة  1,5إلى  1978مليار سنة  1,2في اليوم قد ارتفع من 

، والآفاق الأبعد تبدوا قاتمة بالنظر إلى أن الخبرات في مجال التنمية تشير إلى  2015سنة  1,9نحو

                                                           
  .46: ، واشنطن، ص1988البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم لسنة  1
  .131 :، ص2000عن أقل البلدان نموا لسنة تقرير  ،)UNCTAD( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2
  .215،  47: ، ص1988تقرير عن التنمية  في العالم، لسنة البنك الدولي،  3
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سنويا، في  % 3المطلوب لتخفيض الفقر بشكل ملموس يقدر بنحو  أن الحد الأدنى من معدلات النمو
في مجموعة الدول الأقل نمو لم يصل إلى هذه ) 1999 -  1995(ط النمو المحقق بين حين أن متوس

دولة، مع الإشارة إلى أن معدل  48العتبة إلا في ست دول من هذه المجموعة البالغ عددها حينها 
دا ولا كافيا لتخفيض أعداد الفقراء، وهذا ما يناقض بصورة واضحة مع ما النمو المرتفع ليس شرطا وحي

سعت إليه جهود التنمية في هذه البلدان، وعكس ما كانت تطمح إليه عند اختيارها طريق الاقتراض 
  .1من الخارج لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ونية، هي ظاهرة التحويل العكسي ولعل أهم النتائج السلبية التي تمخضت عنها أزمة المدي
للموارد المالية من الدول المدينة إلى الدول المتقدمة اقتصاديا؛ حيث أن تدفقات رؤوس الأموال 
أصبحت تسير في الاتجاه المعاكس لما كان مألوفا في الاقتصاد العالمي منذ عشرات السنين، وهي 

هذه الظاهرة بكل بساطة أن القروض الطويلة  ظاهرة تزيد بكل تأكيد من مشاكل الدول المدينة، وتعني
 1985والمتوسطة الأجل التي كانت تتجه من الدول الصناعية إلى الدول النامية قد بدأت منذ سنة 

التي تدفعها الدول ) الفوائد+ الأقساط (تأخذ مسارا عكسيا وبشكل متزايد؛ حيث أصبحت خدمات الدين 
روض الجديدة التي تحصل عليها هذه الدول من الخارج، وذلك المدينة على ديونها تزيد سنويا عن الق

  : ما يظهر من خلال الجدول التالي
  

  تطور صافي تحويل الموارد المالية إلى الدول النامية المترتبة على الديون الخارجية ): 7/3(الجدول رقم 

  )2006 - 1980(خلال الفترة ) مليار دولار(
  وعة دول أمريكا اللاتينيةمجم  مجموع الدول النامية  السنوات

1980  26,70* 3,85*  

1990  -7.33  -3.41  

2000  -118.14  -18.97  

2002  -84.33  -4.0  

2003  -24.92  -2.68  

2004  -24.86  -7.73  

  ـ16.94  18.16  2005

  ـ30.0  28.33  2006

Source : (*)  World  bank ,World  Tables, Vol2, 1988. 

 ) الفوائد+ الأقساط (خدمات الدين  –) ط، م، أ(القروض الجديدة = المالية  صافي تحويل الموارد :ملاحظة

                                                           
 26 :، ص 2000/  1999البنك الدولي تقرير عن التنمية في العالم لسنة  1
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نحو    1990ومن خلال الجدول السابق يظهر أن صافي تحويلات الموارد المالية قد بلغ سنة 
مليار دولار من الدول المدينة، ويمثل هذا الرقم صافي التحويلات المترتبـة على الديـون الطويلـة ) ـ 7,33(

فقط، كما يلاحظ أيضا ارتفاع حجم صافي التحويلات من دول أمريكا ) العامة والمضمونة(جـل الأ
؛ حيث وصل صافي تحويلات هذه المجموعـة فيما بعد )1983(اللاتينية التي عرفت هذه الظاهرة مبكرا 

عكسية وصلت أحجام هذه التحويلات ال 2000مليار دولار، وبحلول سنة ) ـ 3,41(إلى نحــو ) 1990(
مليار دولار بالنسبة لمجموعة )  ـ 19(مليار دولار بالنسبة لمجموعة الدول النامية ونحو) ـ 118,14(إلى 

دول أمريكا اللاتينية، قبل أن تأخذ في التراجع بالنسبة للمجموعة الأولى والتذبذب الذي انتهى بالارتفاع 
لى كبر حجم ديونها وخدماتها من ناحية، ، ويرجع ذلك في الأساس إ2006الملحوظ مع نهاية الفترة أي 

وإلى تدني الثقة الائتمانية في عدد من دول هذه المجموعة، وبالتالي انخفاض حجم القروض الجديدة لها 
  . من ناحية أخرى

) 1980بالنسبة لسنة (ونشير هنا إلى أن مصادر البنك الدولي التي اعتمد عليها الجدول السابق 
المترتبة على القروض القصيرة الأجل وغير المضمونة، وبالتالي فهي لا تعبر لا تشير إلى التحويلات 

  . عن حقيقة هذه الظاهرة بما يكفي
من الدول ) الصافية(وسواء أخذنا بتقديرات البنك الدولي أو غيرها، فإن حجم الموارد المنتقلة 

  . تصادية في الدول المدينةالنامية إلى الدول المتقدمة قد ألحق ضررا كبيرا بمختلف القطاعات الاق
ويمكن أن نستنتج مما سبق أن استمرارية أزمة المديونية في الدول النامية، يؤدي بالضرورة إلى 
استمرار استنزاف موارد هذه الدول من أجل خدمة الديون، وتراجع معدلات النمو والتنمية، ويقوي بالتالي 

ول المدينة اتجاه الدول الدائنة، مما يجعلها تحت من وضعية التبعية التي تعاني منها اقتصاديات الد
رحمتها بشكل مستمر، سواء من خلال علاقاتها الثنائية أو من خلال التجمعات التي تمثل الدائنين أو 

  .المؤسسات المالية الدولية، التي ظلت دائما حاميا أمينا لمصالح الدول الدائنة على حساب الدول المدينة
  

  1يعة أزمة المديونية الخارجية ومقترحات مواجهتهاطب: الفقرة الثانية

مع تفاقم أزمة المديونية وتزايد أعباء الديون على المدينين وعجزهم عن الدفع، أصبحت القروض 
الدولية تمثل مشكلة ذات بعد عالمي، بالإضافة إلى أبعادها المحلية المتمثلة في آثارها المدمرة على 

دما لم يعد بإمكان آلية القروض أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه في الاقتصاديات المدينة، وذلك عن
الماضي؛ حيث لم تعد هذه الآلية قادرة على ضمان النقل المستمر للفوائض من مراكز الوفرة إلى بلاد 

، لأن البنوك التجارية أصبحت شديدة الحذر في 1982العجز المالي من خلال القروض، خاصة بعد 

                                                           
مرجع سبق ذكره،  ،والتصور الموضوعي ، الخروج من مأزق المديونية الخارجية بين ا\فكار الرومانسيةرمزي زكي 1

  .106 - 87: ص
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لدول النامية، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فقد وصلت الأزمة في الدول المدينة إلى منح القروض إلى ا
مرحلة حاسمة؛ حيث أصبح لابد لها أن تختار بين أن تستمر في خدمة ديونها الباهظة وتوقف كل 
جهودها التنموية، المتعثرة أصلا، مع ما ينطوي عليه ذلك من تدهور مستمر في مستويات المعيشة 

وبها، أو أن تتوقف عن الدفع وتحاول تدبير أمورها، مع ما ينطوي عليه هذا الخيار الأخير من تبعات لشع
  . سياسية واقتصادية

وعلى أية حال فإن وصول أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية إلى هذا الوضع، قد دفع 
الأزمة، تمهيدا لبلورة الحلول الممكنة عددا كبيرا من الباحثين الاقتصاديين إلى التساؤل عن طبيعة هذه 

هل الأزمة ناتجة عن السياسة الاقتصادية المحلية، أم هي (لها، ومن الأسئلة التي طرحها هؤلاء الباحثون 
؟ وفي ضوء التشخيصات المتباينة؛ أخذ كل من هؤلاء )أزمة عوامل خارجية، أم هي أزمة سيولة أو إفلاس

  : 1مكنة، وفي هذا الإطار يمكن أن نرصد أربعة اتجاهات أساسية هيالباحثين يطرح تصوره للحلول الم
  . اتجاه يمثله صندوق النقد والبنك الدوليين -
  . اتجاه يرى أن أزمة المديونية في الدول النامية هي أزمة سيولة -
  .اتجاه يرى أن هذه الأزمة هي أزمة إفلاس حقيقي للمدينين -
  . اتجاه خاص بمقترحات الدول النامية -

  اتجاه يمثله صندوق النقد والبنك الدوليين: أولا
تنطلق هاتان المؤسستان من أن أزمة المديونية الخارجية في البلاد النامية تنبع أساسا من 
وجود فائض في الطلب الكلي ناتج عن أخطاء السياسة الاقتصادية المحلية، ويظهر هذا الإفراط في 

ادة الطلب الكلي على العرض الكلي للسلع زي(الطلب الكلي من خلال وجود اختلال داخلي 
، وهو الأمر الذي يظهر من خلال وجود عجز كبير في الموازنة العامة، ويظهر كذلك في )والخدمات

زيادة الاستثمار المحلي على الادخار المحقق، وكل ذلك ينعكس في وجود فائض في عرض النقود 
  . ضخميةيفوق متطلبات التوازن النقدي مما ينتج عنه ضغوط ت

أما الاختلال الخارجي الذي ينتج عن الإفراط في الطلب الكلي، فيتجلى من خلال زيادة الواردات 
على الصادرات ومن ثم عجز الموازين التجارية والحسابات الجارية، وهو السبب الرئيسي لنمو وتفاقم 

  .المديونية
الداخلي (ة المسببة للاختلال ويعتقد الصندوق أنه نظرا للطابع الدائم لهذه العوامل الداخلي

، فإن التمويل الأجنبي على شكل قروض لن يحل المشكلة بمفرده، لأنه يؤجلها ولا يحلها، لذلك )والخارجي
فإن العلاج في نظر الصندوق، هو القضاء على الاختلال واستعادة التوازن، ولن يتحقق ذلك إلا من 

                                                           
دون ( ، دار المستقبل العربي)ا\سباب والحلول المطروحة مع صياغة لرؤية عربية(رمزي زكي، أزمة القروض الدولية  1
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  تطورات المديونية الخارجية للدول النامية منذ مرحلة السبعينات               الفصل الثالث 
 

98 
 

رى أن أي تأخير في تنفيذها سوف يجعل تطبيق هذه خلال إجراءات التكييف التي يقترحها الصندوق وي
  . الإجراءات التصحيحية صعبا وقاسيا في المستقبل

وبناء على هذا الرأي فإن الحل لابد أن يكون من خلال القضاء على فائض الطلب واستعادة 
   1:وذلك من خلال) الاستثماري والجاري(التوازن، وهذا يتطلب الحد من الإنفاق العام 

  . الدعم السلعي إلغاء .1
  .تقليص القطاع العام .2
  . تحديد الأجور والحد من التوظيف الحكومي .3
  . تقليص الخدمات العامة الاجتماعية .4
  . تخفيض معدل الاستثمار إلى مستوى يتناسب مع مقدرة البلد على تمويله .5
  . تخفيض القروض المصرفية المسموح بها لمؤسسات الدولة وللحكومة .6
  . العامة والسلع التي ينتجها القطاع العامزيادة أسعار الخدمات  .7
  .زيادة سعر الفائدة  الدائنة لتشجيع الادخار .8
  . زيادة أسعار المحروقات .9

  . زيادة الضرائب غير المباشرة .10
وهذه المجموعة من الإجراءات يعتقد الصندوق أنها كفيلة باستعادة التوازن الداخلي المفقود الذي 

ارجي، على اعتبار أن الأخير هو مجرد انعكاس للأول، وفي هذا الإطار يعد شرطا لاستعادة التوازن الخ
يعتقد الصندوق أن الدول المدينة تحتاج إلى الاستثمارات الخاصة المباشرة أكثر من حاجتها إلى 
القروض، ولكي تتمكن هذه الدول من اجتذاب هذه الاستثمارات عليها أن تخلق مناخا استثماريا ملائما 

المحلي والأجنبي على حد السواء، ويتطلب ذلك رفع القيود عن المعاملات الخارجية  للقطاع الخاص
وتحرير التجارة وإلغاء احتكار وتدخل الدولة في مجالات الاستيراد والتصدير، وتخفيض سعر صرف 
العملة المحلية، وإعطاء ضمانات وحوافز ضريبية وجمركية وسعريه للاستثمار الأجنبي وإلغاء اتفاقات 

  .الخ…لدفع والتجارة الثنائيةا
ويزعم الصندوق أنه إذا تم تطبيق هذه الإجراءات فسيتجه العجز الخارجي نحو الانخفاض؛ حيث 
تتزايد الصادرات وتقل الواردات وتزداد قدرة البلد على جذب الاستثمارات الخاصة وتقل الحاجة إلى 

بالقول إنها وإن كانت ستتمخض عنها " فةالوص"الاستدانة الخارجية، ويدافع خبراء الصندوق عن هذه 
بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السلبية، إلا أن تلك الآثار هي الثمن الذي يجب دفعه من 

يتمثل هذا : أجل الوصول إلى وضع أفضل في المستقبل لميزان المدفوعات، وطبقا لوجهة النظر هذه
عنده تغطية العجز المتبقي في الحساب الجاري من خلال  في المستوى الذي يمكن" الوضع الأفضل"
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تدفقات رأسمالية مستمرة وطويلة المدى من المقرضين الأجانب، بشرط أن تتلاءم مع قدرة البلد على خدمة 
  . ديونه الخارجية

، يتمسك "برامج الإصلاح الاقتصادي"هذا التشخيص والإجراءات المترتبة عليه والتي تعرف ب 
النقد الدولي بصرامة مع الدول التي تضطر إلى طلب السحب من موارده المشروطة، كما بها صندوق 

يتمسك بها الدائنون ويصرون على وجوب تنفيذها في حالة طلب أي دولة مدينة لإعادة جدولة ديونها 
يعد الشرط الأول لقبول إعادة ) خطاب النوايا(الخارجية في إطار نادي باريس، لأن التعهد الخطي 

  .لجدولة ومنح قروض جديدةا
. التي يتم التعهد بها في خطاب النوايا) الشروط(ومن أجل ضمان ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات 

وهي عبارة عن مجموعة من المؤشرات التي يقاس بها " معايير الأداء"اعتمد الصندوق ما أصبح يعرف بـ
ذه المعايير يتم السحب من موارد الصندوق التي مدى التزام الدولة بتطبيق هذه الإجراءات، واستنادا إلى ه

يخصصها للدولة المعنية على شكل شرائح سنوية، وإذا كانت معايير الأداء التي يحرص الصندوق على 
تطبيقها خلال فترة البرامج، من خلال بعثاته التي يوفدها إلى البلد أو من خلال ممثله المقيم، مطابقة لما 

مع ما تضمنه خطاب النوايا، يستمر الصندوق في منح الشرائح المتبقية من يرتضيه الصندوق ومنسجمة 
والسمة الأساسية التي تطبع سلوك . التسهيل، أما إذا كانت النتائج غير ذلك فيتم حجب الشرائح المتبقية

الصندوق اتجاه تطبيق برامج الإصلاح هي الصرامة والتشدد، بغض النظر عن معطيات الوضع 
  .جتماعي المحليالاقتصادي والا

وهذه السمة هي التي جعلت العديد من الاقتصاديين يوجهون انتقادات لاذعة لبرامج الصندوق 
وشقيقه البنك الدولي، لأن مجال اهتمام المؤسستين يرتكز أساسا على إحداث ظروف تمكن الدول المدينة 

الظروف المعيشية لسكان هذه من الاستمرار في خدمة ديونها، بغض النظر عن آثار هذه السياسات على 
لحقيقة أن الجانب  - بل إنكاره  - تغاضيه : البلاد، ومن الانتقادات الموجه للصندوق في هذا المجال

الأكبر من أزمة المديونية إنما يعود إلى العوامل الخارجية التي لا تستطيع الدول المدينة التأثير عليها 
لات الأجنبية، ، تدهور قيمة الصادرات، ارتفاع أسعار أسعار الفائدة وتعويمها، تقلب أسعار العم(

وهي كلها عوامل تشير إلى خطورة دور عوامل التبعية في نشأة وتطور ) الواردات، تزايد نزعة الحماية
أزمة المديونية، ولا غرابة في هذا الأمر لأن الصندوق ينطلق من حقيقة جوهرية، وهي أن الدول المدينة 

ست أكثر من توابع يتعين عليها أن تتكيف مع معطيات الاقتصاد العالمي المتقدم في العالم الثالث لي
  .ومصالحه دون أن يكون لها حق محاولة تكييف هذا الاقتصاد مع مصالحها وطموحاتها

صندوق النقد الدولي وطبقت برامجه، فإن " بوصفة"وعلى الرغم من تزايد عدد الدول التي أخذت 
قق على مختلف الأصعدة وخصوصا فيما يتعلق بتفاقم المديونية وتزايد خدماتها، النتائج الموعودة لم تتح
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ولعل الإنجاز المهم الذي تحقق، من وجهة نظر الصندوق، هو إعادة إحكام ربط الدول المدينة 
  .باقتصاديات السوق المتقدمة من خلال الانفتاح والتخلي عن أسلوب التخطيط وطموحات التنمية المستقلة

   1اتجاه يرى أن أزمة المديونية في الدول النامية هي أزمة سيولة :ثانيا
لقد رأينا فيما سبق الإهمال المتعمد للعوامل الخارجية التي ساهمت في ظهور أزمة المديونية من 
طرف صندوق النقد والبنك الدوليين، وعلى خلاف هذا التوجه كان ثمة رأي آخر يعتقد بأن هذه العوامل 

  .اهمت بشكل كبير في إيجاد وتفاقم أزمة المديونية وفي مقدمتها نقص السيولة الدوليةالخارجية قد س
ومن الضروري هنا التمييز بين نقص السيولة وحالة الإفلاس، نظرا لاختلاف المفهومين؛ حيث 

، إلى أن نقص السيولة ينشأ عندما يصبح البلد 1983يشير تقرير البنك الدولي عن التنمية لسنة 
عن تحصيل أو اقتراض عملة أجنبية كافية لسداد خدمات ديونه، مثلا بسبب  - مؤقتا  - ض عاجـزا المقتـر 

الارتفاع غير المتوقع لأسعار الفائدة، أما الإفلاس فهو أكثر خطورة ودواما؛ لأن المقترض بكل بساطة لا 
  . الاستخدام الأمثل تتوفر لديه الموارد الضرورية لخدمة ديونه حتى ولو كان يستخدم الموارد المتاحة

 1982ويليم اكلاين الذي ركز في أبحاثه عن أزمة : ويمثل هذا الاتجاه الاقتصادي الأمريكي
على العوامل الخارجية التي أثرت بشكل ملموس على نمو حجم وخدمة الديون في دول أمريكا اللاتينية 

  : 2التي عرفت الأزمة قبل غيرها، واهتم بشكل خاص بالعوامل التالية
  . تأثير أسعار النفط -1
  . تغيير أسعار الفائدة الحقيقية على القروض -2
  . تأثير الكساد العالمي على حصيلة صادرات الدول المدينة -3
  . التغيرات التي حصلت في شروط التبادل الدولي -4

كانت هذه العوامل مسئولة عن ) 1982- 1974(وقد توصل هذا الباحث إلى أنه خلال الفترة 
، ومن هذا المنطلق كان اهتمامه بدراسة سلوك هذه %83دول النامية بنسبة لا تقل عن زيادة مديونية ال

العوامل الخارجية في المدى القصير وتأثيرها المرتقب على الحسابات الجارية والسيولة الدولية لهذه 
  . البلدان

نامية، فإنه ظل ومع أن أكلاين قد اهتم بشكل كبير بتأثير العوامل الخارجية على مديونية الدول ال
يعتقد بأن التأثير السلبي لهذه العوامل قد استمد فاعليته من أخطاء  السياسات الاقتصادية الداخلية في 

  . هذه البلدان، وهو في هذه النقطة يلتقي مع تحليل صندوق النقد الدولي

                                                           
ي، الخروج من مأزق المديونية الخارجية بين ا\فكار الرومانسية والتصور الموضوعي، مرجع سبق ذكره، رمزي زك 1
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لمتغيرات وقد توصل أكلاين بعد تطبيق نموذجه القياسي التحليلي الذي بناه لدراسة مسار هذه ا
الخارجية في المدى القريب والفرضيات التي قام عليها، إلى أن طبيعة أزمة الديون الخارجية للدول النامية 
هي أزمة سيولة مؤقتة وليست مشكلة إفلاس دائم للدول المدينة، وأن تجاوز هذه الأزمة يتوقف على 

لانتعاش سوف يزيد من حصيلة الانتعاش الاقتصادي الذي يحدث في الاقتصاد العالمي، لأن هذا ا
الصادرات بالنسبة للدول المدينة وسيجعل عجز موازينها الخارجية في مستويات معقولة، لكن ذلك مرهون 

وعلى ذلك فإن الإجراءات المطلوبة ) على طريقة صندوق النقد الدولـي(بقيام هذه الدول بإصلاحات 
ض لهذه الدول بدلا من تقييده أمامها، وفي هذا هي تسهيل الاقترا -في نظره  -لمواجهـة هذه الأزمة 

في الاجتماع المشترك  1985الإطار جاءت مبادرة وزير الخارجية الأمريكية السابق جيمس بيكر سنة 
، حيث طالب باستمرار تدفق القروض والموارد المالية على )كوريا(لمؤسسات ابريتن وودز في سيول 
  . صندوق النقد الدوليالدول المدينة شريطة تطبيقها لبرامج 

ولعل أهم عنصر تضمنه بحوث أكلاين هو تركيزه على العوامل الخارجية في أسباب وجود وتفاقم 
أزمة المديونية، وهي عوامل تم تجاهلها في الغالب من طرف الباحثين الغربيين وخصوصا منظري البنك 

  .وصندوق النقد الدوليين
زمة بأنها أزمة سيولة مؤقتة، إنما ينطلق من ونشير إلى أن حكم أكلاين على طبيعة الأ

الافتراضات التي وضعها في نموذجه وهي افتراضات لم تتحقق على أرض الواقع في السنوات التي تلت 
، بسبب استمرار الركود الاقتصادي ولم تنتعش الصادرات العالمية ولا 1983وضع هذا النموذج في عام 

  . وارتفع سعر الفائدة الحقيقي على الديون وتدهورت أسعار النفطتحسنت حصيلة صادرات الدول المدينة، 
وينتقد رمزي زكي تحليلات اكلاين باعتبارها نوعا من التمارين الذهنية التي تحصر نفسها في 
مظاهر الأزمة دون البحث في جذورها الحقيقية، كما أن أكلاين افترض أن أوضاع  التبعية وعلاقات 

تبادل غير المتكافئ ونظام النقد الدولي ونزعة الحماية، كلها عوامل ثابتة في حين تقسيم العمل الدولي وال
  .يعتقد زكي أنها هي سبب الأزمة وجوهرها

  1اتجاه يرى أن الأزمة هي أزمة إفلاس حقيقي للمدينين: ثالثا

ي ينطلق هذا الاتجاه من أن أزمة المديونية في الدول النامية قد وصلت إلى مرحلة إفلاس حقيق
للمدينين؛ بمعنى أن تراكم الديون وما ترتب عنها من أعباء باهظة أصبحت تفوق قدرة الدول المدينة على 
الدفع في الحاضر والمستقبل، مهما كانت المساعدات المقدمة لها ومهما استخدمت مواردها بشكل أفضل، 

ى الدائنين، ويعتقد أنصار ومن هنا فإن الحل يكمن في الحجز على المدينين وبيع أصولهم وتوزيعها عل
هذا الرأي أنه مما يبعث على القلق لدى الدائنين، هو تردي أحوال المدينين واستمرار سوء أحوال الاقتصاد 
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العالمي الذي يعيشون فيه، ومن هنا فإنه ليس ثمة أمل في أن تستطيع الدول المدينة دفع أعباء ديونها 
  .ل المنظورالخارجية في الوقت الحاضر ولا في المستقب

والغريب في الأمر أن هذه النظرة تجد مصداقيتها في كثير من أحوال الدول المدينة، ولذلك 
وجدت مقترحات هذا الفريق طريقها إلى التنفيذ وهي تتمثل في تملك الدائنين لبعض الأصول الإنتاجية 

ول والتي هي إما ديون حكومية التي تملكها الدولة في البلاد المدينة مقابل الديون المستحقة على هذه الد
أو مضمونة من طرف الحكومة، ونشير هنا إلى أن هذه المقترحات قد وجدت طريقها إلى التنفيذ في عدد 

تركيا، الشيلي، المكسيك، البرازيل، كما تم  تطبيقها في بعض الدول العربية : من الدول المدينة من بينها
  .مثل مصر وتونس والمغرب

   1بمقترحات الدول النامية اتجاه خاص: رابعا
تجمع معظم المقترحات التي صدرت عن الدول النامية على أهمية الربط بين مقدار خدمة الدين 
وبعض مؤشرات القدرة الاقتصادية للدول المدينة، مثل قيمة الصادرات ومعدل نموها أو الناتج القومي 

ء من الديون القائمة يتناسب مع حجم الزيادة ومعدل نموه، كما تؤكد هذه الاقتراحات على ضرورة إلغاء جز 
في أسعار الفائدة خلال فترة معينة، أو مقدار التغير في معدلات التبادل الدولي للدول المدينة ومن أبرز 

  : هذه المقترحات
وتقضي بضرورة وضع سقف لمقدار خدمة الدين ) رئيس البيرو السابق(اقتراحات آلن كارسيا  -1

  . من عائدات الصادرات% 10المدينة بحيث لا يتجاوز الذي تلتزم به الدول 
الرئيس (وهوزيه سارني ) رئيس نيجريا السابق(مقترحات كل من الجنرال إبراهيم باب انكيدا  -2

بضرورة ربط خدمات الدين بأداء الصادرات وكذلك ضرورة إعفاء الدول ): البرازيلي السابق
  . المدينة من ديونها أو جزء منها على الأقل

  .التي ترى ضرورة امتناع الدول المدينة عن التسديد) كاسترو(ترحات الرئيس الكوبي السابقمق -3
وعلى الرغم من وجاهة معظم مقترحات الدول النامية بخصوص مواجهة أزمة المديونية فإنها 
ظلت في إطار التمنيات، ولم تجد أي منها طريقها إلى التطبيق العملي بسبب ضعف هذه الدول وعجزها 

تحقيق قدر من الإجماع يمكنها من تشكيل موقف موحد اتجاه الدائنين، ولذلك فإن المقترحات التي  عن
وجدت طريقها إلى التطبيق العملي هي فقط تلك التي صدرت من الدول الدائنة وحظيت بدعم مؤسسات 

الدائنين (يس التمويل الدولية وتجمعات الدائنين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وكل من نادي بار 
  . وهو ما سنتناوله في المطلب الموالي) الدائنين التجاريين(ونادي لندن ) الرسميين
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  الأساليب العملية لمواجهة أزمة المديونية في الدول النامية: المطلب الثاني

تطرقنا في المطلب السابق إلى آثار أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية على مختلف 
الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان، كما تناولنا الخلاف حول طبيعة هذه الأزمة الأوضاع 

والمقترحات النظرية لمواجهتها، ولاحظنا أن معظم هذه المقترحات، على الرغم من وجاهتها لم تجد طريقها 
تي وجدت طريقها إلى إلى التنفيذ، نظرا لافتقارها إلى قوة الدفع المطلوبة، الأمر الذي يعني أن الأفكار ال

التنفيذ هي فقط تلك التي حظيت بدعم الدائنين والمؤسسات المالية الدولية الداعمة لهم، ومن أهم هذه 
  : الإجراءات

  . إعادة الجدولة لدى نادي باريس -
  .وسائل أخرى لمواجهة أزمة المديونية  -

  

  1إعادة الجدولة لدى نادي باريس: الفقرة الأولى

إعادة ترتيب أو هيكلة جدول السداد الأصلي لدين معين " بأنها عبارة عن  تعرف إعادة الجدولة
، وتعتبر إعادة الجدولة إحدى خيارات أربع متاحة أمام البلد الذي يواجه "أو مجموعة من الديون 

  : وهذه الخيارات هي) من الناحية النظرية على الأقل(صعوبات في خدمة ديونه، 
د مواجهة صعوبات دفع مستحقات ديونه الخارجية وذلك من خلال أن يحاول البل :الخيار الأول •

ترشيد استخدام مصادره من العملة الصعبة من أجل الملائمة بين مواصلة تسديد خدمات ديونه 
وتلبية احتياجاته الضرورية الأخرى، ويحتاج هذا الخيار إلى درجة عالية من ضبط العلاقة بين 

  . الاقتراض والاستهلاك وغيرهما
أن يقوم البلد بتقييد جميع مصروفاته الأخرى من أجل الاستمرار في خدمة ديونه  :لخيار الثانيا •

طبقا لآجالها ولو كلفه ذلك التضحية بجزء كبير من نفقاته الضرورية، وقد يؤدي هذا الخيار إلى 
تزايد أعباء الدين خصوصا إذا ما تم تمويل دفع خدمات الدين بقروض جديدة قصيرة الأجل 

  . عالية التكاليفو 
أن يتوقف البلد عن تسديد خدمات ديونه الخارجية، وهو خيار ينطوي على  :الخيار الثالث •

مخاطر كبيرة من ضمنها تدني الثقة في البلد المدين وصعوبة حصوله على قروض جديدة، 
ية فضلا عن أنه قد يواجه صعوبات أخرى في مختلف أوجه علاقاته الخارجية الاقتصادية والسياس

  . صعوبات التصدير والاستيراد وتوتر علاقاته الدولية الأخرى: مثل
وهو ) إعادة ترتيب شروط سداد الدين الأصلي(أن يسلك البلد نهج إعادة الجدولة  :الخيار الرابع •

طريق صعب وشاق بل محفوف بالمخاطر بدون شك، ويتطلب هذا الخيار دخول البلد المعني في 
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في -ل تأجيل السداد، وتتسم إعادة الجدولة بقدر كبير من الصعوبات مفاوضات مع دائنيه من أج
نظرا لما يرافقها من مفاوضات قد تستغرق بعض الوقت قبل التوصل إلى اتفاق، وغالبا  -الغالب

قاسية على المدين، وقد تؤدي إعادة الجدولة إلى إضافة أعباء جديدة ما تكون شروط إعادة الجدولة 
   .الدين في المستقبل تزيد من صعوبات خدمة

وتهدف إعادة الجدولة بصورة أساسية إلى توفير بعض الوقت لتحسين ميزان المدفوعات في حالة 
وجود صعوبات في العملة الصعبة، وفي الحالات الأكثر تمكن إعادة الجدولة من توفير بعض الوقت 

  : دولة نوعين من الديونللقيام بسياسات تستهدف تحسين وضع ميزان المدفوعات، وتشمل إعادة الج
وتتم إعادة جدولة هذه الديون في نادي باريس، ورغم أن هذا ) من مصادر رسمية( الديون الرسمية -1

النادي يضم الدائنين الرسميين فإنه لا يكتسي صبغة رسمية، على الرغم من ترأسه في الغالب من 
، والبنك )F.M.I(دولي صندوق النقد ال: طرف مسئول رسمي فرنسي ويحضره ممثلون عن كل من

، ومنظمة التعاون )U.N.C.T.A.D(، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )(B.Mالدولي 
، وممثلين عن الدول الدائنة، والبلد المدين الذي يطلب إعادة ).O.C.E.D(الاقتصادي والتنمية 

جدولة الديون الرسمية، الجدولة، ويعتبر نادي باريس المنبر الأساسي الذي يتم من خلاله إعادة 
نتيجة رغبة الحكومات الدائنة في التفاوض بصورة جماعية،  1956ويعود تاريخ ظهوره إلى سنة 

وتحاول الدول المدينة من خلال نادي باريس تخفيف الديون المقدمة من طرف الحكومات وقروض 
الجدولة إلا إذا وافق البلد  الصادرات التي تضمنها وكالات حكومية في البلاد الدائنة، ولا تتم إعادة

المدين على تطبيق برامج إصلاح يدعمها صندوق النقد الدولي، ويترتب حضور الدائنين 
لاجتماعات نادي باريس حسب حجم مستحقاتهم على الدولة المدينة؛ فالدائنون أصحاب المبالغ 

ات صغيرة فيحضرون الكبيرة يحضرون الاجتماعات بشكل فعلي ، أما الدائنون الذين لديهم مستحق
 .بصفة مراقب

وتعاد جدولتها والتفاوض حولها في إطار مجموعة متخصصة تضم  :ديون البنوك التجارية -2
ونحن هنا نركز فقط على نادي باريس ) نادي لندن(مجموعة كبيرة من البنوك التجارية يطلق عليها 

في إطار هذه المؤسسة والمبادئ وإعادة الجدولة في إطاره نظرا للاهتمام المتزايد بإعادة الجدولة 
التي تحكم عملية التفاوض في إطارها، بالإضافة إلى التطور التاريخي لمراحل إعادة الجدولة وذلك 

 .من خلال النقاط الموالية
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  1أهم المبادئ التي تحكم عملية التفاوض في إطار نادي باريس: أولا

  :وتتلخص هذه المبادئ في النقاط التالية
  .السداد العجز عن  - 
  . مشروطية صندوق النقد الدولي  - 
  . المشاركة في الأعباء  - 

I - لا يؤخذ بهذا المعيار إلا إذا توفرت دلائل واضحة على عجز الدولة المدينة عن  :العجز عن السداد
ة سداد التزاماتها الخارجية، إذا لم يتم تخفيف أعباء خدمة الديون عنها، ولهذا يعتبر حجم التزامات الدول

المدينة معيارا أساسيا لقياس العجز عن السداد، وهذا المقياس هو عبارة عن فجوة التمويل التي يعتبر 
قياسها عنصرا رئيسيا من عناصر نادي باريس، ويقوم صندوق النقد الدولي بتقدير هذه الفجوة من خلال 

دفوعات تلك الدولة بناء ميزان مدفوعات الدولة المدينة لسنة مقبلة؛ حيث يتم تصنيف عناصر ميزان م
على مصادر واستعمالات العملات الصعبة، وعليه فإنه إذا كان الإنفاق المتوقع أكبر من الموارد المتاحة 

ذلك يعتبر دليلا على توفر شرط العجز عن التسديد، ويولي الدائنون أهمية خاصة لهذا الشرط لتأكيد فإن 
  . جدية النادي

  
II- تتوجه أنظار ) العجز عن السداد(بعد التأكد من توفر الشرط الأول  :وليمشروطية صندوق النقد الد

الدائنين إلى تحليل طبيعة وأسباب أزمة الديون الخارجية للدولة المدينة ومن ثمة يطلب منها إتباع 
سياسات معينة للقضاء على مثل هذه الأسباب، وبالتحديد تطبيق سياسات إصلاح اقتصادي تهدف إلى 

زمة الديون الخارجية من خلال إصلاح الاختلالات الداخلية والخارجية، وعندئذ يطالب تخفيف حدة أ
الدائنون الدولة المدينة بالحصول على تأشيرة من صندوق النقد الدولي بعد التوصل معه إلى اتفاق، 

امج وتسمح هذه التأشيرة للدولة المدينة بإعادة جدولة ديونها الخارجية، ويتضمن الاتفاق تطبيق بر 
الاستقرار والتكييف الاقتصادي لتصحيح السياسات الاقتصادية، وهنالك حالات قليلة كان من المستحيل 

كوريا، (فيها توفر شروط صندوق النقد الدولي، نظرا لكون الدولة المدينة لا تتمتع بعضوية الصندوق 
حول سياسات الإصلاح حيث يتفاوض الدائنون مع الدولة المدينة بصورة مباشرة ) بولندا، موزنبيق

الاقتصادي من خلال إرسال فرق مشتركة من الدول الدائنة لزيارة البلد المدين ودراسة حالته والخروج 
  . بحلول لمديونيته

III -وتعني مشاركة الدول الدائنة في تحمل أعباء الديون الخارجية، وفي ضوء  :المشاركة في الأعباء
سات الدائنة في تخفيف أعباء المديونية الخارجية للبلد المدين بما هذا المعيار تساهم جميع الدول والمؤس
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يتناسب مع علاقاتها معه، وتعود أهمية هذا المعيار إلى أنه عادة ما تكون هناك عدة جهات دائنة تحاول 
  : كل منها الحصول على أفضل صفقة ممكنة مع البلد المدين، ومن أهم هذه الجهات

وتشمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض بنوك التنمية : المؤسسات المتعددة الأطراف -1
في إفريقيا وآسيا بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى مثل بنك الاستثمار الأوربي، وتحاول 
هذه المؤسسات الحصول على إعفاء من إعادة جدولة ديونها، وتعتمد في ذلك على أن الدول 

ه المؤسسات وقد يستفيد الجميع من هذا الإعفاء، هذا من المانحة والمدينة كلها أعضاء في هذ
ناحية، ومن ناحية أخرى لكون هذه المؤسسات تتحمل في العادة جزء من عملية تخفيض الديون 

  .من خلال الاستمرار في تقديم القروض للدول المدينة
إعادة جدولة ديونها ويعتبر صندوق النقد الدولي المؤسسة الوحيدة التي يوجد إجماع على إعفائها من 

  . وذلك مقابل تبنيه لبرامج الإصلاح التي تطبقها الدول المدينة
فلا زالت الدول المدينة تفضل عقد اتفاقات ) يزيد على أربعين سنة(وعلى الرغم  من مضي وقت طويل 

  ).نادي باريس(ثنائية مع دائنيها قبل اللجوء إلى المفاوضات المتعددة الأطراف 
وتعتبر مساهمة هذه الدول المانحة في تحمل  :ميون الأعضاء في نادي باريسالمانحون الرس -2

أعباء تخفيض الديون حجر الزاوية في نادي باريس، ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الإجماع بين 
الأعضاء اتفقت هذه الأطراف على أن جميع الديون التي تسبق تاريخا معينا، بغض النظر عن 

ن تعاد جدولتها بنفس فترة السداد والسماح، مع قبول أن تختلف أسعار أهدافها وطبيعتها، يجب أ
 . الفائدة على الديون المعاد جدولتها من دولة مانحة إلى  أخرى

وتتمثل مشاركتهم في تحمل أعباء تخفيض  :المانحون الرسميون غير الأعضاء في ناد باريس -3
ويلزم هذا البند الدولة المدينة ) التمييز عدم(الديون في تضمين اتفاقية إعادة الجدولة بندا يسمى 

بوجوب الحصول على تخفيض لديونها بنفس الشروط مع جميع الدائنين غير الأعضاء في نادي 
باريس، وفي حالة قبول شروط أقسى أو أصعب من شروط النادي، فعلى الدولة المدينة عندئذ أن 

 . تقوم بتسديد ديونها لأعضاء النادي بسرعة كبيرة

وقد أصبحت  هذه المساهمة موضوعا  :مة  البنوك التجارية في  تخفيض أعباء الديونمساه -4
يحظى باهتمام أعضاء نادي باريس، وخاصة بعد نهاية السبعينات حيث أصبحت هذه البنوك 
تمتلك نسبة كبيرة من إجمالي الديون على الدول النامية، وفي هذه الحالة فإنه عند ما تقوم الدول 

يم مساعدات لتخفيف أعباء الدين عن الدول النامية، فإنه على هذه الأخيرة أن تحصل الدائنة بتقد
  . على تخفيض مماثل لديونها من البنوك التجارية من خلال نادي لندن

وعلى الرغم من الخلاف حول هذه المعايير التي تحكم مفاوضات نادي باريس مع الدول المدينة، 
  .ديونها من خلال النادي إلا إذا تحققت الشروط السابقة فلا يمكن لهذه الدول إعادة جدولة
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   1التطور التاريخي لمراحل إعادة الجدولة لدى نادي باريس: ثانيا
بعدة مراحل عكست كل منها ظروف الدول ) في نادي باريس(لقد مر أسلوب إعادة الجدولة 

ن طلبات إعادة لجدولة قد تزايدت منذ المدينة وسياسات الدائنين والمنظمات الدولية المعنية، ومن المؤكد أ
بداية الثمانينات مقارنة بالفترة السابقة وذلك نتيجة لتزايد الصعوبات التي واجهت الدول المدينة؛ فمثلا 

من ) 1980 -  1956(دولة نامية في مختلف القارات خلال الفترة من ) 15(تمت إعادة جدولة ديون 
كثر من مرة واحدة؛ حيث وصل  مجموع حالات إعادة الجدولة دولة أعادت جدولة ديونها أ) 11(بينها 
  .مرة) 46(إلى 

دولة ) 66(بلغ عدد الدول التي أعادت جدولة ديونها ) 1993 -  1980(غير أنه خلال الفترة 
مرة، ووصل مجموع ) 200(ومعظمها أعاد الجدولة لأكثر من مرة؛ حيث وصل عدد مرات إعادة الجدولة 

 1956(مليار دولار للفترة  14,283مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 181,755تها إلى المعاد جدولالمبالغ 
 - 1980.(  

كانت معظم الاتفاقات الموقعة في دول أمريكا اللاتينية ) 1970 -  1956(وخلال الفترة 
جنوب  بالإضافة إلى اندنوسيا وغانا، ومنذ مطلع السبعينات حدث تحول كبير في اتجاه الدول الإفريقية

اتفاقية مع ) 58(اتفاقية مقابل ) 159(الصحراء ليصل مجموع الاتفاقيات الموقعة مع هذه المجموعة نحو 
  : دول أمريكا اللاتينية، ويمكن تقسيم تطور مراحل إعادة الجدولة إلى المراحل الأربعة التالية

I - يون ستة دول هيحيث شهدت هذه المرحلة إعادة جدولة د) 1970 -  1956(: المرحلة الأولى :
، وبلغ مجموع المبالغ )من بينها اندنوسيا أربع مرات(الأرجنتين، الشيلي، اندنوسيا، الهند، تركيا، غانا، 

مليون دولار معظمها قروض صادرات على الأرجنتين والشيلي وبعضها ديون  3303المعاد جدولتها 
من % 100ولة في هذه الفترة تقل عن عامة على كل من الهند واندنوسيا، وقد كانت نسبة إعادة الجد

سنوات وفترة السماح سنتين في معظم ) 6 - 0(المستحقات، كما تميزت هذه المرحلة بقصر فترة التجميد 
ورافق هذه الفترة اشتراط تطبيق برامج للاستقرار ) باستثناء الهند% (30الحالات وعنصر المنحة 

دية وسعر الصرف، كما تميزت هذه المرحلة بحصول كل الاقتصادي تشمل تغيير السياسات المالية والنق
من أندنوسيا وغانا على شروط جيدة بالمقارنة مع الدول الأخرى؛ حيث حصلت اندنوسيا على إعادة 

مليون  5100وبدون فوائد، وحصلت غانا على إعادة جدولة ) سنة 30(جدولة رصيد دينها ليسدد على 
  )%.2 - 0,5(وبنسبة فائدة تتراوح بين ) سنة 11(فترة سماح و ) سنة 28(دولار من ديونها تسدد على 

 II -خلال هذه الفترة تحول الاهتمام من أمريكا اللاتينية إلى الدول ) 1980 -  1971(: المرحلة الثانية
الإفريقية جنوب الصحراء بعد أن واجهت هذه الدول صعوبات في موازين مدفوعاتها بسبب تزايد خدمة 
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وانخفاض أسعار صادراتها من ناحية أخرى، وخلال هذه الفترة تمت إعادة جدولة ديون ديونها من ناحية، 
الكابون، لبيريا، السراليون، السودان، توجو، زايير : دولة منها سبع دول من جنوب الصحراء وهي) 12(

كستان وتركيا، ودولتين في أمريكا اللاتينية هما الشيلي، البيرو، وثلاث دول في آسيا هي الهند والبا. وغانا
للدول الإفريقية % 41مليون دولار منها  6055وقد بلغ إجمالي المبالغ المعاد جدولتها خلال هذه الفترة 

جنوب الصحراء، وقد شهدت هذه المرحلة تطورات مهمة من بينها أن أصبحت اتفاقيات إعادة الجدولة 
أن اقتصرت حالات إعادة الجدولة في  تشمل الديون بين الحكومات سواء كانت ميسرة أو غير ميسرة، بعد

المرحلة السابقة على قروض الصادرات وتسهيلات الموردين، وكذلك أصبحت إعادة الجدولة تشمل 
  )%.85 -  80(في معظم الحالات بعد أن كانت في المرحلة السابقة تشمل نسبة تتراوح بين % 100
III -لة تزايد عدد مرات إعادة الجدولة؛ حيث لقد شهدت هذه المرح) 1990 -  1981( :المرحلة الثالثة

مرة سنويا مقابل مرتين سنويا خلال المرحلة السابقة، ويعكس ذلك مصاعب السداد التي ) 14(بلغت 
أصبحت تواجه الدول المدينة بشكل متزايد، ويلاحظ أنه خلال هذه المرحلة لم تعقد اتفاقيات لإعادة 

ن وتركيا بخلاف المرحلتين السابقتين، كما شهدت هذه المرحلة الجدولة مع كل من اندنوسيا والهند وباكستا
وأصبح التفاوض على إعادة ) سنوات 5(وفترة السماح إلى ) سنوات 10(تمديد فترة التسديد إلى نحو 

جدولة الديون التي سبقت إعادة جدولتها ممكنا، خصوصا إذا كان هنالك عجز واضح في ميزان 
  .ددالمدفوعات يحتاج إلى تمويل مح

وعلى الرغم من كل هذه التحسينات، فلم يطرأ تحسن يذكر على موازين مدفوعات الدول 
المنخفضة الدخل، مما يعني استمرار صعوبات التسديد بالنسبة لها وخصوصا أن ديونها قد أعيدت 
جدولتها لأكثر من مرة وبآجال استحقاق وفترات سماح أطول، وخصوصا أيضا أن مجموعة من هذه 

د طبقت لفترات طويلة برامج التكييف الاقتصادي، وأصبحت بالتالي بحاجة إلى تخفيف شبه الدول ق
  .مستمر للديون من خلال نادي باريس

، تم الاتفاق على شروط جديدة لتخفيف 1987وفي قمة الدول الصناعية الكبرى في البندقية سنة 
) سنة 20(س على فترات سداد أطول الديون عن الدول الفقيرة تتضمن إمكانية الاتفاق مع نادي باري

الموزنبيق، : وقد استفادت من هذه الشروط بعض الدول الإفريقية منها) سنوات 10(وفترات سماح أطول 
  .الصومال، وأوغندا، وموريتانيا

، تم الاتفاق على ما عرف بأسلوب الخيارات الذي يسمح للدول 1983وفي القمة الصناعية 
سياسات إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي وتعاني من المنخفضة الدخل التي تطبق 

مشكلات مزمنة في موازن مدفوعاتها، بتسديد ديونها الميسرة والمعاد جدولتها ضمـن فتـرات استحقـاق 
وبسعر فائدة تأجيلية لا ) سنة 14(من ضمنها فترة سماح تصل إلى ) سنة 25(طويلة قد تصل إلى 

  .صلية، ويتم التفاوض عليها مع كل دولة دائنةتزيد عن الفائدة الأ
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وبخصوص الديون غير الميسرة، فقد تضمن هذا الأسلوب ثلاثة بدائل متاحة أمام الدول المدينة 
  : وهي
 8(منها ) سنة 14(إلغاء ثلث المستحقات وإعادة جدولة المتبقي بأجل استحقاق  ):A(البديل الأول  .1

  . التأجيلية بأسعار السوق سماح، وترتبط أسعار الفائدة) سنوات
  . وأسعار فائدة تأجيلية تتبع لأسعار السوق) سنة 25(يتضمن فترة سداد  ):B(البديل الثاني  .2
وأسعار فائدة تأجيلية تقل عن أسعـار السوق بـ ) سنة 14(يتضمن فترة سداد  ):C(البديل الثالث  .3

3,5.%  
دولة ) 19(فقد أعادت %) 20تجاوز لم ي(ورغم انخفاض عنصر المنحة بناء على شروط تورينتو 

دول أعادت جدولة ديونها مرتين وبلغ مجموع ما تمت ) 7(جدولة ديونها بموجب هذه الشروط من بينها 
ملياردولار 5,3نحو  1990جدولته من ديون الدول المنخفضة الدخل، بموجب شروط تورينتو إلى غاية 

  . من الديون غير الميسرة إلى شكل منحة% 20مع تحويل 
) للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل(بلغ المجموع التراكمي ) 1990 -  1980(وخلال الفترة 

مليار دولار والمجموع التراكمي لعدد مرات إعادة الجدولة نحو  120,7للمبالغ المعاد جدولتها نحو 
  . دولة) 52(مرة وعدد البلدان التي أعادت جدولة ديونها ) 157(

دول عربية ) 6(الدول العربية المدينة ظروفا صعبة؛ حيث اضطرت  وخلال نفس الفترة واجهت
إلى إعادة جدولة ديونها، ولأكثر من مرة وذلك من أجل تخفيف أعباء خدمة الدين على مواردها المتاحة 

، )مرة واحدة(، والأردن )مرة واحـدة(، مصر )مرتين(، الصومال )مرات 3(السودان : وهذه الدول هي
، )مرة 16(، ليصل مجموع مرات إعادة الجدولة لهذه الدول إلى )مرات 4(، وموريتانيا )مرات 5(المغرب 

بليون دولار، كان النصيب الأكبر منها لكل من المغرب  14وبلغ مجموع المبالغ المعاد جدولتها نحو 
  %).40مصر (و%). 45,8المغرب (ومصر 

IV - ط تورينتو قد ساعدت بدون شك في على الرغم من أن شرو ) 1996 -  1991( :المرحلة الرابعة
تخفيف أعباء الديون عن الدول المنخفضة الدخل، فإن الحاجة إلى إيجاد وسائل أخرى ميسرة لمساعدة 
الدول المدينة على تخفيف أعباء خدمة ديونها ظلت قائمة، لذلك قررت قمة الدول الصناعية الكبرى سنة 

 20(لدول المتوسطـة الدخـل بتسـديـد قروضها خلال السماح ل) الولايات المتحدة(في اهيوسطن  1990
سماح، ومن بعد ذلك تبنى نادي باريس ما عرف بشروط اترينداد التي تسمح ) سنوات 10(منها ) سنة

منها ) سنة 25(بإعادة هيكلة رصيد الدين بشكل يؤدي إلى إلغاء ثلثي الدين وتكون فترة تسديد المتبقي 
  . سماح كحد أقصى) سنوات 10(

دولار  1195تطبق هذه الشروط على الدول المتوسطة الدخل التي لا يتجاوز دخل الفرد فيها و 
ومن . سنويا وتعاني من أعباء خدمة ديونها وتطبق برامج إصلاح تحت إشراف صندوق النقد الدولي،
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 1991 أجل المزيد من التخفيف عن الدول المنخفضة الدخل والمثقلة بالديون، وافقت الدول الدائنة سنة
على قائمة جديدة تتضمن تيسيرات معززة لإعادة الجدولة؛ بحيث يخفض إجمالي مدفوعات خدمة الدين 

أما الديون ). سنة 23(مع الالتزام بجدول للسداد على مدى % 50بنسبة ) دون المساعدات الإنمائية(
  . غير الميسرة فإن شروطها تشبه إلى حد كبير شروط تورينتو

؛ حيث يوافق نادي باريس على )حسن النية(عن شروط  ترينداد  في توفر  وتختلف هذه الشروط
النظر في إجراء مزيد من التخفيض في عبئ الدين بعد انتهاء مدة التجميد، على أن ينظر كذلك في أمر 

سنوات، وقد استفادت دول كثيرة من إعادة الجدولة لديونها بناء على ) 4-3(رصيد الدين بعد انقضاء 
  . أغندا، بوليفيا، التنزانيا، توجو، غينيا الاستوائية، نيكاراكوا: وط مثلهذه الشر 

تم الاعتراف بالوضع الخاص للدول المثقلة بالديون حيث تمت  1992وفي قمة الدول الصناعية 
بعد ذلك الموافقة على إعادة هيكلة الرصيد الكامل للديون، وعلى تخفيض القيمة الحالية لهذه الديون 

اتفاقية ) 16(، وبناء على هذه الشروط المخففة الخاصة بالدول المنخفضة الدخل تم عقد %50بنسبة 
شملت فترات تسديد تصل إلى ) 1992 - 1991(لإعادة جدولة الديون من خلال نادي باريس في الفترة 

فترة سماح بالإضافة إلى بدائل خاصة بترتيبات التسديد، وقد استفادت ) سنة 12(منها ) سنة 30(
مليون  218وريتانيا من الشروط المخففة الخاصة بالدول المنخفضة الدخل حيث تمت إعادة جدولة م

وتوالت الشروط الخاصة بالدول الفقيرة مثل شروط اليون . 1993دولار من ديونها طبقا لهذه الشروط سنة 
، وفي %)90تخفيض الديون بنسبة (1999وشروط كلونيا %) 80رفع نسبة تخفيض الدين إلى (1996
أعلن عن ما عرف بمنهج إيفان الخاص بالدول التي لم تصنف ضمن مجموعة الدول  2003سنة 
   1المثقلة

وعلى الرغم من كل اتفاقيات إعادة الجدولة التي عقدتها الدول النامية في إطار نادي باريس، فلا 
اتها الخارجية وينطبق زالت هذه الدول تعاني من مصاعب كبيرة تتمثل في عدم القدرة على سداد التزام

هذا الوضع على الدول العربية المدينة عموما وبشكل أكثـر حدة على موريتانيـا التي أعادت جدولة ديونها 
، ومع ذلك لا تزال أوضاعها "الميسرة"لدى نادي باريس واستفادت من معظم الشروط ) مرات 7(الخارجية 

قترحها صندوق النقد الدولي، وهو ما سنتعرف عليه متردية على الرغم من تطبيقها لكل البرامج التي ا
  .بشكل أكثر عند دراستنا لحالة موريتانيا

 
 
 
  

                                                           
 .17: ، ص2008، )الكويت(بالقاسم العباس، المساعدات الخارجية من أجل التنمية، المعهد العربي للتخطيط،  1
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  وسائل أخرى لمواجهة أزمة المديونية وتخفيف أعبائها: الفقرة الثانية

  :وسنقسم هذه الفقرة إلى نقطتين هما
 . وسائل حديثة لتخفيف أعباء الديون الخارجية عن الدول المدينة -

  .خفيض الديون الخاصة بالدول الأشد فقرا والأثقل مديونيةمبادرة ت -

   1وسائل حديثة لتخفيف أعباء الديون الخارجية عن الدول المدينة: أولا

لقد تناولنا في فقرة سابقة وجهات النظر التي حاولت تفسير طبيعة أزمة المديونية الخارجية للدول 
وجهة النظـر التي اعتبرت أن الأزمة : وجهات النظـر هذه النامية والحلول المقترحة لهذه الأزمة، ومن أهم

في (هي أزمة إفلاس حقيقي، وأن حلها يكمن في السماح للدائنين بتملك الأصول الإنتاجية للمدينين 
، ورأينا كذلك أن هذه المقترحات وجدت طريقها إلى التطبيق في بعض الدول المدينة )القطاع الحكومي

تونس، مصر، (، وعلى نطاق أضيق في بعض الأقطار العربية )ك، البرازيلتركيا، الشيلي، المكسي(
وهذه المقترحات وتطبيقاتها اللاحقة هي التي شكلت الأساس مع بداية التسعينات لمجموعة من ) المغرب

الوسائل الحديثة لتخفيض أعباء الديون عن الدول المدينة، ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا بأن الآمال 
ي كانت معقودة على إعادة الجدولة لتمكين الدول المدينة من مواصلة خدمة ديونها لم تتحقق، بل إن الت

إعادة الجدولة قد رافقها نمو كبير في حجم خدمات الديون، مما كان له انعكاسات سلبية على البرامج 
ارات لتخفيض الديون الإصلاحية التي طبقتها هذه الدول، وتضمنت هذه الوسائل الحديثة قائمة من الخي

وتعزيز الموقف الخارجي، وتتراوح هذه الوسائل بين مبادلة الديون بأسهم أو بدين آخر أو تملك أصول 
  :، ومن أهم هذه الوسائل إنتاجية عمومية مقابل الديون المستحقة على الحكومات

 I - ئنة ببيع ديونها حيث يسمح المدين بموجب هذه الوسيلة للأطراف الدا :تحويل الدين إلى أسهم
المستحقة عليه أو جزء منها بالعملة المحلية وذلك بشرط استخدام حصيلة هذا البيع في شراء أسهم 
لمشروعات في البلد المدين، وفحوى هذه الطريقة أن الدائن الأصلي يقوم بخصم سندات الدين في سوق 

دام هذه العملة المحلية في شراء التداول ويحصل مقابل ذلك على عملة محلية، ثم يقوم بعد ذلك باستخ
أسهم أو سندات محلية، والفائدة التي يحصل عليها الدائن في هذه الحالة هي حصوله على القيمة الاسمية 

  .لديونه مما يمكنه من إعادة توظيفها، في حين يستفيد المدين من العملية عن طريق تخفيض دينه
  :الغالب بالمراحل التاليةوتمر عمليات مبادلة الدين بأسهم أو سندات في 

  . ببيع دين قائم إلى أي طرف في البلد المدين بخصم) بنك تجاري مثلا(يقوم أحد الدائنين  .1
ويقدمها إلى البنك المركزي  - بعد الخصم  -بشراء ورقة الدين ) شركة دولية مثلا(يقوم مستثمر  .2

  .الصرف الرسمي في البلد المدين الذي يسدد القيمة الاسمية للدين أو بخصم وبسعر 

                                                           
  . 12 - 1: ، ص1995حديثة Vعادة ھيكلة الديون الخارجية، المعھد العربي للتخطيط، الكويت جميل طاھر، وسائل  1
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  .يقوم المستثمر بتوظيف العملة المحلية في شراء أسهم أو سندات محلية .3
البنك التجاري الذي يرغب في التخلص من بعض ديونه : وتشترك في هذه العملية ثلاثة أطراف

، والمستثمر الذي يرغب في الاستثمار في البلد المدين الذي يحصل على عملته المحلية )لسبب أو لآخر(
تنفيذ استثماراته وبشروط جيدة، الدولة المدينة التي يكون لديها استعداد لتحويل ديونها الخارجية إلى ل

ولعل من أكبر السلبيات التي تنتج عن هذا الأسلوب هو أثره التضخمي خصوصا إذا . استثمارات جديدة
  .قامت الحكومة بتمويل هذه المقاصة من الجهاز المصرفي

II  - تشمل هذه الطريقة قيام بعض الدائنين الصغار باستبدال دين بلد معين  :دين آخرمقايضة الدين ب
  .بدين بلد آخر يعتقدون أن لديه قدرة أفضل على التسديد

III - حيث يقوم البلد المدين بشراء دينه بخصم عن طريق إجراءات محددة أو  :إعادة شراء الدين
ون من خلال هذه الطريقة التخلص من الديون التي بواسطة مزاد عام ينظمه الدائن، ويستهدف الدائن

  .يصعب تحصيلها
IV - وبموجب هذه الطريقة،  فإن الدول  :مشاركة الدائنين في ملكية وسائل الإنتاج في الدول المدينـة

المدينة تستطيع تخفيض ديونها الخارجية عن طريق السماح للدائنين الأجانب بمشاركة الدولة في ملكية 
  .الإنتاجية ومشاركتهم في إدارتها على أسس تجاريةمشروعاتها 

   PPLE(1(مبادرة تخفيض الديون الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون : ثانيا

بشكل " ابريتن وودز"وهي المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون والتي أطلقتها مؤسسات 
ادرة التي تمكن الدول المؤهلة للقبول فيها من خلال اجتماعها السنوي، وهي المب 1996رسمي سنة 

الاستفادة من تخفيض في مديونيتها المتعددة الأطراف، والمبادرة مفتوحة فقط أمام الدول التي تتوفر على 
  : مجموعة من الشروط من أهمها

  . أن تكون الدولة تتوفر على دعم مالي من الوكالة الدولية للتنمية •
لى أن مديونيتها غير قابلة للاستمرار أو الدعم، على الرغم من كل أن تكون الدولة قد صنفت ع •

  . الآليات الاعتيادية للتخفيض
أن تكون الدولة قد طبقت برنامجا للإصلاحات الاقتصادية يستهدف إعادة التوازنات بدعم من  •

  .صندوق النقد والبنك الدوليين خلال السنتين السابقتين لانطلاقة المبادرة
لمبادرة على الدول الراغبة في الاستفادة منها المرور بمجموعة من المراحل وتنفيذ كما تشترط ا 

  :2:الإجراءات المصاحبة لها، وهذه المراحل هي

                                                           
  . 15: ، واشنطن، ص1997البنك الدولي، التقرير السنوي  1

2  BANQUE  MONDIALE (Mission résidente de NKTT), le partenariat (RIM – B.M), 1998, P:18-19. 
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وتستغرق في العادة ثلاث سنوات وتبدأ في الوقت الذي يحصل فيه البلد المعني  :المرحلة الأولى .1
ى مستوى نادي باريس، وهو ما يعني على الاستفادة من المعاملة على أساس شروط نابولي عل
من تدفقات خدمة الدين حسب % 67الحصول على إعادة جدولة يصاحبها تخفيض بنسبة 

قيمتها الحالية، ويشترط كذلك أن يقوم البلد المعني بإعادة جدولة ديونه مع الدائنين الثنائيين 
د قد أمضى ثلاث الآخرين وفق شروط مشابهة لشروط نابولي، ويشترط أيضا أن يكون البل

وبانقضاء هذه الفترة يصل البلد إلى نقطة . سنوات من حسن الأداء مع صندوق النقد الدولي
وتمثل نقطة القرار هذه الوقت الذي تقرر فيه مؤسسات ابريتن ). Point de Décision(القرار 

 .انيةوودز أهلية البلد للاستفادة من هذه المبادرة، وبذلك يدخل البلد في المرحلة الث

وتقابل هذه المرحلة  قضاء ثلاث سنوات من حسن الأداء بشهادة من صندوق  :المرحلة الثانية .2
التي  )Point d’Exécution(النقد الدولي، وتنتهي هذه المرحلة بوصول البلد إلى نقطة التنفيذ 

ي بموجبها يعتبر البلد حاصلا على أهلية الاستفادة من المبادرة؛ حيث  يحصل على تخفيض ف
من القيمة الحالية لرصيد المديونية، ويشترط في هذه المرحلة % 80مديونيته الخارجية بنحو 

كسابقتها أن يحصل البلد على معاملة من طرف الدائنين الثنائيين مماثلة لتلك التي يحصل 
) من القيمة الحالية لرصيد الدين الخارجي% 80تخفيض (عليها من الدائنين متعددي الأطراف 

الـذي يمكن معه تصنيف المديونيـة من أجل جعل مؤشرات المديونيـة تنخفض إلى المستوى وذلك 
ويشترط في  ،SOUTENABLE A LONGUE) (TERMEعلى أنها قابلـة للدعـم على المـدى البعيد 

  : 1هذه المرحلة توفر البلد على مجموعة من المعايير من أهمها
الذي ينبغي أن يكون في حدود تتراوح ) VAN / X(رات الصاد/مؤشر القيمة الحالية للدين الخارجي  -أ 

  )%.250 -  200(بين 
)%. 25 -  20(الذي يجب أن يتراوح بين ) STD / X(الصادرات /مؤشر خدمات الدين العمومي  - ب 

وهذان المؤشران يعتبران دليلا على قابلية الدين للدعم على المدى البعيد، ويعتبر البلد مؤهلا 
درة إذا كانت هذه المؤشرات فوق المعايير المحددة سابقا من طرف مؤسسات للاستفادة من هذه المبا

 .بريتون وودز

ولكن المؤشرات السابقة قد لا تكون كافية، لأنه يمكن عدم تصنيف بعض البلدان حتى ولو وقعت 
  . نسب مديونيتها في حيز النسب المطلوبة

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على  ومن أجل تحديد نسب المديونية المناسبة لكل بلد يعتمد   
 : مجموعة من المؤشرات الترجيحية مثل

                                                           
1  REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, le  fardeau de la dette (note pour la réunion du 3° groupe 

consultatif) paris du (25-27) MARS 1998, P: 8-13. 
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  .تركز الصادرات ••••
  .عجز الحساب الجاري مع استبعاد الفوائد والتحويلات الرسمية ••••
  ).بالأشهر(نسبة تغطية الاحتياطات الأجنبية للواردات  ••••
  ). STD / R) (ضريبيةالمداخيل ال/ خدمات الدين(الوزن الضريبي لخدمات الدين الخارجي  ••••

وحتى الآن فإن المبادرة لا تتضمن تخفيضا للمديونية المتعددة الأطراف خلال الفترة الفاصلة بين 
نقطة القرار ونقطة التنفيذ، ولكن البنك الدولي عرض تقديم مساعدة لبعض الدول وذلك بإحدى الطريقتين 

  :التاليتين
فإنه يمكن أن يستفيد من هبات ممنوحة من : ة الحاليةإذا كان البلد يعاني من مشكلة تتعلق بالقيم •

  .الوكالة الدولية للتنمية حتى لا ترتفع نسبة القيمة الحالية على الصادرات
إذا كان لدى البلد المستفيد من المبادرة عجز في التحويلات المالية لصالح البنك الدولي، فإنه  •

  .للتنمية لسد هذا العجز يمكن أن يستفيد من قروض جديدة من الوكالة الدولية
ومن جهة أخرى، وفي مجال تخفيف أعباء المديونية المتعددة الأطراف خلال المرحلة الانتقالية؛ 
قبلت بعض الدول المانحة اعتماد مقترح تقدمت به بعض الدول المستفيدة من المبادرة ويقضي هذا 

ف، بحيث يتم فيه إيداع الهبات المقترح بإنشاء وتسيير صندوق خاص بالمديونية المتعددة الأطرا
الممنوحة من طرف هؤلاء الممولين في حساب خاص تشرف عليه، في أغلب الأحوال البنوك المركزية 
في الدول المستفيدة من المبادرة، وتخصص هذه الودائع فقط لتسديد خدمات المديونية المتعددة الأطراف 

  ).قي للتنمية بصورة مبدئيةالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الإفري(
 8,4و  5,5ومع أن تقديرات التكاليف الكلية للمبادرة لا تزال أولية، فإنها يقدر أن تتراوح بين 

  . 1)بالقيمة الحالية(مليار دولار 
، وقد قدر مجموع المبالغ 1997وتعتبر أوغندا أول بلد يعلن عن استفادته من هذه المبادرة سنة 

وتقديرا لجهود أوغندا . مليون دولار 340ليها أوغندا بموجب هذا القرار إلى نحو التي يتوقع أن تحصل ع
في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي يرعاها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين؛ فقد وافقت هاتان 

وبذلك  .المؤسستان على تخفيض الفترة الانتقالية، التي تكون في العادة ثلاث سنوات، إلى سنة واحدة فقط
، وعند الوصـول إلى هـذه النقطة 1998تكون نقطة التنفيذ بعد سنة واحدة فقط من نقطة القرار أي سنة 

مليون دولار من موارد التخفيف من أعباء المديونية تقدمها المؤسسة الدولية  160تحصل أوغندا على 
  . 1999نة للتنمية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تم تعزيزها بشوط أفضل س

ثلاث (ولقد كانت موريتانيا تسعى إلى الاستفادة من هذه المبادرة بعد أن تجاوزت المرحلة الأولى 
  وثلاث سنوات من حسن الأداء بشهادة صندوق النقـد الدولي، ) سنوات من المعاملة طبقا لشروط نابولي

                                                           
 .15: ، واشنطن، ص1997، التقرير السنوي لسنة البنك الدولي 1
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). وصولها إلى نقطة القرار(ادرة أعلن عن أهلية موريتانيا للاستفادة من هذه المب 2000وفي يناير سنة 
  .سوف نتوسع في هذا الموضوع عند تناولنا لأساليب مواجهة أزمة الديون في موريتانيا

  
، أطلقت مجموعة الدول الصناعية مبادرة جديدة لتخفيض الديون متعددة  2005وفي سنة        

ون من دينها المستحقة لكل من ، تضمنت إعفاء مجموعة الدول الفقيرة المثقلة بالديAFDF(1(الإطراف
وكالة التنمية الدولية والصندوق الإفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي ، على أن تقوم مجموعة الثمانية 
بتعويض مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأفريقي للتنمية ويتحمل صندوق النقد الدولي مقدار 

  .التخفيض الخاص به 
، وقد جاءت هذه البادرة في إطار مساعدة )PPTE(الدول المؤهلة ضمن مبادرة وتقتصر هذه المبادرة على 

الدول الفقيرة المثقلة بالديون على تحقيق أهداف الألفية التنموية، وعند إطلاق هذه المبادرة قدرت تكاليفها 
  :مليار دولار موزعة على النحو التالي 49,9الإجمالية بنحو 

  .مليار دولار 36,4                   ـ وكالة التنمية الدولية      
  .مليار دولار  8,5ـ صندوق التنمية الإفريقي                     
  .مليار دولار 5,0ـ صندوق النقد الدولي                         

، ومن ضمنها موريتانيا  2006وقد تم تخفيض الديون عن الدول المستفيدة من هذه المبادرة  في يوليو 
  .ا سنرى لاحقا كم

يمكننا أن نستخلص، أنه على الرغم من الخلاف حول مبررات وحدود : وفي ختام هذا الفصل
الاقتراض الخارجي ، فإن الدول النامية قد توسعت في الاقتراض بشكل يفوق طاقتها على خدمة ديونها 

مليار  2851إلى 1975مليار دولار سنة  166,6الخارجية؛ حيث ارتفع حجم ديون الدول النامية من 
مليار دولار خلال نفس  178,5مليار دولار إلى  14,5كما ارتفعت خدمات الدين من  2006دولار سنة 

بالنسبة لمؤشر نسبة  % 40,2الفترة، وارتفعت مؤشرات المديونية إلى مستويات قياسية بوصولها إلى 
أن يبدأ في التراجع إلى حدود    قبل  2000إجمالي الديون الخارجية على الناتج الداخلي الخام سنة 

فقد ) حصيلة الصادرات/إجمالي خدمات الدين(، و بالنسبة لمؤشر معدل خدمة الدين 2005سنة  28,7%
  .2005سنة  %13,8قبل أن يتراجع خلال الفترة اللاحقة إلى حدود  % 23,4كان في حدود

لمديونية، فإن ثمة مجموعة ومع أن التوسع في الاقتراض الخارجي يعتبر السبب المباشر لنمو ا
: من الأسباب التي عملت هي الأخرى على زيادة سرعة نمو هذه المديونية، منها ما هو خارجي مثل

ارتفاعات أسعار البترول و سياسات الإقراض الدولية وركود الاقتصاد العالمي وآثاره على الدول النامية، 

                                                           
 . 5 ـ 1 :، ص 2007نبيل دحدح، أبعاد المبادرة متعددة ا\طراف Vعفاء الديون، صندوق النقد العربي،  1
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المحلية وغياب إدارة فعالة لعملية الاقتراض  أخطاء السياسة الاقتصادية: ومنها ما هو داخلي مثل
  .الخارجي وهروب أو تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وعلاقته بالفساد الإداري

ومع أن تمويل مشاريع التنمية كان المبرر الرئيسي للتوسع في الاقتراض وبالتالي نمو المديونية 
مويل الخارجي، قد أسفر عن دخول البلاد بشكل مذهل، فإن فشل تجارب التنمية التي اعتمدت على الت

تاريخ انفجار أزمة المديونية في الدول ( 1982المدينة في أزمة مديونية خانقة وصلت ذروتها سنة 
  ).النامية

ومنذ ذلك التاريخ ظهرت مجموعة من وجهات النظر المتباينة حول طبيعة وأسباب هذه الأزمة 
رغم من سعة الجدل النظري حول هذه الموضوعات، فإن وعلى ال. والإجراءات الضرورية لمواجهتها

الأفكار التي وجدت طريقها إلى التطبيق هي فقط تلك التي تمثل وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية 
والدائنين؛ والمتمثلة في إعادة الجدولة وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي يشرف عليها كل من 

ن، بالإضافة إلى بعض المبادرات الخاصة بتخفيض المديونية عن الدول صندوق النقد والبنك الدوليي
  .الفقيرة المثقلة بالديون

فإن نتائجها  ،على تطبيق هذه الإجراءات المختلفة) نسبيا(وعلى الرغم من مضي فترة طويلة 
  .المحققة لا تزال محدودة إلى حد كبير
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   قديمت
إيجابي يعني أن التنمية غاية تسعى جميع  ه بمنحىمنذ أن ظهر مصطلح التنمية، ارتبط مدلول

احتلت التنمية مكانة متميزة في أولويات المجتمعات،  مدلول،وبفضل هذا ال ،شعوب العالم إلى تحقيقها
  .جل تحقيقها جميع الجهود الممكنةأمن  ذلبحيث أصبح يتعين على كل مجتمع أن ي
في  وعميقة بوصفها فعلا إراديا يستهدف إحداث تغييرات إيجابية(وفي مجال التنمية الاقتصادية 

 تنمية الاقتصادية والاجتماعية،لتحقيق ال إستراتيجيةفإن التخطيط الاقتصادي يعتبر أداة ) حياة المجتمع
برمجة "في الدول النامية يمكن تسميته فقط " التخطيط"عليه  طلقكان يأن ما  يعتقد 1البعضمع أن 
  .وليس تخطيطا بالمفهوم الدقيق" اقتصادية

وهذا المفهوم نجد أنه ينطبق، إلى حد معين، على تجربة التخطيط في موريتانيا، حسب ما 
تماعية سيتضح من خلال المبحث الأول من هذا الفصل الذي سنخصصه لخطط التنمية الاقتصادية والاج

  . في موريتانيا، على أن نخصص المبحث الثاني لتطور المديونية الموريتانية في ظل هذه الخطط
ولكن قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى أن الاقتصاد الموريتاني ظل محافظا على وحدته وانسجامه 

ية استغلال مناجم الحديد بوصفه اقتصادا تقليديا، طيلة الفترة الاستعمارية، ولكنه بعد استقلال البلاد وبدا
هذا  الاقتصاد إلى  قسام في الشمال؛ بدأت مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد الموريتاني تميزت بان

والقطاع الحديث ) ، الصيد التقليديالزراعة، والتنمية الحيوانية(القطاع التقليدي  :قطاعين رئيسيين هما
للتوزيع النسبي لمساهمة هذين القطاعين في الناتج  مع تغير مستمر) التعدين والصناعة والصيد الحديث(

الداخلي الخام لغير صالح القطاع التقليدي، وذلك نتيجة لمجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها إهمال 
السياسة الاقتصادية للقطاع التقليدي من ناحية، والآثار السلبية لموجات الجفاف على هذا القطاع من 

  .ناحية ثانية
  : الإشارة إلى ذلك، فسوف نتناول في هذا الفصل الموضوعات التالية وكما سبقت

  .تجربة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا -
  .تطور المديونية الموريتانية في ظل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية -

  : وذلك من خلال المبحثين المواليين 
  

  لاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا تجربة خطط التنمية ا: المبحث الأول

من فرنسا، كانت تواجهها تحديات كبيرة جدا  1960عندما نالت موريتانيا استقلالها السياسي سنة 
في مجال التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدعيم استقلالها السياسي قبل الاقتصادي، وكان لابد من 

البلاد  طبقتهانمية الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي مواجهة هذه التحديات من خلال ما عرف بخطط الت

                                                           
  .وما بعدھا 52: ، ص1979طيط ا4قتصادي، جامعة دمشق، عبد الكريم مفيد، مبادئ التخ 1
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وضخامة الاحتياجات الضرورية  ،خصوصا في ظل الموارد المحدودة جدا) 1984 - 1963(خــلال الفترة 
التحتية، بل إن  البنيوتزايدها لدولة ناشئة لم يترك لها المستعمر الفرنسي أية منجزات حتى على مستوى 

  .كانت توجد في السنغال المجاورة) بقةالمستعمرة السا(عاصمة 
وفي هذا الإطار اعتمدت موريتانيا أسلوب التخطيط المتوسط المدى بعد عامين من استقلالها 

بمسألة ) 1962 - 1960(، بعد أن شغلت الحكومة الموريتانية خلال الفترة 1963السياسي أي سنة 
وعا من البرمجة الاقتصادية خلال هذه السنوات تدعيم الاستقلال السياسي، على الرغم من أنه كان ثمة ن

قد أخرت ظهور الخطط بعد الاستقلال  الإضافية  ولعل بعض العوامل ،"خطة"ولكنها لم تعرف باسم 
الدور الذي كانت تلعبه الخزانة الفرنسية في تمويل الدولة الناشئة؛ والذي تلاشى بشكل  نهامباشرة،  م

  . 1963تدريجي إلى أن اختفى تماما سنة 
وسنتناول فيما يلي الخطط الأربع المعروفة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها 

  : وذلك من خلال أربعة مطالب) 1985 -  1963(البلاد خلال الفترة 
  ) 1966- 1963(التي غطت الفترة  :الخطة الأولى -
  ) 1973 -  1970(التي غطت الفترة  :الخطة الثانية -
  )1980 -  1976(التي غطت الفترة  :لثالثةالخطة ا -
  )1985 -  1980(التي غطت الفترة  :الخطة الرابعة -

  

   )1966 -  1963( والاجتماعية الاقتصاديةالخطة الأولى للتنمية : المطلب الأول
وتعتبر أول خطة بهذا الاسم عرفتها البلاد بعد الاستقلال، وسوف نقسم عرضنا عنها إلى 

  : المحاور التالية
  . أهداف الخطة -
  . استثمارات الخطة وطرق تمويلها -
  .إنجازات الخطة -

  

   1أهداف الخطة : الفقرة الأولى

  : وقد حددت هذه الخطة لنفسها هدفين أساسين
تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمالي للبلاد من خلال الحد من تبعيتها الناتجة عن الاعتماد على  .1

  . جانبالمصادر المالية الخارجية وخدمات الأ

                                                           
              ، 1997، جامعة تونس،)أطروحة دكتورا دولة( سيد عبداله المحبوبي، الھجرات الداخلية والتنمية في موريتانيا 1

 .234 ـ 198: ص



  خطط التنمية ا�قتصادية في موريتانيا وتراكم الديون الخارجية            الفصل الرابع
 

119 
 

تهيئة الظروف للمرحلة التالية من التنمية التي ينبغي أن تفضي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية  .2
  . 1967تعم نتائجها الأمة بكاملها وذلك ابتداء من 

  : وقد أقرت هذه الخطة بتناقض هدفيها الرئيسيين، وذلك بالنظر إلى الاعتبارات التالية
  .القاعدة التحتية ستكون عالية التكلفة لأن التجهيزات التي يحتاجها بناء  -أ 
، وهو ما يعني أن الوسيلة التي عولت عليها الخطة )المالية والبشرية(قصور الموارد المحلية   - ب 

تفتقر إلى قدر كبير من ) سياسة تقشف صارمة على مستوى الميزانية(لتجاوز هذا التناقض 
  . وضوح الدلالة

هات الخطة؛ حيث أنه عند بداية الخطة كان القطاع ولعل هذا التناقض ليس هو الوحيد في توج
من سكان البلاد وكانت الظروف الطبيعية لا تزال مواتية، ورغم ذلك فقد تم إهمال هذا % 90الريفي يعول 

؛ حيث خصصت النسبة الأكبر من )الحديد إنتاج خامات(القطاع وبشكل مقصود لصالح القطاع الحديث 
مجموعة الأنشطة (لحديث بالإضافة إلى قطاعات الإسكان والبنى التحتية استثمارات هذه الخطة للقطاع ا

كان بشكل مقصود بدليل ما تضمنته ) الزراعة والرعي(ويعني هذا أن إهمال القطاع الريفي ) الحديثة
في بلد محدود الموارد الزراعية وتواجه التنمية الحيوانية فيه "الخطة بصورة صريحة؛ حيث نصت على أنه 

تحقق عن تهذا البلد يمكن أن  نمية بسبب نقص المياه وتحمل المراعي فوق طاقتها، فإن تمصاعب 
  . 1"طريق استغلال الثروات المعدنية

إن الخيار الذي أعلنت عنه الخطة، وترجمته على المستوى العملي من خلال توزيع استثماراتها 
اع الريفي، حين كانت الظروف الطبيعية على مختلف القطاعات الإنتاجية، والقائم على أساس إهمال القط

ملائمة، قد أسفر عن نتيجة سيئة تمثلت في أنه بعد فترة وجيزة أصبح سكان هذا القطاع عالة على قطاع 
  . حديث ضعيف البنية ومحدود الطاقة

والغريب في الأمر أن هذا القطاع الحديث الذي كانت تراهن عليه الخطة في تحقيق التنمية 
كانت تسيطر عليه شركة أجنبية؛ بحيث لا تتجاوز نسبة نصيب ) استخراج وتصدير الخامات(الاقتصادية 

من عماله من العمالة الموريتانية غير الماهرة في حين % 20من عائداته ويستخدم % 5الدولة الموريتانية 
  %.80تمثل العمالة الأجنبية 

سه تصميم خطة التنمية الأولى وعلى أساس ما تقدم يمكن القول بأن التصور الذي تم على أسا
من قطاع " مداخيل"كان ظرفيا وغير واضح بما يكفي؛ حيث أنه اعتبر أن ما يمكن الحصول عليه من 

الاستخراج المعدني، يمثل الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف الخطة، في حين تم إهمال القطاع الريفي 
  .باعتباره غير قادر على تحقيق مثل هذه الأهداف

                                                           
  .234 -  198 :رجع سبق  ذكره، صسيد عبد الله ولد المحبوبي، م 1
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الرغم من كل ذلك فإن العرض الذي قدمته الخطة أشار إلى بعض الجوانب التي تحد من وعلى 
، كما يكشف )مثل غياب المعطيات الإحصائية(إمكانية وضع خطة بمدلولاتها الاقتصادية والاجتماعية 

 معدل التمدرس المتواضع: هذا العرض أن المخططين كانوا مدركين للمجالات التي تحتاج إلى تدخل مثل
، وقلة التجهيزات، وتدني الخبرة الفنية بين )35.000/1(، ومعدل التغطية الصحية المنخفض  %)10(

وإذا كانت الفقرة ) خصوصا في قطاع الاستخراج(العمال وتواضع دخولهم بالمقارنة مع العمال الأجانب 
لبلوغ هذه الأهداف؟  هي الاستثمارات التي تم تخطيطها السابقة قد تناولت أهداف الخطة وتناقضها، فما

  . ذلك ما سنحاول لاطلاع عليه من خلال الفقرة الموالية
  

  استثمارات الخطة وطرق تمويلها: الفقرة الثانية

مليون أوقية  موزعة حسب الجدول  5550وبخصوص استثمارات هذه الخطة فقد بلغ مجموعها 
  :الموالي

  

  )1966 - 1963(الرباعية الأولى  التوزيع القطاعي لاستثمارات الخطة): 1/4(الجدول رقم 

  .بملايين الأوقية

  القطاع
الاستثمارات 

  المخططة

  %النسبة

  المخططة

الاستثمارات 

  المنفذة

  %النسبة

  المنفذة

نسبة 

  الإنجاز

  54,7  5, 2  173  5,7  316  التنقيب والدراسات  -

  127,7  14,4  973  13,7  762  النقل والمواصلات  -

  77,7  5,5  373  8,6  480  الريفي  الإنتاج -

  123,2  34,1  3311  33,8  1876   ألمنجميالإنتاج  -

  301,0  17,0  1150  6,9  382  الصيد البحري  -

  197,0  3,8  256  2,3  130  التجارة والخدمات  -

  94,2  2,6  174  3,3  184  التعليم وتكوين الأطر  -

  120,7  2,7  186  2,8  154  الصحة العامة  -

  41,0  12,4  843  15,1  837  والشؤون البلدية التعمير والماء والكهرباء  - 

  77,1  4,8  328  7,7  427  الإدارة والسيادة الوطنية -

  122  100  100  6767  5550  المجمـــوع

رسالة لنيل درجة الدبلوم العالي (محمدو مولاي أحمد، دور البنك الدولي في تمويل عمليات التنمية في موريتانيا  :المصدر
  . 43: ص 1993لبحوث والدراسات العربية، القاهرة، ، معهد ا)في الاقتصاد
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ويعكس توزيع الاستثمارات المخططة بكل وضوح الأولية الممنوحة للقطاع الحديث وخصوصا 
%) 15,1التعمير، الماء، الكهرباء، الشؤون البلدية (تليه البنية التحتية %) 33,8(قطاع الاستخراج 

ونشير إلى أنه عند بداية الخطة لم تكن قد %). 13,7(واصلات ويليهما في المرتبة الثالثة النقل والم
أعطيت للصيد  الأهمية التي منحت له لاحقا؛ حيث تم شطره إلى قطاعين أحدهما حديث والآخر تقليدي، 

ولكن نصيبه من الاستثمارات % 6,9ولذلك كانت نسبة الاستثمارات المخططة لهذا القطاع لا تتجاوز 
  %.17المنفذة بلغ 

الوقت نفسه يعكس توزيع هذه الاستثمارات الأهمية المتدنية التي منحت لقطاع الإنتاج  وفي
من % 2,8(وقطاع الصحة ) من تلك المنفذة% 5,5من الاستثمارات المخططة و% 8,6(الريفي 

من المخططة مقابل % 3,3(، وكذلك قطاع التعليم )من تلك المنفذة% 2,7الاستثمارات المخططة مقابل 
من استثمارات % 87فقد كان  مخططا أن يتم تمويل نحو : وبخصوص التمويل). تلك المنفذة من% 2,6

ولكنه تبين لاحقا أن الاستثمارات %) 13(هذه الخطة من المصادر الخارجية والباقي يمول بتمويل محلي 
وأن  1)طبقا لبعض المصادر% 93,3% (90التي نفذت تم تمويلها من المصادر الأجنبية بنسبة تجاوزت 

  .2هذه التمويلات الخارجية تم الحصول عليها بشكل خاص من فرنسا والبنك الأوربي للاستثمار
تلك كانت أهم محاور توزيع استثمارات الخطة ومصادر تمويلها، ولكن ما هو مستوى إنجاز 

  :الخطة؟ذلك ما سنحاول الاطلاع عليه من خلال الفقرة الموالية
  

  طة إنجازات الخ: الفقرة الثالثة

أن الظروف كانت مواتية لإنجاز ما كان  - بصورة عامة- فإنه يمكن القول : على مستوى التنفيذو 
  : مخططا وخصوصا من حيث

  )مواسم أمطار جيدة على العموم(الظروف المناخية التي تميزت بالجودة النسبية خلال هذه الفترة  .1
  . الاستقرار السياسي النسبي .2
كانت مطلوبة، وهو ما تجلى في تجاوز الاستثمارات المنفذة لتلك الحصول على كل التمويلات التي  .3

مليون أوقية في حين بلغت  5550المخططة أصلا؛ حيث كانت الاستثمارات المخططة في حدود 
في % 121أي أن نسبة التنفيذ الإجمالية بلغت . مليون أوقية 6767الاستثمارات المنفذة نحو 

تفاوت في نسب التنفيذ بين القطاعات المختلفة على النحو  المخطط الكلي، مع الإشارة طبعا إلى
 : التالي

  
                                                           

، معھد البحوث والدراسات العـربية، ) قتصادفي ا4 رسالة ماجستير(محمد ولد  أعمر، ديون موريتانيا  الخارجية  1
  .113: ص ،1996القاھرة، 

 لقافلة للطباعة والنشر،، دار ا)النتائج واnفاق: ث9ثون سنة من الجھود التنموية(محمدن ولد أحمد سالم، ا4قتصاد الموريتاني   2
  .34: ص 1992،  طكشوانو
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  %123,2    قطاع المناجم  .1
  %127,7  قطاع النقل والمواصلات .2
  %301,0  قطاع الصيد البحري .3
  %77,7  قطاع الإنتاج الريفي  .4

من خلال أملها في تحقيق نتائج ) على مستوى الأهداف(وعلى العموم كانت الخطة متفائلة 
ى مستوى التنمية الاقتصادية؛ حيث كانت الخطـة تأمل في تحقيـق معدل نمو في الناتج المحلي معتبرة عل

سنويا خلال فترة الخطة وتحسين صادرات البلاد من خامات الحديد والنحاس  1%9,2الإجمالي قدره 
  ). الصمغ العربي وغيره(والجبس بالإضافة إلى بعض الصادرات من القطاع الريفي 

ما تم تحقيقه على أرض الواقع؛ حيث  هو همليس ما تم التخطيط له بل إن الأولكن المهم 
أوضحت نتائج الخطة أن القطاع الريفي ظل راكدا خلال فترة الخطة، مقابل النمو السريع في القطاع 

) الخدمات(في حين كانت حالة القطاع الثالث ) خصوصا المناجم وقطاع البناء والأشغال العامة(الحديث 
خلال فترة –ولعل الركود المسجل على مستوى القطاع الريفي  ،لمتوسط بين الحالتين السابقتينفي ا

لا يعتبر مفاجئا حينما نذكر الإهمال المعلن لهذا القطاع والذي تمت ترجمته بصورة عملية من  - الخطة
في ، المخططةمن الاستثمارات % 8,6خلال تدني نسبة الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع والتي بلغت 

من الاستثمارات المنفذة، كما أن نتائج تقييم الخطة أظهرت أن القطاع الفرعي % 5,5حين لم تتجاوز 
الذي ) التقليدي طبعا(الذي حقق نتائج إيجابية كان قطاع الصيد البحري ) ضمن القطاع التقليدي(الوحيد 

وبالمقابل حقق القطاع  ،لأخرى سلبية، في حين كانت نتائج القطاعات الفرعية ا%9,6حقق زيادة قدرها 
وهو قطاع فرعي من القطاع (، وحقق قطاع المباني والأشغال العامة %43,7الحديث نسبة زيادة قدرها 

وعلى العموم فإن ما حدث على ،  2)1966 -  1964(خلال الفترة % 118,9نسبة زيادة بلغت ) الحديث
لخطة ركزت على القطاع الحديث وأهملت القطاع مستوى القطاع الريفي كان  مخططا له لأن أهداف ا

  . الريفي بصورة معلنة وفعلية
 : 3الخطة فإنه يمكن إجمالها في المشاريع التالية ،وبخصوص أهم المشاريع التي تم إنجازها خلال فترة

  .التجاري نواكشوطإنشاء مرفأ  •
  .إنشاء مسلخ في مدينة كيهيدي •
  . ى بعض المشاريع الصغيرة في هذا القطاعتأسيس أسطول للصيد البحري بالإضافة إل •
  .نواكشوطإنشاء مولد كهربائي في  •
  .إنشاء ميناء للصيد في انواذيبو •

                                                           
  .221: ، مرجع سبق ذكره، صحبوبيسيد عبد الله ولد الم 1
  .222: مرجع سبق ذكره، ص وبي،سيد عبد الله ولد المحب 2
  .36 -  35 :، مرجع سبق ذكره، صمحمدن ولد أحمد سالم 3
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  ).كلم 60شبكة طولها (تزويد العاصمة بالمياه  •
  .إنشاء مصنع للتعليب التمور في مدينة أطار •

ما سنتناوله في  وإذا كانت هذه هي حصيلة الخطة الأولى، فما الذي تضمنته الخطة الثانية؟ ذلك
  . المطلب الموالي

  
  )1973 -  1970(الخطة الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : المطلب الثاني

، وهي كسابقتها خطة )1971 - 1968(لقد جاءت هذه الخطة متأخرة عن موعدها المتوقع 
تي ضربت البلاد ابتداء موجة الجفاف الشديد ال: يعود إلى عوامل من أهمها  رباعية، ولعل سبب تأخيرها

وأدت إلى تحول كل الجهود نحو محاولة التخفيف من آثار هذه الكارثة، ولذلك جاءت معظم  1968من 
أهداف هذه الخطة منصبة على تدارك الحالة الصعبة التي عاشها القطاع الريفي من جراء أزمة الجفاف 

واستمرت مع فترة الخطة، حيث مثلت  الحادة التي كانت بدايتها السبب في تأخير الخطة عن موعدها
  . سنوات الخطة الأربع ذروة هذه الأزمة

  :وفي هذا المطلب سوف نتناول الموضوعات التالية 
  أهداف الخطة  -
  استثمارات الخطة وطرق تمويلها  -
  إنجازات الخطة  -

  

  1أهداف الخطة: الفقرة الأولى

  : على مستوى الأهداف فقد تلخصت فيما يلي
  ل الاقتصادي تحقيق الاستقلا  -أ 
  .الاستمرار في بناء المزيد من القاعدة الأساسية الضرورية لانطلاقة جديدة نحو تنمية شاملة  - ب 

وقد اعتبرت الخطة أن نقص البيانات وعدم دقة المتوفر منها والاعتماد على التمويل الخارجي، 
ن الاعتبار، وعلى هذا تجعل من الضروري الاعتماد على برامج سنوية تسمح بأخذ المعطيات الجديدة بعي

الأساس تعتبر هذه الخطة مجرد إطار عام يحدد السياسات القطاعية العامة المتمثلة في مجموعة 
  . المشاريع المزمع تنفيذها خلال سنوات الخطة الأربع

وعلى الرغم من أن هذه الخطة قد أعلنت عن الأولوية الممنوحة للقطاع الريفي كشعار لها، فإن 
في إطار هذه الخطة كانت متواضعة؛ حيث ) بجميع مكوناته(ارات المقترحة لهذا القطاع حصيلة الاستثم

مليون أوقية، وبذلك تصعب الملائمة بين الأهداف  1312لم تتجاوز تلك الاستثمارات في مجموعها 

                                                           
 37 ـ 36 :محمدن ولد احمد سالم، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ويبدو ذلك واضحا من خلال توزيع الاستثمارات على  ،المطلوب إنجازها والوسائل المخصصة لذلك
  .القطاعات في إطار هذه الخطة وحسب الفقرة المواليةمختلف 

  
  استثمارات الخطة وطرق تمويلها: الفقرة الثانية

مليون أوقية تم  تمويل  9427لقد بلغ إجمالي الاستثمارات المخططة في إطار هذه الخطة نحو 
مارات على مختلف ويظهر الجدول التالي توزيع هذه الاستث. نسبة كبيرة جدا منها من المصادر الخارجية

  .القطاعات ونسب تنفيذها
  

  بملايين الأوقية) 1973 -  1970(التوزيع القطاعي لاستثمارات الخطة الثانية ): 2/4(الجدول رقم 

  القطاع
ا�ستثمارات 

  المخططة
النسبة المخططة 

%  
ا�ستثمارات 

  المنفذة
النسبة المنفذة 

%  
نسبة 
  %ا6نجاز

  38,4  9,2  503,7  13,9  1312  الزراعة والثروة الحيوانية

  88,3  51,9  2865,4  34,4  3245  الصناعة والتعدين

  6,1  0,0  1,4  0,2  23  التشييد والبناء وا6سكان 

  32,4  5,5  200,8  6,6  619  الكھرباء والماء والغاز 

  68,5  30,4  1682,2  26,0  2454  النقل والتخزين والمواص�ت

  م. غ  م. غ  م. غ  1,5  141  التجارة والخدمات 

  19,0  2,9  160,8  9,0  847  الصحة والتعليم 

  0,8  0,1  6,2  8,4  786  القطاعات ا�خرى

  58,6  100  5520,3  100  9427  المجموع

الصوفي ولد الشيباني ولد إبراهيم، سياسات الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا مع الإشارة إلى دور الموازنة العامة : المصدر
   .21: ، ص1993، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، )قتصادرسالة ماجستير في الا(في تنفيذها 

  
مليون أوقية  9427ويظهر من خلال الجدول السابق أن مجموع الاستثمارات المخططة بلغت 

  :موزعة على أهم  القطاعات الاقتصادية على النحو التالي
  %. 34,4  قطاع الصناعة والتعدين .1
  % .26  قطاع النقل والمواصلات .2
  ) مع الإشارة إلى أن الخطة رفعت شعار أولوية الريف% (13,9    قطاع الريفيال .3
  %.9  قطاع الصحة والتعليم .4

وعلى الرغم من أن نسبة الاستثمارات . والباقي موزع على بقية القطاعات وبنسب مختلفة   
، %6,8 قبالمقارنة مع المخطط الساب% 14المخططة للقطاع الريفي قد ارتفعت في هذه الخطة إلى نحو 
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فإن هذه النسبة تظل بعيدة عن ترجمة الأولوية المعلنة لهذا القطاع وبعيدة كل البعد كذلك عن الأولوية 
  . التي يستحقها، نظرا للأهمية التي يتمتع بها في الاقتصاد الموريتاني

ة وبالنسبة للتمويل فإنه لم يتم التطرق إلى مصادر التمويل في هذه الخطة، ربما لأن هذه الخط
كانت عبارة عن توجهات عامة تم تنفيذها على أساس سنوي؛ بحيث يكون بالإمكان أخذ المعطيات 
الجديدة بنظر الاعتبار وخصوصا في مجال التمويل، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن التمويلات التي 

  . مويل محليوالباقي ت 1%90حصلت عليها هذه الخطة بصورة فعلية كانت من المصادر الخارجية بنسبة 
أما الظروف التي أحاطت بتنفيذ الخطة فلم تكن ملائمة مطلقا، لا من الناحية الطبيعية ولا من 
الناحية السياسية؛ حيث مثلت سنوات الخطة قمة موجة الجفاف التي أتت على الأخضر واليابس في 

لريفية التي كان يعيش البلاد وتركت آثارا مدمرة على جميع أوجه الحياة فيها، وخصوصا في الأوساط ا
وبخصوص الظروف السياسية فإن فترة هذه الخطة قد شهدت )%. 90 -  80(فيها معظم سكان البلاد 

تصاعدا كبيرا في مستوى الوعي السياسي والمطالب الشعبية بضرورة الإسراع في إنجاز الاستقلال 
أميم شركة المعادن في الشمال الاقتصادي، وخصوصا تحديد الروابط الاقتصادية مع فرنسا والمطالبة بت

التي راح ضحيتها عدد  من العمال الموريتانيين المطالبين ) 1968خصوصا بعد مذبحة ازويرات سنة (
  . بتحسين أوضاع عملهم بالمقارنة مع الأجانب الذين يعملون معهم في نفس الشركة
الخطة بشكل بارز؛ حيث ويبدو أن ظروف الجفاف والعوامل السياسية قد تركا أثريهما على تنفيذ 

أن هذه الخطة لم تكن خطة للتنمية الاقتصادية بأضيق  19722أعدت سنة  تقييميهأوضحت دراسة 
وذلك على حساب الأهداف التي  ،المعاني، وإنما كانت مجرد توجهات عامة ذات طابع سياسي غالب

  : كان ينبغي أن تركز عليها الخطة وتمنحها الأولوية مثل
  .ية زيادة الإنتاج •
  .زيادة الدخل القومي  •
  . زيادة الدخل الفردي •
  .تحسين المستوى المعيشي لجميع السكان وفي جميع المناطق •

وهذه السمات التي اعتبرت الدراسة أنها طبعت الخطة الثانية كانت كافية للحيلولة دون تحقيق 
 .أهدافها وخصوصا تحسين أوضاع القطاع الريفي

 

  
  

  

                                                           
  . 37: ، مرجع سبق ذكره، صولد أحمد سالممحمدن  1
  .226: ، مرجع سبق ذكره، صحبوبيسيد عبد الله ولد الم 2
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  الخطة إنجازات : الفقرة الثالثة

مليون  5520,3على مستوى الإنجازات خلال فترة الخطة، فقد بلغت الاستثمارات المنفذة نحو 
مع اختلاف في  ،من مجموع الاستثمارات المخططة% 58,6أوقية أي أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 

نسب الإنجاز حسب القطاعات؛ حيث يمكن ترتيب نسب الإنجاز في مختلف القطاعات على النحو 
  : تاليال

  %.88,3    الصناعة والتعدين  .1
  %.68,5  النقل والتخزين والمواصلات  .2
  %.38,4   الزراعة والثروة الحيوانية .3
  %.32,4    الكهرباء والماء والغاز .4

كما هو الحال في قطاع )% 19 -  0(أما بقية القطاعات فقد تراوحت نسب الإنجاز فيها بين 
من التنفيذ % 50لقطاعات التي تمكنت من تجاوز عتبة وانطلاقا مما سبق نلاحظ أن ا ،الصحة والتعليم

  .هي فقط الصناعة والتعدين، النقل والتخزين والمواصلات
أما بخصوص أهم المشاريع التي تم إنجازها خلال هذه الخطة، فنشير إلى أن مجموع المشاريع 

  :مشروعا موزعة حسب الجدول التالي 157المبرمجة قد بلغ عددها 
  

       يبين حصيلة المشاريع المخططة والمنفذة خلال الخطة الثانية): 3/4(الجدول رقم 

)1970  - 1973(  

  %نسبة التنفيذ   العدد المنفذ  عدد المشاريع المخططة  القطاع

  20,5  8  39  القطاع الريفي

  00,0  0  1  الصناعة التقليدية 

  48,5  16  33  الأنشطة الحديثة 

  45,0  18  40  التجهيز 

  00,0  0  5  الصحة والسكان 

  20,8  5  24  التعليم والتكوين 

  00,0  0  2  الإعلام 

  14,3  1  7  السياحة 

  00,0  0  0  قطاع السيادة 

  00,0  0  6  المسح والدراسات والبحوث

  30,5  48  157  المجموع

  .225: سيد عبد االله ولد المحبوبي، الهجرات الداخلية والتنمية، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
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انت هذه هي الحصيلة عند نهاية الخطة الثانية، فما هو دور الخطة الثالثة في تلافي وإذا ك        
جوانب القصور في الخطة السابقة وتصحيح انحرافات مسارها؟ ذلك ما سنلاحظه من خلال استعراضنا 

  .للخطة الثالثة في المطلب الموالي
  

  )1980 -  1976(ية الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماع: المطلب الثالث

تتميز هذه الخطة عن سابقتيها بكونها خطة خماسية في حين كانت الخطتين السابقتين رباعيتين، 
، كما أن هذه الخطة جاءت في ظروف 1985كما أن توجهاتها العامة كانت تغطي عشر سنوات حتى 
  : مختلفة عن سابقتيها إلى حد كبير تمثلت هذه الظروف في

الإفريقي وإنشاء عملة وطنية  الفرنكبعد خروج موريتانيا من منطقة تم وضع هذه الخطة  .1
  .وتأسيس البنك المركزي الموريتاني

  ) الحديد والنحاس( 1974تأميم قطاع الإنتاج المعدني سنة  .2
  . استقرار الوضع السياسي الداخلي نسبيا .3

تقديرات جيدة  وقد توفرت لهذه الخطة بعض المعطيات الإحصائية التي مكنتها من الحصول على
وإعداد النشطين وتوزيعهم القطاعي ) 1977مسح المراكز الحضرية سنة (لعدد السكان الإجمالي 

ويمكن القول ،على العموم، أن الخطة انطلقت من تشخيص معقول لأغلب المشكلات التنموية . والجغرافي
العامة التي  لإستراتيجيةاالتي تعاني منها البلاد خلال تلك الفترة؛ حيث تمت ترجمة ذلك من خلال 

  : 1انطلقت منها الخطة والتي اعتمدت على توجهين أساسيين هما
  السعي من أجل تحقيق سعادة الفرد الموريتاني  ••••
  العمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي  ••••

والتوجهات العامة، تم تحديد مجموعة من الأهداف نتناولها  الإستراتيجيةوفي إطار هذه الأهداف 
  : رة الأولى من هذا المطلب الذي سنقسمه إلىفي الفق

  . أهداف الخطة -
  .استثمارات الخطة وطرق تمويلها -
 .إنجازات الخطة -

 

  أهداف الخطة : الفقرة الأولى

  : تتكون الأهداف الأساسية لهذه الخطة في ضوء التوجهات الرئيسية السابق الإشارة إليها من 
نتج يمكنه من الحصول على دخل يلبي حاجاته تمكين كل مواطن موريتاني من مزاولة نشاط م .1

  . الأساسية
                                                           

  .227 -  226: ، مرجع سبق ذكره، صحبوبيسيد عبد الله ولد الم 1
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تكوين الكادر البشري : بالعمل التربوي إلى مستوى يمكن من تحقيق هدفين أساسيين، أولهما الارتقاء .2
  . هو محو الأمية بشكل تدريجي: وثانيهما. الضروري للتنمية الاقتصادية في البلد

  . ق توفير فرص العملالاستغلال الأمثل للمصادر البشرية عن طري .3
  . رفع المستوى الصحي عن طريق محاربة الأمراض وتوفير العلاجات الطبية لجميع السكان .4
  . صيانة وتحسين المحيط الطبيعي .5
  . تشجيع التنمية الصناعية والزراعية .6
 .دعم القطاع الخاص الوطني وإعادة تنظيم القطاع العام .7

  . البحث عن سبل للسيطرة على التجارة الخارجية .8
  .تشجيع الاستثمار المحلي وتوزيعه على مختلف المناطق ودعم المؤسسات المالية والنقدية .9

  . تنويع مصادر المساعدات الخارجية .10
وقد رفعت هذه الخطة شعار تحقيق النمو المتوازن للقطاعات كهدف استراتيجي ينبغي تحقيقه عن 

اء الذاتي الغذائي، والاستمرار في تنمية طريق تطوير النشاطات الزراعية والرعوية بهدف تحقيق لاكتف
إلى ركيزتين مهمتين من دعائم التبعية ) باحتشام(كما أشارت الخطة . 1القطاع الصناعي في نفس الوقت

الاقتصادية ينبغي القضاء عليهما، من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي ظلت تنادي به الخطط 
  :الركيزتان هماالسابقة كهدف وتعمل على عكسه، وهاتان 

  . سيطرة الأجانب على الاقتصاد الموريتاني التي ينبغي استبدالها بسيطرة وطنية  -أ 
حيث يوجد قطاع حديث يستخدم وسائل حديثة وينتج من أجل  :ازدواجية الاقتصاد الموريتاني  - ب 

ودعت ). جفاف(التصدير، إلى جانب قطاع تقليدي ينتج بوسائل بدائية ويواجه ظروفا استثنائية 
لخطة إلى القضاء على هاتين الركيزتين من خلال سيطرة الموريتانيين على اقتصادهم الوطني ا

  .2وتحقيق تنمية متوازنة
  استثمارات الخطة وطرق تمويلها: الفقرة الثانية

   .وبخصوص الاستثمارات في إطار هذه الخطة، فإن الجدول التالي يبين توزيعها ودرجة تنفيذها

                                                           
  . 22: ، مرجع سبق ذكره، صولد الشيباني ولد إبراھيم لصوفيا 1
  . 46: مرجع سبق ذكره ، ص أحمد، محمدو مو4ي 2
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بملايين ) 1980 -  1976(وضح التوزيع القطاعي لاستثمارات الخطة الثالثة ي): 4/4(الجدول رقم 

  الأوقية

  القطاعات
الاستثمارات 

  المخططة
% النسبة 

  المخطط
  الاستثمارات المنفذة

النسبة المنفذة 
%  

نسبة الإنجاز 
%  

  54,2  9,9  3242  14,3  5983  الزراعة والثروة الحيوانية

  56,2  23,6  7672  32,7  13658  الصناعة و التعدين

  98,9  6,2  2026  4,9  2048  التشييد والبناء والإسكان

  94,9  4,7  1531  3,9  1614  الكهرباء والماء والغاز

  121,6  45,5  14823  29,2  12189  النقل والتخزين والمواصلات

  33,2  0,2  63  0,4  190  التجارة والخدمات

  55,1  6,9  2257  9,8  4099  الصحة والتعليم

  49,9  3,1  998  4,8  2002  القطاعات الأخرى

  78,1  100  36612  100  41783  المجموع

  . 23: الصوفي ولد الشيباني ولد إبراهيم، سياسات الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

  
نلاحظ أن مجموع ) الجدول السابق(ومن خلال توزيع الاستثمارات على مختلف القطاعات 

  : مليون أوقية، موزعة على أهم القطاعات على النحو التالي 41783ه الخطة قد بلغ الاستثمارات في هذ
  %32,7    الصناعة والتعدين .1
  %29,2  النقل والمواصلات والتخزين .2
  % 14,3     الزراعة والثروة الحيوانية .3
 %9,8      الصحة والتعليم .4

خطة السابقة ظل مستمرا ويبدو من خلال توزيع الاستثمارات، أن الاتجاه الذي كان سائدا خلال ال
في ظل هذه الخطة؛ حيث ظلت الأولوية الممنوحة لقطاعات التعدين والنقل والمواصلات والتخزين 

في % 60,4من مجموع استثمارات الخطة مقابل % 61,9متواصلة حيث حصلت على ما يزيد على 
هذه الخطة متقاربة مع  الخطة السابقة، في حين كانت نسبة الاستثمارات المخصصة للقطاع الريفي  في

  ). في الخطة السابقة% 13,9(مقابل ) في هذه الخطة% 14,3(الخطة السابقة 
وبخصوص التمويل، فقد اعتمدت هذه الخطة على التمويل الخارجي كسابقتيها؛ حيث بلغت نسبة 

 ونلاحظ هنا الانخفاض الطفيف في نسبة). من المصادر الخاصة% 50منها % (85التمويل الخارجي 
 .في الخطة السابقة%) 90(مقابل %) 85(التمويل الخارجي في هذه الخطة 
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  1انجازات الخطة: الفقرة الثالثة

على مستوى التنفيذ، فإنه على الرغم من حرب الصحراء والمشاكل الاقتصادية الأخرى التي 
في هذه %) 78( عانت منها البلاد خلال فترة الخطة، فإن نسبة الإنجاز كانت أفضل من الخطة السابقة

ويمكن ترتيب نسب الإنجاز حسب القطاعات الأساسية على . في الخطة السابقة%) 58(الخطة مقابل 
  : النحو التالي

  %. 121,6  النقل والمواصلات والتخزين .1
  %.98,9      التشييد والبناء .2
  %.94,9    الكهرباء والماء والغاز .3
  %.56,2    الصناعة والتعدين .4
  %.55,1      الصحة والتعليم .5
  %.54,2   لزراعة والثروة الحيوانيةا .6

أما أهم المشاريع التي تضمنتها هذه الخطة فيمكن تقسيمها حسب القطاعات الاقتصادية على 
  : النحو التالي

I - قطاع الزراعة والتربية الحيوانية، ومن أهم مشاريعه خلال هذه الخطة ما يلي :  

  . نجازهمشروع مزرعة امبورية، الذي ساعدت الصين الشعبية في إ .1
اتجارها، والتي تأخر  )SONADER(مجموعة المشاريع التي تولت الشركة الوطنية للتنمية الريفية  .2

الذي لم يتم إنجازه إلا ) فم لكلية(مشروع كوركل الأسود : إنجازها بعد نهاية الخطة، ومن أهمها
  . بعد نهاية الخطة

II - مجموعة المشاريع الصناعية ومن أهمها :  

  . التي تم إنجازها بالتعاون مع الجمهورية الجزائرية ونواذيبفي لنفط مصفاة تكرير ا .1
  . وقد تم إنجازه وإدارته من طرف شركة صافا: ومشروع إنتاج حديد البناء في نواذيب .2
  .الذي ظل مغلقا لفترة طويلة بعد إنجازه ثم بيع إلى القطاع الخاص: مشروع قولبة دقيق السكر .3

III - النعمة  نواكشوطولعل أهم مشروع في هذا المجال هو طريق  :لأساسيةمجموعة مشاريع البنية ا
كلم، وعلى الرغم من ظروف حرب الصحراء فقد ظل هذا المشروع 1100الذي بلغ طوله ) طريق الأمل(

أي بعد نهاية فترة الخطة وضمن فترة الخطة  1983متواصلا، وإن كان لم يتم إنجازه بشكل كامل إلا سنة 
 .موضوع المطلب الموالي الرابعة التي هي

 
 
 

                                                           
  . 230: ، مرجع سبق ذكره ، ص حبوبي،عبد الله ولد المسيد  1
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  )1985 -  1981(الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : المطلب الرابع

لأن المرحلة اللاحقة كانت مرحلة ) خطة(إن هذه الخطة هي آخر خطة عرفتها البلاد بهذا الاسم 
طة من بعض المعطيات برامج للإصلاح الاقتصادي، وهي خطة خماسية كسابقتها، وقد استفادت هذه الخ

وانطلقت من تشخيص للحالة الاقتصادية ) 1977(الاقتصادية المهمة التي تضمنتها نتائج الإحصاء 
والاجتماعية التي عاشتها البلاد مع نهاية السبعينات والمتمثلة في تدهور القطاع الريفي بسبب الجفاف 

واختلال كبير على مستوى ميزانية  وما نتج عن ذلك من هجرة واسعة للسكان من الريف إلى المدن،
الدولة، والكلفة العالية للمشاريع التنموية والتي لا تتناسب مع مردودها المتوقع من الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية، مع العلم أنها ممولة بالديون الخارجية، وهو ما أسفر عن مديونية خارجية كبيرة، حسب ما 

  . سنلاحظه لاحقا
و هذه الخطة، أن معظم المشاكل التي واجهت الخطط السابقة ناتجة عن عدم وقد اعتبر واضع

ستراتجيات التي تم تبنيها وخصوصا في القطاع الريفي؛ حيث لم تعطي الاستثمارات في الدراسة الكافية للإ
د هذا القطاع النتائج التي كانت متوقعة ولم تسفر عن خلق قاعدة إنتاجية فعلية، وكانت الحصيلة هي وجو 

  . 1عجز غذائي كبير تسببت تغطية جزء كبير منه عن طريق الاستيراد في تفاقم عجز ميزان المدفوعات
ستراتيجية تنموية على المدى البعيد؛ إولقد قدمت هذه الخطة نفسها على أنها أول خطة تتبنى 

تهدف ، كما قدمت نفسها على أنها خطة للتقويم والإصلاح تس2000حيث يصل مداها إلى أفق سنة 
الانتقال بالاقتصاد الوطني من اقتصاد معتمد على الخارج لم يستطع رفع المستوى المعيشي للمواطنين 
إلى اقتصاد يعتمد على قدراته الذاتية، بشكل يمكن من تجسيد هدف الاستقلال الاقتصادي الذي ظلت 

على العكس كانت كل الخطط السابقة تركز عليه كهدف دون أن تسعى بشكل جدي في اتجاه تحقيقه، بل 
الإجراءات العملية تعمق تبعية هذا الاقتصاد إلى الخارج، ولا أعتقد أن هذه الخطة، ولا البرامج التي أتت 

  . من بعدها ستغير هذا الاتجاه بل العكس هو  الصحيح، وهو ما سوف نلاحظه مع تقدمنا في هذا البحث
  : ةوفي عرضنا عن هذه الخطة سوف نتناول المحاور التالي

  مراحل الخطة وأهدافها  .1
  استثمارات الخطة وطرق تمويلها  .2
  .إنجازات الخطة .3

  

                                                           
  . 230: ، مرجع سبق ذكره ، ص يحبوبسيد عبد الله ولد الم 1
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  مراحل الخطة وأهدافها: الفقرة الأولى

يعتقد واضعو هذه الخطة أن هدف الاستقلال الاقتصادي يمكن تحقيقه على المدى المتوسط 
  : ولذلك قسمت الخطة مداها الاستراتيجي إلى مرحلتين

وهي المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق تحول ملحوظ في العقليات  )1985 - 1980: (المرحلة الأولى
والبنى والمؤسسات يسمح بانتقال الاقتصاد من وضعية التبعية للخارج إلى التوجه نحو الداخل، وذلك من 

  : 1خلال مجموعة من الإجراءات من أهمها
  .إعادة التوازن المالي -1
  . التهيئة للإصلاح الهيكلي -2
  . سات القطاع العام  وتحسين تسييرهاإصلاح مؤس -3
  . اعتماد مشاريع تنموية ذات تمويل مضمون -4
  .2في الناتج المحلي الإجمالي 4,8تحقيق معدل نمو سنوي قدره  -5

وهدفها الأسمى هو الوصول بالاقتصاد الموريتاني إلى مرحلة من ) 2000 - 1986( :المرحلة الثانية
ة للسكان والقضاء على  البطالة وإبقاء معدل خدمة الدين في النمو تمكنه من تلبية الحاجات الأساسي

  . 3من عائدات الصادرات% 20حدود 
خطة انتقالية لأنها جاءت بعد خروج البلاد من ) في الحقيقة(ونشير إلى أن هذه الخطة كانت 

عالمية حرب الصحراء والوضعية الاقتصادية المنهارة التي نجمت عنها، بالإضافة إلى تدني الأسعار ال
للحديد، وكذلك وضعية الجفاف التي لا تزال البلاد تعاني منها، لذلك لم تكن هذه الخطة تستهدف إنجاز 
المزيد من المشاريع الجديدة بقدر ما كانت تستهدف استكمال المشاريع التي بدأ إنجازها في المخططات 

ومع ذلك ) الخ… لنفط، مصنع السكرمصفاة ا(السابقة، ولم تكتمل، وتشغيل ما تم إنجازه ولكنه لم يشغل 
  : حددت هذه الخطة لنفسها مجموعة من الأهداف الفرعية نلخصها في النقاط التالية

العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي وتحسين الوسط : في مجال القطاع الريفي -1
  . يةالطبيعي ومساعدة المهاجرين على العودة والاستقرار في مواطنهم الأصل

الاستمرار في المشروعات التي لم ينتهي إنجازها وتشغيل المتوقف منها وفتح : في مجال الصناعة -2
  . قطاع المناجم من جديد أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في عام % 50وإلى نحو  1985مع نهاية % 35رفع نسبة التمدرس إلى نحو : في مجال التعليم -3
1990 .  

  . 2000يق الصحة للجميع في سنة تحق: وفي مجال الصحة -4

                                                           
  .232 -  230: سيد عبد الله ولد المحبوبي، مرجع سبق ذكره ، ص 1
  . 47:محمدن ولد أحمد سالم، مرجع سبق ذكره ص 2
  47: محمدن ولد أحمد سالم، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  1استثمارات الخطة وطرق تمويلها: الفقرة الثانية

مليون أوقية وهي موزعة حسب  89205وبخصوص استثمارات الخطة الرابعة، فقد بلغ مجموعها 
  : الجدول التالي

  
  ) خططة فقطالم( ،)1984 -  1981(التوزيع القطاعي لاستثمارات الخطة الرابعة ): 5/4(الجدول رقم      

  بملايين الأوقية

  %النسبة   الاستثمارات المخططة  القطاع

  التنمية الريفية -1

  الزراعة-         

  الرعي-         

  المياه-         

  حماية الطبيعة-         

  البحث والتكوين والمساعدة الفنية-         

19345  

12601  

1108  

3168  

1221  

1247  

21,7  

14,2  

1,2  

3,6  

1,3  

1,4  

  6,3  5669  الصيد -2

  35,5  31709  الطاقة والمعادن  -3

  2,8  2495  الصناعة  -4

الطرق والموانئ : الأساسية البني -5

  والمطارات والمواصلات والسكن والتحضر 

19899  22,3  

الأساسية الاجتماعية والسيادة  البني -6

  )الصحة، التعليم، السيادة(الوطنية 

10088  11,4  

  100  89205  المجموع

  . 710: وزارة التخطيط الموريتانية، الخطة الرابعة، ص: المصدر

  

ويبدو من خلال توزيع استثمارات الخطة الرابعة أن حصة قطاع التنمية الريفية قد سجلت ارتفاعا 
في الخطة الثالثة، والكل طبعا من الاستثمارات %) 14,3(مقابل %) 21,7(بالمقارنة مع الخطط السابقة 

ومع ذلك فقد ظل قطاع استخراج المعادن  والطاقة يحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة المخططة، 
ويمثل مشروع الكلابة أهم مشاريع الاستخراج المعدني خلال هذه %) 35,5(الاستثمارات المخططة له 

 الأساسية في المرتبة الثانية البنيوجاء قطاع  2%)25,4(الخطة؛ حيث وجهت إليه معظم الاستثمارات 
وجه معظمها إلى الطرق %) 22,3(من حيث نسبة الاستثمارات المخططة له؛ حيث حصل على 

                                                           
 .47 :حمدن ولد أحمد سالم، مرجع سبق ذكره، صم 1
  .49: محمدن ولد أحمد سالم، مرجع سبق ذكره ص 2
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خلال توزيع الاستثمارات أيضا  ومن") والنعمة -  نواكشوط"الصيانة، استكمال الجزء المتبقي من طريق (
من %) 2,8(تبدو الأهمية المتواضعة التي حظي بها قطاع الصناعة حيث لم يحصل إلا على 

  . مارات المخططةالاستث
من استثمارات الخطة من  1%)88,2(وبخصوص التمويل، فإنه كان مخططا أن يتم تمويل 

أما الظروف التي رافقت تنفيذ الخطة فلم تكن مواتية بما يكفي، وتتمثل أهم  هذه . المصادر الخارجية
  : الظروف في

  .)1983/1984(موجة الجفاف  .1
   .على الصادرات وخصوصا خامات الحديد) كسادال(آثار الأزمة الاقتصادية العالمية  .2
  . بعض عدم الاستقرار السياسي .3

  
  انجازات الخطة: الفقرة الثالثة

على مستوى الإنجاز، فقد كانت نسبة الإنجاز خلال السنـوات الثلاثة الأولـى مـن عمـر الخطة 
إن السنة الأخيرة وللإشارة ف. من مجموع الاستثمارات المخططة%) 42(تقدر بنحو ) 1983 -  1981(

  .من فترة الخطة قد  تم اقتطاعها لتشكل السنة الأولى من برنامج التقويم الاقتصادي والمالي
الخطة الرابعة فإنه تمكن محاولة تقويم ما تم  إنجازه، على المستوى الكمي ) أو إنهاء(ومع نهاية 

لى هذا المستوى فإنه يمكن اعتبار ما أو بالنظر إلى الوضعية التي كانت عليها البلاد عند استقلالها، وع
  : يمكن أخذ الإنجازات التالية بعين الاعتبار 2تم إنجازه إيجابيا؛ حيث أنه من الناحية الاقتصادية

 1984مليار أوقية سنة  40إلى  1960مليون أوقية سنة  3850ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من  .1
  . أي أنه تضاعف أكثر من عشر مرات

 1960مليون أوقية سنة  700ت الصادرات أكثر من ستة وعشرين مرة، لأنها ارتفعت من لقد تضاعف .2
، إلا أن تركيب هذه الصادرات قد تغير تبعا للازدواجية القطاعية 1984مليار أوقية سنة  18,7إلى 

التي طبعت الاقتصاد الموريتاني منذ بداية مرحلة الخطط التنموية؛ حيث كانت الصادرات سنة 
في حين أصبحت ) الزراعة، المنتجات الحيوانية(تكون في الأساس من المنتجات الريفية ت 1960

  .صادرات أسماك% 50لخامات الحديد و% 49تتوزع على 
فقد بذلت جهود كبيرة في مجال البحث والتنقيب كان من : على مستوى استخراج المعادن وتصديرها .3

سفات والجبس وتم استغلال بعضها و اس والفنتائجها اكتشاف كميات اقتصادية من الحديد والنح
  ). الحديد، والنحاس، والجبس(

                                                           
  .25: مرجع سبق ذكره، ص لد الشيباني ولد إبراھيم،الصوفي و 1
  .وما بعدھا 59: مرجع سبق ذكره، ص محمدن ولد أحمد سالم، 2
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بالتعاون مع  تم إنشاء وحدات صناعية من بينها مصفاة النفط في انواذيبو: على المستوى الصناعي .4
بالإضافة إلى بعض المشاريع في مجالات  نواكشوطفي  السكر صنعوم الجمهوري الجزائرية الشقيقة،

  . الغذائية الملابس والمواد
" انبوريه"تم إنجاز بعض المشاريع المهمة في هذا القطاع منها؛ مشروع : في مجال التنمية الريفية .5

  . واستصلاح كل من كوركل الأسود والأبيض" فم لكلية"ومشروع 
كلم من الطرق وسكة حديد  1700تم إنجاز مجموعة من المشاريع منها؛ : الأساسية البنيفي مجال  .6

وانواذيبو  نواكشوطنواذيبو وإنجاز وتوسيع مطارات اومنائين في نواكشوط وثلاثة في  كلم 650بطول 
هذا من زاوية الإنجازات الكميـــة، وبالمقارنة مع الوضعية التــي كانت عليها البلاد عند . والنعمة

  . 1960استقلالها سنة 
نموية التي بذلت وإلى طبيعة أما بالنظر إلى الإنجازات من الجانب النوعي، وإلى آثار الجهود الت

الخطط نفسها؛ فإننا سوف نخرج بحصيلة لا يمكن اعتبارها إيجابية بحال من الأحوال لأن ما تم إنجازه لم 
  :يكن على أسس صحيحة، وذلك للاعتبارات التالية

جل لم تنطلق هذه الخطط من دراسة لإمكانات البلد البشرية والمادية والعمل على ترشيدها من أ :أولا
تتمثل هذه  -  البعيدو على المديين المتوسط  - استغلالها بشكل أمثل لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 

الأهداف في الوصول إلى مرحلة إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، بل إن هذه الخطط كانت عبارة 
لى تمويلها، ولذلك عن مجرد برامج استثمارية تعد من أجل عرضها على الممولين الأجانب للحصول ع

كانت هذه الخطط تحتوي على مجموعة من المشاريع التي تم اختيارها فقط على أساس رغبة الممولين 
الأجانب وشروطهم وليس على أساس متطلبات تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بقصد تنميتها، 

جازها، حيث تكون نسبة كبيرة منها من ويبدو ذلك بشكل أكثر وضوحا عند النظر إلى المشاريع التي يتم إن
  . خارج الخطة وذلك عائد إلى رغبة الأجانب في تمويل هذه المشاريع دون غيرها

ستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لتحقيق التنمية إبالإضافة إلى أن هذه الخطط لم تنطلق من : ثانيا
ق أهداف محددة مثل استهداف معدلات إلى تحقي - في الغالب–الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لم تسعى 

نمو معينة، لذلك كانت معدلات النمو المحققة مضطربة بشكل كبير جدا يعبر عن العشوائية أكثر من 
  : ويبدو ذلك من خلال الجدول التالي. تعبيره عن التخطيط والتحكم في المعطيات

  

  )1983 - 1974(ل الفترة تطور معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلا ): 6/4(الجدول رقم 

  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  السنة

  6,6  2,2-  3,7  1,5  4,4  0,5-  1,0-  8,0  5,8-  1,3  المعدل

، مرجع سبق )النتائج والآفاق: ثلاثون سنة من الجهود التنموية(محمدن ولد أحمد سالم،  الاقتصاد الموريتاني : المصدر
  .105: ذكره ص
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لعل الأخطر من كل ما سبق، أن هذه الخطط كانت تعتمد بشكل مطلق على التمويل الخارجي   :لثاثا
  .وهو ما يتضح من خلال الجدول الموالي)% 90 -  80(بنسبة تراوحت بين 

  
  نسبة التمويل الخارجي في استثمارات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية): 7/4(الجدول رقم 

)1963  -  1984(  

  ةالخط
  الخطة الأولى

1963 - 1966  

  الخطة الثانية

1970 -  1973  

  الخطة الثالثة

1976 - 1980  

  الخطة الرابعة

1980 - 1984  

  % 88,2  % 85  % 90  % 93,3  نسبة التمويل الخارجي

   .تم تجميع هذه النسب من العرض السابق عن هذه الخطط: المصدر

  

التنمية الاقتصادية والاجتماعية  الحكم على تجربة خطط السابق وما سبقه يمكن من ولعل الجدول
بأنها قد انحازت إلى جانب خيار محاولة التنمية من ) 1984 -  1963(التي عرفتها البلاد خلال الفترة 

محاولة تمويل الجهود التنموية عن طريق (في جانبها المالي  التبعية الاقتصادية وخصوصا خلال
ذلك جليا جدا من خلال اعتماد خطط التنمية على التمويل الخارجي بنسبة ويبدو ) الاستدانة الخارجية

  . وهو أوضح مثال على تبعية البلاد من الناحية المالية للخارج)% 85 -  93(تـراوحت بين 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الوضعية لم تكن الجانب الوحيد من جوانب التبعية التي عاشها 

إلى جانبها كان هناك اعتماد على الاستثمار المباشر لتمويل قطاع الاستخراج الاقتصاد الموريتاني، ف
لوجيا الأجنبية في هذه القطاعات، و المعدني ومن بعده  قطاع الصيد الحديث، وكذلك الاعتماد على التكن

ية وهي أهم نتائج التبع) ازدواجية قطاعية(وهو ما أفضى إلى انشطار الاقتصاد الموريتاني إلى قطاعين 
  . الاقتصادية كما مر  بنا سابقا

والذي يهمنا هنا هو أن اعتماد الخطط التنموية في موريتانيا على التمويل الخارجي قد أسفر عن 
نمو كبير وسريع في حجم ومؤشرات المديونية خلال مرحلة هذه الخطط، وهو ما سوف نخصص له 

  .المبحث الموالي
  
  تانية في ظل خطط  التنمية الاقتصادية والاجتماعيةيالمور  يةالخارج تطور المديونية: لمبحث الثانيا

لقد رأينا فيما سبق، أن أكبر تحد واجه الدول النامية الحديثة الاستقلال، هو ذلك التحدي المتعدد 
الأبعاد المتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستويات المعيشة لسكانها، بالإضافة إلى 

  .ائم الدولة المستقلة نفسهاترسيخ دع
ومما ضاعف من صعوبة هذا التحدي، هو قصور معدلات الادخار المحلية عن تغطية 
الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية المنشودة، وخصوصا أن معظم استراتيجيات التنمية في الدول 
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ادية والاجتماعية، وهو ما قد النامية بالغت في تقديرها لدور عامل الاستثمار في إحداث التنمية الاقتص
يكون له ما يبرره بالنظر إلى أهمية حجم الاستثمار الكبير في دفع عملية التنمية بشكل أسرع، ولكنه في 
ظل قصور الموارد  المحلية عن توفير مثل هذا الحجم، لا يكون هنالك بد من الاعتماد على المصادر 

  .مارالخارجية لتمويل هذا الحجم الكبير من الاستث
وهذا الخيار لا يخفى على أحد ما يمكن أن يترتب عليه من آثار سلبية في المستقبل وخصوصا 
عندما تتجاوز حدود الاقتراض الخارجي طاقة البلد على الوفاء بخدمة ديونه، وهي طاقة تتوقف على مدى 

ذلك بدوره يتوقف قدرة البلد على توفير العملات الصعبة لخدمة الدين الخارجي في الوقت المناسب، و 
على مدى قدرة البلد على استخدام القروض بشكل منتج تتناسب إنتاجيته من حيث الحجم والزمان مع 

  .حجم ومواعيد استحقاق خدمة الديون الخارجية
وفي اعتقادنا أن معظم دول العالم الثالث لم تنجح في إجراء هذه الموازنة الصعبة، وانخرطت في 

ن تكلف نفسها عناء التفكير في مستقبل هذه العملية المحتمل، ولذلك كانت الاقتراض الخارجي دون أ
عقود من التنمية المعتمدة على القروض والمساعدات خمسة  النتائج أسوء من كل التوقعات لأن حصيلة

تحسين مستوى معيشة (الخارجية يمكن تلخيصها في كونها فشلا ذريعا لبرامج التنمية في بلوغ أهدافها 
  ).ن، تحقيق نمو مستديم في الناتج الداخلي الخامالمواط
والتحليل السابق ينطبق، إلى حد كبير، على موريتانيا التي تميزت جهودها التنموية خلال مرحلة  

خطط التنمية الاقتصادية السابق الحديث عنها، بالاعتماد على التمويل الخارجي بشكل مطلق؛ حيث 
وهو ما نتج عنه نمو كبير في المديونية )% 90 -  80(اراتها بين تراوحت نسب التمويل الخارجي لاستثم

  : وتصاعد في حجم خدماتها، وذلك ما سنلاحظه من خلال هذا المبحث الذي سنقسمه إلى
  . تطور حجم وخدمات وهيكل الدين الخارجي وشروط الاقتراض -
  . تطور مؤشرات المديونية خلال مرحلة الخطط -
 . مؤشراتهاأسباب نمو المديونية وتصاعد  -

-   
  تطور حجم وخدمات وهيكل الدين الخارجي وشروط الاقتراض: المطلب الأول

لقد كانت النتيجة الطبيعية للاعتماد على القروض الخارجية في تمويل خطط التنمية هي نمو 
المديونية، إلا أن النتيجة التي لم تكن متوقعة هي أن تسفر تجارب التنمية عن هذا المستوى من الفشل، 

خصوصا أن الآمال المعلقة عليها كانت كبيرة؛ حيث أن أحلام القائمين على عملية التنمية كانت تحدثهم و 
بأنه سيكون بالإمكان تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج الداخلي الخام، على أن تترجم هذه الزيادة في 

كانت النتائج على خلاف  معدلات النمو في رفع المستوى المعيشي للسكان، ولو بعد حين، ولكنه للأسف
ذلك تماما، حسب ما ظهر لنا من خلال النتائج التي أسفرت عنها تجربة التخطيط في موريتانيا من خلال 

  .المبحث السابق
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ولكن الأمر الذي لا خلاف عليه هو أن المديونية الموريتانية قد تطورت بشكل كبير وسريع خلال 
  : ي الفقرة الأولى من هذا المطلب الذي سنقسمه إلى فقرتينهذه الفترة المدروسة وذلك ما سنتناوله ف

  ) 1984 -  1970(تطور حجم وخدمات وهيكل الدين الخارجي خلال الفترة  -
  )1984 -  1970(تطور شروط الاقتراض بالنسبة لموريتانيا خلال الفترة  -

  
  )1984 - 1970(تطور حجم وخدمات وهيكل الدين الخارجي خلال الفترة : الفقرة الأولى

  : سنتناول في هذه الفقرة النقاط التالية
   .تطور حجم وخدمات الدين الخارجي -
  .تطور هيكل الدين الخارجي -

  تطور حجم وخدمات الدين الخارجي : أولا

فإنها كانت  1970مع أننا لم نحصل على معلومات عن هذه المديونية خلال الفترة التي سبقت 
مليون دولار، ولكنها تضاعفت بعد  27في حدود  1970سنة  بدون شك قليلة نسبيا، بدليل أنها كانت

مليون دولار، ثم تضاعفت ثلاث مرات خلال السنتيــن اللاحقتين لتصل  57إلى  1972سنتين لتصل سنة 
مليون دولار، والغريب في الأمر أن هذه الفترة التي تزايدت فيها الديون بوتيرة  171إلى  1974سنة 

وتأميم شركة  1973ورات الاقتصادية الإيجابية، منها إنشاء عملة وطنية سنة سريعة قد شهدت بعض التط
إلا أن وتيرة تزايد هذه الديون قد . كما مر بنا سابقا) الذي تم التراجع عنه لاحقا(المعادن الموريتانية 

، وهو ما يعني أنها تضاعفت أكثر 1976مليون دولار سنة  415انخفضت بعد ذلك حيث وصلت إلى  
خلال % 62,4، أي بزيادة قدرها 1978مليون دولار سنة  674مرتين قبل أن تصل بعد ذلك إلى من 

 1984مليـون دولار سنـة  1338ويبدو أن هذه المديونية ظلت في تزايد مستمر حتى وصلت إلى . سنتين
  .1978وهو مـا يقـل قليلا عن ضعف هذه المديونية سنة 

مجموعة من الأحداث المهمة كان لها أثر كبير على قد شهدت  1978ونشير هنا إلى أن سنة 
نمو المديونية من بينها تغيير النظام السياسي وخروج البلاد من حرب الصحراء التي شكل تمويلها سببا 

ويبدو ذلك ) 1978 -  1970(رئيسيا من أسباب نمو المديونية وبالشكل السريع الذي لاحظناه خلال الفترة 
  : لمواليواضحا من خلال الجدول ا
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 -  1970(تطور حجم وخدمات الدين الخارجي الموريتاني خلال الفترة من  :)8/4(الجدول رقم 

  )بملايين الدولارات) (1984

  1984  1983  1982  1981  1980  1978  1976  1974  1972  1970  السنوات

  1338  1296  1151  962  845  674  415  171  57  27  حجم الدين

  67  54  57  54  48  26  77  14  11  4  خدمات الدين

Source: World Bank, world debt, -1988, vol2, p: 254 – 255. ،1989. Vol.2, P: 152 - 153. 

  

، قبل أن 1970مليون دولار سنة ) 4(فقد كانت في حدود ) الفوائد+ الأقساط (أما خدمات الدين 
) 11(إلى  1972 تتضاعف بعد ذلك بسنتين إلى ما يقل قليلا عن ثلاثة أضعاف؛ حيث وصلت سنة

، ولكن القفزة الكبيرة التي شهدتهـا 1974مليون دولار سنة ) 14(مليون دولار، لتصل بعد ذلك إلى 
ويعود . مليون دولار) 77(؛ حيث وصلت إلى نحو 1976خدمـات الديـون كانت تلك التي حدثت سنة 

الصحراء وهي قروض عالية  ذلك بالأساس إلى تزايد الاقتراض من السوق المالية الدولية لتمويل حرب
مليون دولار قبل أن ترتفع إلى ) 26(كانت خدمات الدين في حدود  1978التكلفة وقصيرة الأجل، وفي 

ظل ) 1982 - 1981(وهو ما يقل قليلا عن الضعف، وخلال الفترة  1980مليون دولار سنة  ) 48(
مليون ) 67(نه ارتفع بعد ذلك ليصل إلى مليون دولار ولك 57و54ثابتا تقريبا حيث تراوح بين  الدينحجم 

  . 1984دولار سنة 
  

  تطور هيكل الدين الخارجي: اثاني

وحسبما يظهر ) 1984 - 1970(وبخصوص هيكل الدين فقد شهد تطورات مهمة خلال الفترة 
  : من خلال الجدول التالي

  
  )1984 - 1970(تطور هيكل الدين الخارجي  الموريتاني خلال الفترة ): 9/4(لجدول رقم ا

  )نسب مئوية(

  %متعددة الأطراف  %ثـنائية  %المصادر الرسمية  %المصادر الخاص  السنوات

1970  29  71,0  50,5  20,5  
1975  16,7  83,3  71,6  11,7  
1980  18,3  81,7  62,3  19,4  
1981  11,8  88,2  68,1  20,1  
1982  10,3  89,7  65,2  24,5  
1983  10,9  89,1  62,4  26,7  

1984  10,6  89,4  61,4  28,0  

  :هذا الجدول من طرف الطالب بالاعتماد علىالنسب في تم حساب : المصدر
World Bank, world debt tables, 1986, p :353 –354     
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قد شهدت تناقصا مستمرا ) 1984 - 1970(أن فترة ) 9/4(ويبدو من خلال الجدول السابق 
موريتانية لصالح الديون من المصادر الرسمية، لحصة الديون من المصادر الخاصة في جملة الديون ال

؛ %18,3إلى % 16,7التي ارتفعت فيها نسبة الديون الخاصة من ) 1980 -  1975(باستثناء الفترة 
قبل أن  1975سنة % 16,7، ثم انخفضت بعد ذلك إلى 1970سنة % 29حيث كانت هذه النسبة تمثل 

لتظل بعد ذلك تتذبذب  1981سنة % 11,8إلى ، ثم تراجعت 1980سنة % 18,3ترتفع من جديد إلى 
  .حتى نهاية الفترة% 10في حدود 

سنة % 83,3، قبل أن ترتفع إلى 1970سنة % 71أما نسبة الديون الرسمية فقد كانت في حدود 
 1981، قبل أن تعود إلى الارتفاع من جديد في سنة 1980سنة % 81,7، لتنخفض بعد ذلك إلى 1975

إلى أن استقرت مع نهايـة الفتـرة سنة % 89لتظل بعد ذلك تتذبذب في حــدود و % 88,2بوصولها إلى 
  %.89,4عند مستوى  1984

ويبدو من خلال الجدول السابق ) ثنائية، متعددة الأطراف(وتقسم المصادر الرسمية إلى نوعين 
تعددة الأطراف؛ أنه قد حدثت بعض التغيرات في توزيع نسبة الديون الرسمية بين المصادر الثنائية والم

للمصادر الثنائية مقابل % 50,5موزعة بين % 71كانت هذه النسبة تبلغ  1970حيث أنه في سنة 
المتعددة الأطراف، ثم ارتفعت نسبة المصادر الثنائية على حساب المتعددة الأطراف سنة % 20,5
ادر المتعددة للمص% 11,7للمصادر الثنائية مقابل % 71,6؛ حيث أصبح توزيع هذه النسبة 1975

مقابل % 62,3انخفض نصيب المصادر الثنائية من هذه النسبة إلى  1980الأطراف، ولكنه بحلول سنة 
للمصادر المتعددة الأطراف، ثم عاد نصيب المصادر الثنائية إلى الارتفاع من جديد ليصل إلى % 19,4
ويعود هذا . 1981نة وذلك س% 20,1وكذلك ارتفع نصيب المصادر المتعددة الأطراف إلى % 68,1

الارتفاع إلى تزايد نسبة الديون الرسمية على حساب الديون الخاصة لنفس السنة؛ حيث وصلت إلى 
  . للمصادر الخاصة% 11,8مقابل % 88,2

ظل توزيع نسبة الديون الرسمية بين المصادر الثنائية والمتعددة ) 1984 -  1982(وخلال الفترة 
للمصادر المتعددة )% 28,0 -  24,5(للمصادر الثنائية مقابل )% 61,4 - 65,2(الأطراف يتراوح بين 

الأطراف، وهو ما يعني تزايد نصيب المصادر المتعددة الأطراف خلال هذه الفترة على حساب المصادر 
حدود (الثنائية، لأن نسبة المصادر الرسميــة بشكل عام ظلت فــي نفس المستوى تقريبا خلال نفس الفترة 

مقابل % 61,4جمالي الديون أي أنه عند نهاية الفترة كان نصيب المصادر الثنائية يمثل من إ%) 89
  .للمصادر المتعددة الأطراف% 28,0

إلى اختلاف ) التوزيع النسبي للديون حسب المصادر المختلفة(وتعود أهمية دراسة هيكل الديون 
الخاصــة أكثر تكلفة وأصعـب شروطا تكلفة القروض وشروطها الأخرى تبعا لاختلاف مصادرها؛ فالديون 

) APDمثل مساعدات التنمية (من الديون الرسمية، كما أن القروض الرسمية قد تكون ميسرة ) في الغالب(
وتتوقف درجة ). الدول ووكالات التنمية الدولية(التي تقدمها الجهات الرسمية الثنائية أو المتعددة الأطراف 
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جموعة من العناصر التي تعرف بشروط الاقتراض والتي سنتناولها في صعوبة القروض أو تيسيرها على م
  :الفقرة الثانية الموالية

  
  )1984 -  1970(تطور شروط الاقتراض الخارجي بالنسبة لموريتانيا خلال الفترة : الفقرة الثانية

  :وتقسم شروط الاقتراض إلى
   .متوسط سعر الفائدة -
   .متوسط فترة السماح -
   .متوسط مدة القرض -
  .متوسط نسبة عنصر المنحة -

  ). 1984 - 1970(ويظهر الجدول التالي تطور شروط الاقتراض الخارجي بالنسبة لموريتانيا خلال الفترة 
  

  ).1984 -  1970(تطور شروط الاقتراض الخارجي بالنسبة لموريتانيا خلال الفترة ): 10/4(الجدول رقم 

  السنوات
متوسط سعر 

  %الفائدة 

ح متوسط فترة السما

  بالسنوات

متوسط مدة القرض 

  بالسنوات

متوسط نسبة عنصر 

  %المنحة 

1970  2,6*  6,0  19,4  44,3  

1974  2,9**  7,9  18,8  48,8  

1976  4,3  4,1  17,6  36,1  

1979  4,3  5,3  20,1  38,1  

1980  4,3  6,3  19,4  43,8  

1981  2,7  5,2  19,2  47,6  

1984  3,0  7,0  20,0  40,0  

، معهد البحوث )رسالة الماجستير في الاقتصاد(بابي، التبعية التجارية والمالية لموريتانيا محمد الأمين ولد: المصدر
  .123: ، ص1993والدراسات العربية، القاهرة، 

  ) 70- 67(هذه النسبة هي عبارة عن متوسط الفترة (*) 
  ). 74-70(هذه النسبة هي عبارة عن متوسط الفترة (**) 

        
  : يلسابق نلاحظ ما يوانطلاقا من الجدول ال

  متوسط سعر الفائدة : أولا

وهو عبارة عن معدل التكلفة المباشرة التي يتحملها المقترض نتيجة لتعاقده على قرض معين، 
وتختلف معدلات الفائدة حسب مصادر القروض ونوعياتها، وفي أغلب الأحوال، فإن معدلات الفائدة 

خصوصا قروض (بالمقارنة مع المصادر الرسمية  تكون مرتفعة على القروض من المصادر الخاصة
وبالنسبة لموريتانيا فإنه يبدو من خلال الجدول السابق أن متوسط سعر الفائدة قد شهد ). مساعدات التنمية
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في حدود ) 1970 -  1967(تطورا مهما خلال الفترة المدروسة، حيث كان هذا المتوسط خلال الفترة 
% 4,3، ولكنه قفز بعد ذلك إلى )1974 -  1970(خلال الفترة % 2,9ثم ارتفع بعد ذلك إلى % 2,6

، وهو أمر يمكن تفسيره جزئيا في ضوء الصعوبات 1980وظل في نفس المستوى حتى  1976سنة 
الناتجة عن حرب الصحراء التي تورطت فيها موريتانيا خلال تلك الفترة والتي أدت إلى تزايد أعباء الدين 

ولكنه  ،1981سنة %2,7إلى  هذا المعدل حين انخفضفي  ادر المختلفة،وصعوبة الاقتراض من المص
    .1984سنة % 3ما لبث أن عاد إلى الارتفاع بعد ذلك قليلا حيث وصل  إلى 

  متوسط فترة السماح أو الإعفاء: ثانيا

وهي عبارة عن الفترة الممتدة بين تاريخ عقد القرض وتاريخ دفع أول أقساطه، ويمثل طول فترة 
ماح دورا مهما في تحديد درجة تيسير أو صعوبة القرض، ويحتل الأمر أهمية خاصة عندما يتعلق الس

بالقروض التي تعقد لتمويل المشاريع التي تحتاج إلى بعض الوقت حتى تدر عائدات تمكن من خدمة هذه 
لتمويل نفقات جارية قد استخدم ) ومنها موريتانيا(القروض، مع العلم أن جزء كبيرا من ديون الدول النامية 

أو لتمويل مشاريع غير منتجة أو سيئة التقييم؛ بحيث لم يترتب عليها، في الغالب عائدات تساعد في 
  .خدمتها، وهو ما ترتب عليه تراكم الديون وتصاعد خدماتها وتراكم المتأخرات

لمتوسط في ا) سنوات 6(ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن متوسط فترة السماح ظل في حدود 
) 1974 -  1970(كمتوسط للفترة ) سنوات 7,9(ثم ارتفع بعد ذلك إلى ) 1970 -  1967(خلال الفترة 

ثم  1979سنــة ) سنـوات 5,3(ثم عاد وارتفع إلى  1976سنـة ) سنوات 4,1(ولكنه انخفض بعد ذلك إلى 
أن استقر في حدود وظل بعد ذلك يتأرجح بين الانخفاض والارتفاع إلى  1980سنة ) سنوات 6,3(إلى 

  .1984سنة ) سنوات7(

  متوسط مدة القرض أو مدة استهلاك القرض: ثالثا

وهي المدة المحددة لسداد أصل القرض وفوائده، ويترتب على طول هذه الفترة زيادة مدفوعات 
وقد . الفوائد وانخفاض في حجم القسط المدفوع لتسديد أصل الدين نتيجة توزيع الأصل على فترة أطول

، أن متوسط مدة القرض بالنسبة لمجموعة الدول النامية قد ظل في حدود لثينا من خلال الفصل الثارأ
بالنسبة للمصادر الرسمية، أما ) سنوات 21,5(و) سنوات 24,5(يتراوح بين ) 1983- 1974(الفترة 

 8,1(و) سنوات 10,8(المصادر الخاصة فقد ظل هذا المتوسط بالنسبة لها في حدود تراوحت بين 
  .خلال نفس الفترة) سنوات

أن متوسط مدة القرض كان في ) 10/4(وبالنسبة لموريتانيا فإنه يبدو من خلال الجدول السابق 
كمتوسط للفترة ) سنة 18,8(ثم انخفض إلى ) 1970 - 1967(كمتوسط للفترة ) سنة 19,4(حدود 

 20,1(رتفع بعد ذلك إلى ، ثم عاد وا1976سنة ) سنة 17,6(وواصل انخفاضه إلى ) 1974 - 1970(
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وبصورة عامة فإن هذا . 1984سنة ) سنة 20(وظل متذبذبا إلى أن استقر في حدود . 1979سنة ) سنة
وهو ما يعكس ) سنة 20,1(و ) سنة 19,4(بين ) 1984 -  1967(المتوسط ظل يتذبذب طيلة الفترة 

عموما بعين الاعتبار، والتي من نوعا من الاستقرار في هذا المتوسط، مع ضرورة أخذ عيوب المتوسطات 
أهمها عدم قدرتها على التعبير عن مدى تشتت القيم حول هذه المتوسطات وهذا ينطبق على مختلف هذه 

  ). متوسط سعر الفائدة، متوسط فترة السماح، متوسط مدة القرض، متوسط عنصر المنحة(المتوسطات 

  متوسط نسبة عنصر المنحة: رابعا

الثاني، فإن عنصر المنحة هو عبارة عن الفرق بين القيمة الاسمية لمبلغ  وكما رأينا في الفصل
القرض ومجموع القيم الحالية للتدفقات الناتجة عن خدمة هذا القرض من بداية مدته إلى تمام تسديده، 

ويعتمد حساب عنصر المنحة على . مخصومة بسعر خصم معين، ومنسوبة إلى القيمة الاسمية للقرض
  . ، مدة القرض، فترة السماح، معدل الخصمسعر الفائدة

  : ويأخذ عنصر المنحة قيما حول الصفر حسب الحالات التالية
  إذا كان سعر الفائدة أقل من معدل الخصم يكون عنصر المنحة موجب القيمة  .1
  إذا كان سعر الفائدة يساوي معدل الخصم يكون عنصر المنحة مساويا للصفر .2
  معدل الخصم يكون عنصر المنحة سالب القيمة  إذا كان سعر الفائدة أكبر من .3

وفي هذه الحالة الأخيرة يتحول عنصر المنحة إلى عنصر عقاب، وينطبق ذلك في الغالب على 
  ). كما سبقت الإشارة إلى ذلك(حالات إعادة الجدولة 

 ، فقد ظل متوسط عنصر المنحة بالنسبة لمجموعة الدول النامية خلال الفترةسابقاوكما رأينا 
بالنسبة للديون من المصادر الرسمية، أما الديون من  17,6و 40,4يتراوح بين ) 1983 -  1974(

  . خلال نفس الفترة%) 18,7- (و % 1,5المصادر الخاصة فقد تراوح هذا المتوسط بالنسبة لها بين 
% 44,3أما بالنسبة لموريتانيا فقد كانت نسبة عنصر المنحة في اقتراضها من الخارج تبلغ 

) 1974 - 1970(كمتوسط للفترة % 48,8ثم ارتفعت بعد ذلك إلى ) 1970 - 1967(متوسط للفترة ك
ويعود ذلك في الأساس، وكما رأينا سابقا، إلى تزايد الاقتراض  1976سنة % 36,1قبل أن ينخفض إلى 

 1979وفي سنة . خلال هذه الفترة من المصادر الخاصة المعروفة بتدني عنصر المنحة في قروضها
قبل  1981سنة % 47,6ثم واصلت ارتفاعها إلى % 38,1عادت هذه النسبة إلى الارتفاع بوصولها إلى 

   .1984سنة % 40أن تنخفض من جديد إلى حدود 

فقد ظل متوسط عنصر ) بشكل عام(ونظرا لغلبة المصادر الرسمية على الديون الموريتانية 
  .وض الرسمية لمجموعة الدول النامية كما مر بنا سابقاالمنحة فيها أقرب إلى متوسط هذه النسبة في القر 

وقبل أن ننهي هذه الفقرة، نجد أنه من المفيد رصد أهم مصادر الدين الخارجي الموريتاني بغية 
الوقوف على مدى تباين معدلات الفائدة على قروض كل منها؛ حيث يمكن تقسيم مصادر الديون 
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ثنائية ومتعددة (المصادر الخاصة والمصادر الرسمية : االموريتانية إلى مجموعتين رئيسيتين هم
  ).الأطراف

بية، خصوصا الفرنسية و وتتكون في الأساس من بعض المصارف الأور  :المصادر الخاصة: أولا
ونشير هنا إلى أن هذا النوع من الديون كان . والألمانية بالإضافة إلى شركة مرسدس وبعض الموردين

قبل أن تنخفض % 29؛ حيث بلغت النسبة 1970لديون الموريتانية سنة يمثل نسبة مهمة في هيكل ا
  .1984سنة % 10بشكل شبه مضطرد إلى حدود 

  : المصادر الرسمية و تقسم إلى مجموعتين فرعيتين هما: ثانيا
   .مجموعة المصادر الثنائية -
   .مجموعة المصادر المتعددة الأطراف -

I - 1970(خلال الفترة % 71,6و% 50,5نسبة تتراوح بين  وقد ظلت تمثل :مجموعة المصادر الثنائية  - 
ويمكن تقسيم هذه المجموعة إلى مجموعات فرعية على الشكل . سابقا) 9/4(انظر الجدول رقم ) 1970
  : التالي
  .مجموعة الدول العربية -
  .مجموعة الدول الأوربية -
  .مجموعة الدول الأخرى -
معدلات الفائدة عليها نسبيا بالمقارنة مع  وتتميز قروضها بانخفاض: مجموعة الدول العربية .1

مجموعة الدول الأوربية؛ حيث يتراوح الحد الأعلى لسعر الفائدة على قروض هذه المجموعة بين 
وتتكون هذه المجموعة من %. 3و% 2,5، في حين يتراوح حدها الأدنى بين %6و% 2,5

  :الأقطار العربية المبينة في الجدول الموالي
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  .معدلات الفائدة على قروض مجموعة الدول العربية لموريتانيا): 11/4(الجدول رقم 

  الحد الأعلى لسعر الفائدة  الحد الأدنى لسعر الفائدة  الدولة

  الجزائر  -

  الكويت -

  الإمارات  -

  قطر  -

  العراق  -

  السعـودية  -

  ليبيا -

  المغرب -

2,5%  

5,0%  

3,0%  

3,0%  

2,0%  

0,0%  

0,0%  

0,0%  

6,0%  

6,0%  

4,5%  

4,0%  

3,0%  

3,0%  

3,0%  

2,5%  

، معهد البحوث والدراسات العربية، )رسالة ماجستير في الاقتصاد(محمد ولد أعمر، ديون موريتانيا الخارجية : المصدر
  . 41: ، ص1996القاهرة 

  

ومع أننا لم نتمكن من الحصول على معلومات عن نصيب الدول العربية في إجمالي ديون 
فإن المعلومات المتوفرة عن الفترة التي تلت ذلك تشير ) 1984 -  1970(الفترة موريتانيا الخارجية خلال 

  .إلى أن هذه المجموعة كانت تملك نسبة كبيرة من هذه الديون، وتأتي الجزائر على رأس هذه المجموعة
حيث ) عموما(وتتميز قروض هذه المجموعة بارتفاع معدلات الفائدة  :مجموعة الدول الأوربية .2

في حين يتراوح حدها % 12و% 3حد الأعلى لمعدلات الفائدة على هذه القروض بين يتراوح ال
 :، وذلك ما يظهره الجدول التالي%9و% 1الأدنى بين 

  
  معدلات الفائدة على قروض مجموعة الدول الأوروبية لموريتانيا): 12/4(الجدول رقم 

  الحد الأعلى لسعر الفائدة  الحد الأدنى لسعر الفائدة  الدولة

فرنسا                          -

ألمانيا                           -

اسبانيا                         -

هولندا                         -

النمسا                         -

ابريطانيا                       -

إطاليا                          -

               الدانمارك         -

1,0                               %

3,6                               %

1,1%  

4,2                               %

4,2                               %

7,5                               %

4,0                               %

3,0%  

11%  

8,5%  

12%  

8,4%  

7,3%  

7,5%  

4,0%  

3,0%  

  .41:صمحمد ولد أعمر، مرجع سبق ذكره،  :المصدر
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وهي تضم بقية دول العالم التي تشكل مصادر للقروض الموريتانية على الرغم  :مجموعة الدول الأخرى .1
من تباعدها الجغرافي وتباين معدلات الفائدة على قروض كل منها؛ حيث يتراوح الحد الأعلى لأسعار 

  :، وحسب ما يظهره الجدول الموالي%9و% 0,0روض هذه المجموعة بين الفائدة على ق
  

  العالم الأخرى لموريتانيا معدلات الفائدة على قروض مختلف دول): 13/4(الجدول رقم

  الحد الأعلى لسعر الفائدة  الحد الأدنى لسعر الفائدة  الدولة

الولايات المتحدة الأمريكية             -

                          اليابان          -

البرازيل                                  -

الصين                                   -

كوريا                                   -

9,0                              %

1,0                              %

5,0                             %

0,0                               %

0,0%  

12%  

4,0%  

7,5%  

0,0%  

0,0%  

  .41:صمحمد ولد أعمر، مرجع سبق ذكره، : المصدر
 

II- وقد تراوحت نسبتها في هيكل الديون المـوريتانية خلال الفترة : مجموعة المصادر المتعددة الأطراف
ات، وتتكون المصادر المتعددة الأطراف بعد سلسلة من التطور  %28و % 11,7بين ) 1984 - 1970(

   .من مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وحسب الجدول الموالي

  
  سات المتعددة الأطراف لموريتانيامعدلات الفائدة على قروض المؤس): 14/4(الجدول رقم 

  المؤسسة
الحد الأدنى لسعر 

  الفائدة

الحد الأعلى 

  لسعر الفائدة

  )           BIRD(لدولي للإنشاء والتعمير البنك ا -

  وهي إحدى وكالات البنك الدولي ) IDA(وكالة التنمية الدولية  -

   FIDA(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -

  )                  BEI(البنك الأوربي للاستثمار  -

  ) F. S. OPEP(صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط  -

  )                    BAD(للتنمية  البنك الإفريقي -

  )                FAC(الصندوق الإفريقي للتنمية  -

  )                    BID(البنك الإسلامي للتنمية  -

  )  FADES(الصندوق  العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي  -

  )FMA(صندوق النقد العربي  -

7,9                          %

0,75%  

1,0 %  

1,0                          %

0,5                       %

4,0                          %

0,75                         %

0,75                         %

0,0%  

3,75%  

7,9%  

0,75%  

1,0%  

7,4%  

3,5%  

10,5%  

1,0%  

3,5%  

4,0%  

5,75%  

  .42 صمحمد ولد أعمر، مرجع سبق ذكره، : المصدر
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  : ومن خلال القوائم السابقة يمكن الخروج بالملاحظات التالية
) كما أشرنا إلى ذلك سابقا(تميزت مجموعة الدول العربية على العموم  :على مستوى مجموعات الدول .1

سعر الفائدة على قروضها بالمقارنة مع المجموعات الأخرى؛ حيث لم لمتوسط بالانخفاض النسبي 
في حين كان الحد الأعلى في % 6لسعر الفائدة على قروض هذه المجموعة نحو  يتجاوز الحد الأعلى

 %).12(المجموعتين الأخريين يصل إلى ضعف هذه النسبة 

تميزت أسعار الفائدة على قروض كل من الولايات المتحدة، إسبانيا  :لى مستوى الدول منفردةع .2
لمرتبة الثانية من حيث ارتفاع الحد الأعلى ، وجاءت فرنسا في ا%12بالارتفاع؛ حيث بلغ حدها الأعلى 

، في حين كانت معدلات الفائدة على قروض كل من كوريا والصين يساوي صفرا %)11(لسعـر الفائدة 
 .مع العلم أن الصين تمثل مصدرا مهما للقروض الميسرة والمنتجة إلى موريتانيا

ليا لأسعار الفائدة على قروضها فقد تميزت الحدود الع :بالنسبة للمؤسسات المتعددة الأطراف .3
بالانخفاض النسبي بالمقارنة مع المصادر الثنائية، مع ملاحظة التباين الكبير في هذه الأسعار حسب 

، ثم جاء البنك الدولي %)10,5(الهيئات؛ حيث مثل البنك الإفريقي للتنمية أعلا معدلات فائدة 
هما في المرتبة الثالثة البنك الأوربي للاستثمار ويلي%) 7,9(للإنشاء والتعمير في المرتبة الثانية 

  . والكل يتعلق بالحدود العليا لأسعار الفائدة%) 7,4(
ونشير إلى أن أسعار الفائدة المقصودة هنا هي أسعار الفائدة الثابتة والتي كانت مطبقة على 

حلة اللاحقة التي في معظمها، بخلاف المر  1984معظم القروض الموريتانية خلال الفترة التي سبقت 
وهي أسعار الفائدة التي تتغير تبعا لتغير أسعار الفائدة في ) معومة(عرفت تطبيق أسعار فائدة غير ثابتة 

ضح لنا بشكل أكبر عند تويضاف إليها هامش محدد سلفا، وذلك ما سي) لندن، انيويورك(السوق الدولية 
  .ح الاقتصاديتناولنا لاتفاقيات إعادة الجدولة في ظل برامج الإصلا

  
  )1985-1980(تطور مؤشرات المديونية الخارجية الموريتانية خلال الفترة من : المطلب الثاني

لقد رأينا في الفصل الثاني من هذا البحث أن تطور حجم الديون وتصاعد خدماتها بشكل مذهل 
المديونية على هذه الدول، خلال مرحلتي السبعينات والثمانينات في الدول النامية قد أسفر عن تزايد أعباء 

، فقد ظهرت )اقتصادية، اجتماعية، سياسية(ونظرا للآثار التي تركتها هذه الأعباء على الدول المدينة 
الحاجة إلى  بعض المؤشرات التي تقيس مختلف جوانب أعباء الديون الخارجية وخصوصا الجوانب 

  : التالية
والذي يعني ) SUPPORTABILITE(مل المديونية الجانب المتعلق بقدرة الاقتصاد المدين على تح -

السكان، الناتج الداخلي الخام، (ضرورة أن تظل مؤشرات الدين الخارجي بالمقارنة مع كل من 
  .في مستوى مستقر) الصادرات
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على ميزانية الدولة المدينة باعتباره ) خدمات الدين(الجانب المتعلق بتأثير أعباء الدين الخارجي  -
  . عرقلة جهود الدولة التنمويةمقياسا لدرجة 

التي ) SOLVABILITE(الجانب المتعلق بتأثير أعباء الديون الخارجية على سيولة البلد المدين  -
تعني قدرة البلد المدين على الاستمرار في دفع خدمات ديونه الخارجية دون الاستعانة بقروض 

  . إضافية
تطرقنا إلى أربع مؤشرات تعتبر ) لثالفصل الثا( وعند تناولنا لمؤشرات المديونية في الدول النامية

من أكثر المؤشرات استخداما في مجال قياس أعباء الديون الخارجية، نظرا لسهولة فهمها وتطبيقها وثراء 
دلالاتها، مع إشارتنا إلى كونها نسبا إحصائية قد تفتقر في بعض الأحيان إلى بعض التحليل الاقتصادي 

  . نقطة ضعف في هذه المؤشراتلتوضيح مدلولاتها، وهي 
وهنا سوف نحاول تطبيق هذه المؤشرات على حالة موريتانيا، حسب ما توفر لنا من معلومات مع 
الإشارة إلى أننا سنضيف هنا مؤشرا خامسا إلى الأربعة التي سبقت الإشارة إليها نظرا لأهميته وتوفر 

  : بعض المعلومات عنه، وهذه المؤشرات هي
  .الناتج الداخلي الخام / ين الخارجي القائممؤشر نسبة الد -
  . حصيلة الصادرات/ مؤشر نسبة الدين الخارجي القائم -
  . الناتج الداخلي الخام/ مؤشر نسبة  مدفوعات خدمة الدين الخارجي -
  حصيلة الصادرات / مؤشر نسبة  مدفوعات خدمة الدين الخارجي -
  .الجارية للدولة الإيرادات/ مؤشر نسبة  مدفوعات خدمة الدين الخارجي -

  
  الناتج الداخلي الخام / مؤشر نسبة الدين الخارجي القائم: الفقرة الأولى

غير (ويستخدم هذا المؤشر لقياس عبئ الديون الخارجية من خلال معرفة ما تمثله الديون القائمة 
مديونية بالناتج بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، وتنبع أهمية هذا المؤشر من كونه يربط ال) المسددة

الداخلي الخام الذي يمثل أساس كل اقتصاد، ويعني ارتفاع نسبة هذا المؤشر تزايد نصيب الأجانب في 
والجدول التالي يبين تطور هذا المؤشر وغيره من المؤشرات السابق الإشارة إليها . الناتج الداخلي الخام

  .بالنسبة لموريتانيا
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  )1985 - 1980(الدين الخارجي الموريتاني خلال الفترة  تطور مؤشرات): 15/4(الجدول رقم 

  السنوات

نسبة الدين 

الناتج /القائم

  الداخلي الخام

نسبة خدمات 

الناتج /الدين

  الداخلي الخام

نسبة الدين 

حصيلة /القائم

  الصادرات

نسبة خدمات 

حصيلة /الدين

  الصادرات

نسبة خدمات 

الإيرادات /الدين

  الجارية للدولة

1980  86 %  5,4 %  282,3 %  15,3 %  38,6 %  

1981  89 %  5,5 %  240,8 %  20,5 %  36,5 %  

1982  117,3 %  4,9 %  329,2 %  19,4 %  29,6 %  

1983  136,7 %  4,9 %  312,9 %  18,4 %  24,9 %  

1984  159,6 %  7,2 %  352,6 %  19,3 %  34,0 %  

1985  191,3 %  14,9 %  331,8 %  41,5 %  65,1 %  

 Source: Ministère des Affaires Economiques et du Développent (cellule d’analyses stratégique), indicateurs de 
la dette, 1999.     

 
، ثم ارتفع إلى 1980سنة % 86ومن خلال الجدول السابق يظهر أن هذا المؤشر قد وصل إلى 

ثم  1983سنة % 136,7، ثم تزايد بعد ذلك إلى 1981سنة % 89بعد مروره بـ  1982سنة % 117,3
، وهو ما يزيد على ضعفه سنة 1985سنة % 191,3قبل أن يصل إلى  1984سنة % 159,6إلى 

وهو ما يعني أنه ينبغي على موريتانيا . ، الأمر الذي  يعني أنه تضاعف خلال خمس سنوات فقط1980
ى ما لهذه الوضعية من لتسديد نصف ديونها فقط ولا يخف 1985أن تدفع كل ناتجها الداخلي الخام لسنة 

  .صعوبة وحرج
  

  حصيلة الصادرات / مؤشر نسبة الدين الخارجي القائم : الفقرة الثانية

ويستخدم هذا المؤشر لقياس حجم الديون منسوبا إلى إجمالي قيمة الصادرات من السلع 
يون في والخدمات، باعتبار أن حصيلة الصادرات هي المصدر الأساسي المعول عليه لتسديد هذه الد

ين المتوسط والطويل، ويعتبر تجاوز حجم الدين نصف حصيلة الصادرات دليلا على وصول البلد نالمدي
  .إلى مرحلة الحرج، كما أن معدل نمو الدين ينبغي أن لا يتجاوز معدل نمو الصادرات

منذ  فإن موريتانيا قد دخلت مرحلة الحرج) 15/4(وانطلاقا مما سبق وبالاعتماد على الجدول رقم 
، قبل أن تنخفض قليلا إلى حدود 1980سنة % 282,3فترة، بدليل أن نسبة هذا المؤشر لديها كانت تبلغ 

عند  1985، لتعود إلى الارتفاع بعد ذلك وبشكل متذبذب قبل أن تستقر في سنة 1981سنة % 240,8
  %. 331,8مستوى 
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  خلي الخام الناتج الدا/ مؤشر نسبة مدفوعات خدمة الدين: الفقرة الثالثة

ويستخدم هذا المؤشر لإظهار نسبة ما يقتطعه الدائنون الأجانب من الناتج الداخلي الخام مقابل 
  . القروض التي قدموها للاقتصاد الوطني، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار التطور الزمني لهذه النسبة

قد رافقه نمو مماثل  وتشير تجارب الدول النامية إلى أن نمو الديون الخارجية لهذه المجموعة
لنصيب الأجانب بالناتج الداخلي الخام، بل إن نمو معدل هذا النصيب كان أسرع من نمو الناتج الداخلي 
الخام نفسه، كما أنه من الطبيعي أن ينتج عن نمو نصيب الأجانب في الناتج الداخلي الخام بعض الآثار 

بالإضافة إلى الآثار على ، )مستويات المعيشةضعف حوافز وتدهور (الاستهلاكو  السلبية على الإنتاج
  ). تزايد التبعية(الاستقلال الاقتصادي 

خلال  %4,5و% 5,4وتشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة هذا المؤشر ظلت تتراوح بين 
قبل أن ترتفع إلى ما  1983و 1982سنتي % 4,9ولكنه انخفض بعد ذلك إلى  1981و 1980سنتي 

سنة % 14,9، ثم تضاعف بعد ذلك ليصل إلى %7,2بوصولها إلى  1984لضعف سنة يقل قليلا عن ا
1985.  

  
  حصيلة الصادرات / مؤشر نسبة مدفوعات خدمة الدين: الفقرة الرابعة

إلى مجموع ) الفوائد+ الأقساط (وهذا المؤشر هو عبارة عن نسبة مدفوعات خدمة الدين الخارجي 
ا المؤشر كلما كان ذلك دليلا على ثقل أعباء الدين الخارجي من قيمة الصادرات، وكلما زادت قيمة هذ

خلال تزايد نسبة اقتطاع خدماته من حصيلة الصادرات التي تعتبر المورد الرئيسي للحصول على العملة 
الصعبة الضرورية لتمويل الواردات إلى جانب خدمة الدين، وهو ما يعني التأثير على إمكانية الاستيراد 

ويحظى هذا المؤشر بأهمية كبيرة لدى الدائنين . المختلفة على النواحي الاقتصادية والاجتماعيةوآثار ذلك 
  . باعتباره دليلا على قدرة البلد المدين على تسديد ديونه

، 1980سنة % 15,3السابق، فإن نسبة هذا المؤشر كانت تبلغ ) 15/4(وطبقا لبيانات الجدول 
، ثم واصلت انخفاضها 1982سنة % 19,4بل أن تنخفض إلى ، ق1981سنة % 20,5ثم ارتفعت إلى 

، بوصولها إلى 1984، قبل أن تدخل مرحلة التصاعد من جديد ابتداء من 1983سنة % 18,4إلى 
  .1985سنة % 41,5قبل أن تقفز إلى ما يزيد على الضعف بوصولها إلى % 19,4

  
  الجارية للدولة الإيرادات/ مؤشر نسبة مدفوعات خدمة الدين: الفقرة الخامسة

ونظرا للملاحظة التي أشرنا إليها سابقا بخصوص كون معظم الديون الموريتانية ،إذا لم يكن 
كلها، هي إما ديون على الحكومة أو مضمونة من طرفها،  فإن مؤشر خدمة الدين الخارجي على 

ثل المصدر الرئيسي لخدمة الإيرادات الجارية للدولة يعتبر مؤشرا مهما، على اعتبار أن هذه الإيرادات تم
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هذه الديون، بالإضافة إلى أن تصاعد قيمة هذا المؤشر له دلالة واضحة على تزايد أعباء خدمة الديون 
  . على ميزانية الدولة، وهو ما يشكل عائقا لجهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

% 38,6فقد كانت نسبة هذا المؤشر في حدود ) 15/4(وبالاعتماد على بيانات الجدول السابق 
% 24,9، ثم واصلت انخفاضها حتى وصلت إلى 1981سنة % 36,5، قبل أن تنخفض إلى 1980سنة 
، وقبل أن تقفز إلى 1984سنة % 34,0، قبل أن تعود إلى التصاعد من جديد بوصولها إلى 1983سنة 

ويعود سبب الارتفاع الكبير لهذه النسبة . 1985سنة % 65,1ما يقل قليلا عن الضعف بوصولها إلى 
إلى نمو خدمات الدين بشكل أكبر من زيادة حصيلة الصادرات؛ حيث تضاعفت  1985خلال سنة 

فقط خلال نفس % 21,5، بينما نمت حصيلة الصادرات  بنسبة  1985و  1984خدمات الدين بين 
  .1السنة

  
  ية الموريتانية أسباب تطور المديونية الخارج: المطلب الثالث

سبق أن تعرضنا إلى أسباب تطور المديونية في الدول النامية، وهي نفس الأسباب التي تقف 
وراء نمو المديونية الموريتانية تقريبا، باعتبار موريتانيا أحد البلدان النامية المدينة، ولذلك سنقسم هذه 

  :واليةالأسباب إلى مجموعتين نخصص لكل مجموعة فقرة من الفقرات الم
  

  الأسباب الخارجية لتطور المديونية الموريتانية : الفقرة الأولى

لقد أشرنا فيما سبق إلى أن المقصود بالأسباب الخارجية هي تلك المجموعة من الأسباب التي 
تنبع من خارج حدود الدولة وتقع خارج نطاق أدوات السياسية الاقتصادية في البلد المدين، وعليه فقد 

  :الأسباب إلىقسمنا هذه 
  . ارتفاع أسعار البترول -
  .سياسات الإقراض الدولية وتعويم أسعار الفائدة -
  . الركود الاقتصادي العالمي -

وهذه الأسباب تنطبق على وضعية موريتانيا، وإن أمكن ملاحظة بعض الفروق في بعض 
  . الأحيان، حسب ما سيرد في سياق هذا العرض

  ارتفاع أسعار البترول : أولا

البدء في هذه النقطة نشير إلى أن تغيرات أسعار البترول بشكل عام قد أثرت على تطور وقبل 
؛ حيث أن ارتفاعات أسعار النفط قد أسفرت عن آثار )ارتفاع وانخفاض أسعار النفط(المديونية الموريتانية 

                                                           
1  Ministère des Affaires Economique et du Développement (cellule d’analyse stratégique), indicateurs de la 

dette, 1999.p 27 . 
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فاتورة النفطية على كبيرة على الموازين التجارية في الدول النامية المستوردة للنفط بسبب تفاقم أعباء ال
الدول المستوردة،  والأمر ينطبق على موريتانيا بوصفها بلدا مستوردا للنفط يتأثر بارتفاعـات أسعاره 

على الرغم من كل المساعدات التي قدمتها مجموعة الدول المصدرة للنفط والهادفة إلى ) 1979، 1973(
واردات النفطية على الدول المستوردة، وبالتالي تخفيف آثار ارتفاعات أسعار النفط على زيادة تكاليف ال
زيادة الاقتراض من ) في ظل غياب بدائل أخرى(تفاقم عجز الميزان التجاري الذي تستدعي تغطية عجزه 

. الخارج، خصوصا أن هذا الاقتراض أصبح أكثر سهولة بعد ارتفاعات أسعار النفط وتزايد السيولة الدولية
ل تزايد نسبة الواردات النفطية في هيكل الواردات الموريتانية خلال الفترة ويبدو ذلك بشكل واضح من خلا

  .حسب الجدول التالي) 1984 -  1970(
  

تطور نسبة الواردات النفطية في هيكــل الواردات الموريتانيـة خــلال الفترة ): 16/4(الجدول رقم       

  )نسبة مئوية) (1984  -  1970(

  1984  1983  1982  1981  1975  1970  السنة

  20,29  11,47  23,19  13,89  7,90  6,77  النسبة

-1985(محمد ولد محمدو، آثار برامج التصحيح الهيكلي على تطور ميزان المدفوعات الموريتاني خلال الفترة : المصدر
  .178: ، ص)1998/1999(، جامعة الجزائر،)رسالة ماجستير في الاقتصاد(، )1995

  

  . أقل وضوحا، من خلال تفاقم عجز الميزان التجاري وذلك حسب الجدول التالي كما يظهر أيضا، ولو بشكل 
  

  ) 1984 -  1974(تطور وضعية الميزان التجاري الموريتاني خلال الفترة ): 17/4(الجدول رقم 

  )بملايين الدولار(

  1984  1983  1982  1981  1978  1976  1975  1974  البيــان

  293,8  315,4  240  269,9  118,6  181,9  163,3  187  الصادرات

  302,1  378,2  426,6  386,2  267,1  272,0  208,5  166,6  الواردات

  8,3-   62,8-   186,6-   116,3-   148,5-   90,1-   45,2-   20,4  رصيد الميزان التجاري

  97  83  56  69  44  66  78  112  نسبة التغطية

   .179: محمد ولد محمدو، المرجع السابق، ص: المصدر

  

الجدول السابق أن ثمة علاقة مباشرة بين تطور عجز الميزان التجاري ولا يبدو من خلال 
الموريتاني خلال الفترة المدروسة وبين زيادة أسعار النفط، على الرغم من ارتفاع نسبة الواردات النفطية 

مع الإشارة إلى أن هذا ) 1981 - 1975(في جملة الواردات إلى ما يقل قليلا عن الضعف خلال الفترة 
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، وهي السنة التي تلت الارتفاع الأول لأسعار 1974مليون دولار سنة  20,4يسجل فائضا قدره زان كان المي
   .1973النفط سنة 

وإذا كانت آثار ارتفاع أسعار النفط على تزايد المديونية الموريتانية، بسبب تزايد عجز الميزان 
واضحة بما فيه الكفاية، فإنه من المؤكد أن التجاري الناتج عن زيادة تكاليف الفاتورة النفطية، لا تبدو 

ارتفاع أسعار البترول وتزايد عائداته قد سهل بشكل كبير على موريتانيا الحصول على قروض ومساعدات 
من الدول النفطية ومن الصناديق الإقليمية، بل من جميع المصادر نظرا لتزايد السيولة الدولية في هذه 

عامة، وهي القروض التي لم تمنح عناية كافية لاستخدامها بشكل عقلاني  الفترة وسهولة الاقتراض بصورة
يراعي تكلفة هذه القروض ومجالات استخدامها، حتى تؤدي إلى زيادة الإنتاجية مع ضرورة مراعاة الحدود 

  .الزمنية لاستحقاق خدماتها
لقروض ، قد أثر بشكل سلبي على مصادر ا1982كما أن انخفاض أسعار النفط ابتداء من 

بالمقارنة مع المصادر " النسبي"والمساعدات من الدول والصناديق العربية التي تميزت قروضها باليسر 
الأخرى وكما لاحظنا سابقا، وهو ما جعل موريتانيا تتوجه إلى مصادر الإقراض الأقل يسرا مما انعكس 

  . على تزايد مديونيتها بالشكل الذي لاحظناه سابقا كذلك

  الاقتصاد العالمي وآثاره على الاقتصاد الموريتانيركود : ثانيا

من هذا البحث أن الدول الصناعية الكبرى قد تبنت سياسات انكماشية  لثلقد رأينا في الفصل الثا
في أواخر السبعينات، وقد أدت هذه السياسات إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات 

عالمي في حالة ركود نتج عنه انخفاض الطلب العالمي على صادرات البطالة وهو ما أدخل الاقتصاد ال
الدول النامية وتدهور أسعار هذه الصادرات وانخفاض معدلات التبادل لهذه الدول، وهو ما كان له أثر 
كبير على موازينها التجارية، بالإضافة إلى تصاعد نزعة الحماية التجارية ضد صادرات الدول النامية، و 

ل ذلك تدهور الموقف التجاري لدول هذه المجموعة وتزايد عجز كل من موازينها التجارية نتج عن ك
  .وحساباتها الجارية

ومع تراجع احتياطات هذه الدول وعدم قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لم تجد بدا من 
،كما لاحظنا في النقطة وهذه الوضعية تنطبق على موريتانيا التي . زيادة مستويات اقتراضها الخارجي

، إلى عجز قدره 1974مليـون دولار سنة  20,4السابقة، تحول رصيد حسابها التجاري من فائــض قدره 
مليون دولار ) 90,1-(، ثم تضاعـف هذا العجــز بعد ذلك ليصل إلى 1975مليون دولار سنة ) 45,2-(

مليون ) 116,3-(أن ينخفض إلى  ، قبل1978مليون دولار سنة ) 148,5-( ، ثم زاد إلى1976سنة 
، وهي قمة تزايد هذا العجز 1982مليون دولار سنة ) 186,6-(، ثم عاد وارتفع إلى 1981دولار سنة 

ونشير إلى . 1984مليون دولار سنة ) 8,3- (خلال تلك الفترة لأنه بدأ يتراجع بعد ذلك حتى وصل إلى 
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وهي السنة التي شهدت انفجار أزمة مديونية الدول  كانت تمثل قمة أزمة الاقتصاد العالمي 1982أن سنة 
  . النامية

وتظهر أسباب عجز الميزان التجاري من خلال تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات التي كانت 
قبل  1978سنة % 44، ثم بدأت مسار الانخفاض بعد ذلك حتى وصلت إلى 1974سنة % 112تبلغ 

 1982سنة % 56، ثم تراجعت إلى 1981سنة % 69صلت إلى أن تعود إلى الارتفاع من جديد حيث و 
، قبل أن تعاود هذه )وهي السنة التي وصلت فيها الصادرات إلى مستوى قريب من نصف الواردات(

  .1984سنة % 97حتى وصلت إلى  الارتفاعالنسبة 
مليون دولار سنة  47,5ونشير هنا إلى أن رصيد الحساب الجاري  كان يسجل فائضا قدره 

ثم ) 69,4- (، حيث وصل هذا العجز لنفس السنة إلى 1975ولكنه بدأ يسجل عجزا ابتداء من  1974
) 111,2- (، قبل أن يتراجع إلى 1982مليون دولار سنة ) 277- (بعد ذلك حتى وصل إلى واصل ارتفاعه 
  .1984مليون دولار سنة 

لى رصيد الميزان التجاري وللإشارة فإن الجزء الأكبر من أسباب وضعية الحساب الجاري يعود إ
وذلك بسبب تراجع قيمة الصادرات الناتج عن انخفاض  19741الذي بدأ يسجل عجزا متزايدا ابتداء من 

الطلب العالمي عليها وتدني أسعارها من ناحية، وارتفاع أسعار الواردات من الدول الصناعية المصابة 
  . بالتضخم من ناحية ثانية

ركود في الاقتصاد العالمي على الاقتصاد الموريتاني لم تتوقف عند حد ونشير هنا إلى أن آثار ال
آثارها على تدهور قيمة الصادرات بل تجاوزت ذلك إلى تراجع المساعدات والقروض الميسرة إلى 
موريتانيا، خصوصا مع تزايد أعباء حرب الصحراء وهو ما أرغم الحكومة الموريتانية على اللجوء إلى 

من المصادر الخارجية التي اعتمدت عليها في تمويل خطتها % 50التي مثلت نسبة المصادر الخاصة 
وهو ما انعكس على شروط الاقتراض التي اقترضت بها موريتانيا ) 1980 -  1976(التنموية الثالثة 
  .خلال هذه الفترة

  سياسات الإقراض الدولية وتعويم أسعار الفائدة: ثالثا

إلى أن نجاح الدول الرأسمالية المتقدمة ومؤسساتها المالية ) لثثاالفصل ال(لقد أشرنا فيما سبق 
في إعادة تدوير الفوائض النفطية، قد نتج عنه تزايد السيولة الدولية وهو الأمر الذي دفع هذه المؤسسات 
إلى التوسع في الإقراض وتسهيل شروطه وإجراءاته إلى الدول النامية، وذلك بتشجيع من الحكومات في 

المتقدمة نظرا للعلاقة الوطيدة بين مستويات القروض وحجم الصادرات إلى الدول النامية، ومما الدول 
شجع الدول النامية على التوسع في الاقتراض لتمويل نفقاتها الجارية والاستثمارية، هو تدني معدلات 

الاقتراض من المصادر ويقابل هذه السهولة في . الفائدة الحقيقية بسبب تزايد التضخم في الدول الصناعية
                                                           

  . 181: ، مرجع سبق ذكره، صمحمدومحمد ولد : تم حساب أرصدة الحساب الجاري من طرف الطالب با4عتماد على 1
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الخاصة تشدد متزايد في شروط الاقتراض من المصادر الرسمية بما فيها المتعددة الأطراف التي تهيمن 
  . عليها الدول الصناعية

قراض الذي ميز مرحلة ومن أجل أن تحمي البنوك التجارية نفسها من مخاطر التوسع في الإ
الثمانينات في تشديد شروط الاقتراض عموما وتعويم معدلات  السبعينات، بدأت البنوك التجارية منذ بداية

وهذه الوضعية قد ساهمت في تزايد . الفائدة بشكل خاص، كما أنها أصبحت أشد حذرا في منح القروض
ديون الدول النامية التي أرغمتها ظروفها على الاقتراض من المصادر الخاصة، مع أن سمة التشدد التي 

بتداء من الثمانينات لم تقتصر على المصادر الخاصة بل شملت كذلك قتراض اطبعت شروط الا
  .المصادر الرسمية خصوصا مع تزايد طلبات إعادة الجدولة

وهذه الوضعية تنطبق على موريتانيا التي توسعت في الاقتراض من مختلف المصادر خلال هذه 
تراوح متوسط سعر الفائدة على الفترة، بسبب حاجتها إلى التمويل الخارجي وسهولة الاقتراض؛ حيث 

، وعلى الرغم من تزايد اقتراض %4,3و% 2,6بين ) 1984 - 1970(القروض الموريتانية خلال الفترة 
موريتانيا من المصادر الخاصة لتمويل خططها التنموية ابتداء من الخطة الثالثة، فإنها لم تعرف معدلات 

حين بدأت في إعادة الجدولة وتطبيق برامج الإصلاح  ،1985الفائدة المتغيرة على نطاق واسع إلا بعد 
  . الاقتصادي

  
  الأسباب الداخلية لتطور المديونية الموريتانية : الفقرة الثانية

لقد رأينا في الفقرة السابقة الدور الذي لعبته العوامل الخارجية، في تطور المديونية الموريتانية، 
بع الاقتصاد الموريتاني وخصوصا في الجانب المالي وهي نتيجة طبيعية لأوضاع التبعية التي تط

والمتمثلة في الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبي، إلا أن للعوامل الداخلية دورا مهما هي الأخرى في 
  . هذه الظاهرة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق تفعيل الدور السلبي للعوامل الخارجية

  : لنمو المديونية الموريتانية في النقاط التالية وعموما يمكن إجمال الأسباب الداخلية
  .أخطاء السياسية الاقتصادية وفشل خطط التنمية الاقتصادية -
  . غياب إدارة فعالة لعملية الاقتراض الخارجي -
  . الفساد الإداري وهروب أو تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج -
  . العوامل السياسية المحلية والحروب والنزاعات -

  اء السياسة الاقتصادية وفشل خطط التنمية الاقتصادية أخط: أولا

لقد لا حظنا عند استعراضنا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيـا خـلال الفترة 
مدى الاعتماد على المصادر الخارجية لتمويل استثمارات هذه الخطط؛ حيث تراوحت ) 1984 - 1963(
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ولعل هذا الاعتماد المطلق على المصادر الخارجية هو أكبر )% 93 -  85(نسبة التمويل الخارجي بين 
  . وقعت فيه السياسة الاقتصادية خلال هذه المرحلة، مع أنه ليس الوحيد طبعاأ خط

وتعود أسباب هذا الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي إلى الأهمية المبالغ فيها لدور الاستثمار 
والذي أصبحت معه خطط التنمية مجرد برامج للاستثمار ممولة بالديون  في عملية التنمية الاقتصادية،

الخارجية، في ظل تدني المدخرات المحلية أصلا وعدم بذل جهود كافية لتعبئة الفائض الاقتصادي 
  . وتوجيهه لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية" الممكن"

أغفلوا عن عمد المخاطر المترتبة على  ولعل واضعي السياسية الاقتصادية في هذه المرحلة قد
التوسع في الاقتراض الخارجي، لأنه من المعروف أنه لا يمكن الاستمرار في الاقتراض الخارجي دون 
حدوث مصاعب على المدى البعيد، نظرا لأن هذه القروض لابد من تسديدها ولو بعد حين، ولذلك فإنه 

مية إلا إذا كان من المؤكد أن تدر هذه المشاريع عائدا يفوق لا يمكن الاعتماد عليها لتمويل مشاريع التن
التكاليف المتوقعة لخدمة هذه الديون، وفي آجال تتناسب مع استحقاقات هذه الخدمات وإلا فإن النتائج 
ستكون كارثية؛ حيث ستتراكم الديون دون أن يتمكن الاقتصاد المحلي من تحمل أعبائها، وهو ما حدث 

يع التي تم تمويلها بالقروض الخارجية خلال خطط التنمية كان معظمها فاشلا، فضلا فعلا لأن المشار 
عن أن جزء من هذه القروض قد استخدم أصلا لتمويل البنية التحتية غير المنتجة بصورة مباشرة، أو 
استخدم في تمويل الإنفاق الاستهلاكي خصوصا لمواجهة آثار الجفاف أو لتمويل حرب الصحراء أو في 

  .لمجالات السياسيةا
هذه التوجهات تجلت نتائجها خلال النصف الأول من مرحلة الثمانينات في عجز الموازنة العامة 

من الناتج الداخلي الخام خلال هذه الفترة نتيجة التوسع في الإنفاق العام %) 28-(الذي بلغ في المتوسط 
منها نحو (في المتوسط  34,5ترة نحو الجاري والاستثماري؛ حيث وصل معدل الاستثمار خلال هذه الف

% 13ممول بالقروض الخارجية وهو ما أسفر عن نمو حجم المديونية بنحو ) استثمار عمومي% 19
خلال نفس الفترة، دون أن يرافق ذلك زيادة في الناتج الداخلي الخام الذي عرف معدلات نمو سالبة خلال 

  . معظم سنوات النصف الأول من مرحلة الثمانينات

  غياب إدارة فعالة لعمليات الاقتراض الخارجي : ثانيا

حيث تتمثل عملية إدارة الاقتراض الخارجي في وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بكيفية الحصول 
على القروض الخارجية ومتابعة كيفية استخدامها وتنظيم سداد مستحقاتها، وإعادة هيكلتها وسبل تخفيض 

  : وتشمل عملية إدارة الاقتراض الخارجي الجوانب التاليةأعبائها إلى أدنى مستوى ممكن، 
  ).المصدر، حجم القرض، شروطه(تحديد كل من : تنظيم عمليات الاقتراض .1
  . دراسة ومتابعة أوجه استخدام الأموال المقترضة لضمان تحقيق الأهداف التي اقترضت من أجلها .2
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لاستحقاق وتوفير الأموال الضرورية لذلك متابعة حجم الدين القائم وتنظيم عمليات التسديد وآجال ا .3
في الوقت المناسب، ومتابعة فرص التخفيف من أعباء المديونية بما فيها إعادة الجدولة عند 

  . الضرورة
التنموية للبلد  الإستراتيجيةوتنبع أهمية إدارة الاقتراض الخارجي من أهمية دور هذه الإدارة في 

قف على حسن إدارة مديونيته والحيلولة دون وقوعه في أزمة سداد المدين، لأن تنمية أي بلد مدين تتو 
وهذه . تؤثر على مجمل أوضاعه الاقتصادية وتضعف جدارته الائتمانية وقدرته على الاقتراض من جديد

وعموما فإن غياب إدارة فعالة لعمليات الاقتراض الخارجي . كلها تتوقف على حسن إدارة البلد الاقتصادية
ول النامية قد ساهمت في نمو المديونية بشكل مفرط وتصاعد خدماتها ومؤشراتها مما أسفر في معظم الد

عن دخول هذه البلدان في وضع الأزمة، وهو ما ينطبق على موريتانيا التي تميزت بعدم وجود تصور 
م وضع واضح لإدارة دينها الخارجي، يأخذ في الاعتبار المعايير التي سبقت الإشارة إليها؛ حيث لم يت

حدود للاقتراض في وقت من الأوقات انطلاقا من دراسة العلاقة بين تكلفة القروض والعائد المتوقع من 
  : استخدامها، وهو ما نتج عنه مجموعة من الأخطاء لعل من أهمها

اعتماد خطط التنمية على التمويل الخارجي دون تحديد مدى زمني لهذا الاعتماد، وكأن استمرار  .1
  .الخارجية مضمون في كل الأوقات ولا تترتب عليه أية آثار سلبية في المستقبلتدفق القروض 

  . تمويل النفقات الاستهلاكية بالقروض الخارجية .2
استخدام القروض من المصادر الخاصة عالية التكلفة وقصيرة الأجل في تمويل مشاريع غير  .3

  . منتجة أو تحتاج إلى وقت طويل لتعطي نتائجها
  . كافية لجدوائية  المشاريع الممولة بالقروض الخارجية أو عدم دقة هذه الدراسةغياب الدراسة ال .4
عدم العناية الكافية بتنمية الصادرات وهو ما أسفر عنه نمو خدمة الدين بشكل أكبر من نمو  .5

  . الصادرات
لإدارة المديونية ودراسة شروط الاقتراض؛ ) من حيث الكادر البشري والوسائل(مؤهلة  جهة غياب .6

في إطار متطلبات  1985حيث أنه لم يتم إنشاء إدارة الديون الخارجية في وزارة المالية إلا بعد 
تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، في حين كانت مهمة إدارة الديون الخارجية مسندة إلى مصلحة 

  . فرعية في البنك المركزي الموريتاني قبل ذلك
طات الموريتانية على متابعة مديونيتها الخارجية ولقد نتج عن هذه الوضعية عدم قدرة السل

وبالتالي عدم التحكم في سياسة الاقتراض الخارجي وصعوبة تحديد حجم المديونية في أي وقت، وهو ما 
انعكس في تناقض المعلومات عن حجم المديونية الموريتانية بشكل عام، وحتى بعد إنشاء إدارة الديون 

لتي على الرغم من إنشائها لا تزال مهمة إدارة الديون الخارجية موزعة بين إدارة الخارجية في وزارة المالية ا
التي تتولى مهمة التفاوض والتعاقد ) وزارة التخطيط سابقا(التمويل في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية 
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الدين، بينما  على القروض الخارجية، والبنك المركزي الموريتاني الذي يتولى مهمة متابعة تسديد خدمات
  . تقوم إدارة الديون الخارجية بالمهام الأخرى

وقد انعكست هذه الوضعية على تداخل المهام بين الجهات المختلفة وتناقض المعلومات عن 
المديونية حسب المصادر المختلفة وكذلك حسب المهام التي تنشر من أجلها هذه المعلومات، وهو ما 

خاصة بالمديونية الموريتانية بقدر كبير من التحفظ، حتى عند الاعتماد يقتضي ضرورة تناول البيانات ال
  .على المصادر الدولية، لأن هذه المصادر تستقي معظم معلوماتها من المصادر الرسمية الموريتانية

وفي إطار تهيئة موريتانيا للاستفادة من المبادرة الخاصة بالدول الأشد فقرا والأثقل مديونية؛ تم 
وهي شرط من شروط الاستفادة (في وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الإستراتيجية ية للتحليلات إنشاء خل

، وتتميز البيانات التي تضمنتها قاعدة البيانات التي أنشأتها هذه الخلية بالتعاون مع البنك )من المبادرة
يها كمصدر لبعض البيانات وصندوق النقد الدوليين بقدر من الشمول والجدية، وهو ما جعلنا نعتمد عل

  .التي تضمنها هذا العمل

  الفساد الإداري وتهريب أو هروب رؤوس الأموال إلى الخارج : ثالثا

كما أشرنا إلى ذلك سابقا يمكن التمييز بين هروب رؤوس الأموال بالمعنى الضيق الذي يقصد به 
ف المضاربة قصيرة الأجل حركة رؤوس الأموال من القطاع الخاص غير المصرفي، والتي تكون بهد

والتي تتأثر بالأزمات المالية والسياسية إضافة إلى شدة الرقابة على ) حركة رؤوس الأموال الساخنة(
تحويل العملات الأجنبية أو التخوف من تخفيض قيمة العملة المحلية، وبين ما يعرف بهروب رأس المال 

الخارجة من الاقتصاد الوطني إلى الخارج بغض النظر بمعناه الواسع والذي يعني مجموع التدفقات النقدية 
  . عن أوجه استثمارها

وبشكل عام فإنه يمكن تقدير حجم رؤوس الأموال الهاربة أو المهربة بالاعتماد على بيانات 
موازين المدفوعات في الدول التي تدخل إليها هذه الأموال أو التي تخرج منها وذلك بطرق مختلفة، على 

ومن أهم الصيغ غير المشروعة لتهريب رؤوس الأموال من الدول النامية إلى  ،وبة ذلكالرغم من صع
  :الخارج ما يلي

  . عمليات تهريب الأموال بصورة مباشرة، وهي في الغالب أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة .1
  . إعطاء معلومات غير صحيحة عن كل من الصادرات والواردات .2
وذوي النفوذ في الدول النامية مقابل تسهيل اقتراض هذه  مسئولينللالعمولات والرشاوى التي تدفع  .3

الدول من المصادر الأجنبية، وخصوصا في حالات القروض السلعية وصفقات الأسلحة، وتقتطع 
  . هذه العمولات كنسبة مئوية من القروض وتودع في حسابات شخصية في الخارج
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في الدول  المسئولينلقروض من طرف وترتبط هذه الظاهرة بظاهرة أشمل هي ظاهرة سرقة ا
، والتي تعتبر نتيجة طبيعية لظاهرة الفساد 1985النامية التي تحدث عنها البنك الدولي في تقريره لسنة 

  . الإداري وتفشي الرشوة والمحسوبية في الأنظمة السياسية في الدول النامية
هروب رؤوس الأموال من  وعلى الرغم من أننا لا نمتلك معلومات موثقة عن حجم تهريب أو

موريتانيا إلى الخارج، فإننا نستطيع الجزم بأن لموريتانيا نصيبا مهما من هذه الظاهرة التي تعاني منها 
بالنفوذ، فضلا عن  والاتجارالدول النامية والتي ترتبط بظاهرة الفساد الإداري وتفشي الرشوة والمحسوبية 

لثراء السريع الذي تميز به بعض أصحاب المناصب المهمة أوجه الكسب غير المشروع الأخرى، بدليل ا
  . في مؤسسات القطاع العام، والذي يعتقد البعض أنه تم على حساب المال العام

وما دامت هذه الأموال قد تم اكتسابها بطرق غير مشروعة، فإنه من الطبيعي أن تهرب إلى 
هذا الإطار يشير تقرير للبنك الدولي سنة وفي . الخارج خوفا من تعرض أصحابها للمتابعة في أي وقت

عن الودائع العربية المملوكة لأفراد في البنوك الأمريكية والأوربية، إلى أن هذه الودائع قد بلغ  1987
وأيا . 1مليون دولار لمواطنين موريتانيين 50مليار دولار منها  66,2نحو  20/09/1987مجموعها حتى 

ة المهربة إلى الخارج فإن تهريبها سوف يزيد من ندرة رأس المال المحلي كانت مصادر الأموال الموريتاني
  . ويزيد بالتالي من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي وتزايد المديونية

  الظروف الطبيعية والسياسية المحلية : رابعا

من المعروف أن هذه العوامل من أهم أسباب الاقتراض في الدول النامية عموما، ومن ضمنها 
وريتانيا التي عانت من موجات جفاف شديدة منذ أواخر الستينات، تسببت في تراجع كبير جدا في م

عن طريق  -على الأقل- الإنتاج الزراعي تجلى في عجز غذائي كان لابد من محاولة سد جزء منه 
خطط الاستيراد، ولقد مر بنا سابقا أن موجات الجفاف المتلاحقة كانت أحد الأسباب الرئيسية لفشل 

، كما أن موجات )1984 -  1963(التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال الفترة 
الجفاف هذه وآثارها المدمرة على القطاع الريفي كانت لها آثار كبيرة على الوضع الاقتصادي عموما في 

ام؛ حيث تراجعت مساهمة هذا البلد بسبب أهمية مساهمة النشاط الزراعي والرعوي في الناتج الداخلي الخ
، كما شهد هذا الناتج معدلات نمو 1980سنة % 27,6إلى  1959سنة % 61,5القطاع في الناتج من 

ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الوضعية على زيادة الاقتراض . سالبة في أحيان كثيرة بسبب هذه الآثار
  . الخارجي وبالتالي نمو المديونية الخارجية

لسياسية الداخلية التي أدت إلى نمو المديونية الموريتانية، فتأتي على رأسها حرب أما العوامل ا
التي كلف تمويلها مبالغ كبيرة تم اقتراضها من الخارج وخصوصا من ) 1978 - 1975(الصحراء بين 

يتانية السوق المالية العالية التكلفة، ولذلك فقد لوحظ تزايد نصيب المصادر الخاصة في هيكل الديون المور 
                                                           

  .116: محمد ولد أعمر، ديون موريتانية الخارجية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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وهو ما انعكس على نمو المديونية التي تضاعفـت إلى ما يقرب من أربعة أضعــاف خلال خلال فترة الحرب، 
  ). 1978 -  1974(الفترة 

وتأتي في المرتبة الثانية متطلبات معالجة الوضع السياسي غير المستقر الذي عرفته البلاد خلال 
رنا إليه سابقا، وكان من نتائجه تخصيص نسبة لا تقل والذي أش) 1973 -  1970(مرحلة الخطة الثانية 

من استثمارات الخطة الثانية لمعالجة الجوانب السياسية، مع العلم أن تمويل هذه الخطة قد تم % 65عن 
  %. 90من المصادر الخارجية بنسبة بلغت 

دة على فإنه يمكن القول بأن تجربة خطط التنمية الاقتصادية المعتم:  وفي ختام هذا الفصل
التمويل الخارجي في موريتانيا قد أسفرت عن نمو كبير للمديونية الخارجية وتصاعد مؤشراتها، الأمر الذي 

، حين أعلنت موريتانيا عن 1984أدخل البلاد في أزمة مديونية خانقة وصلت ذروتها مع نهاية سنة 
سبيلا إلى قبول . تن وودزاستعدادها لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي تشترطها مؤسسات يري

وتعود أسباب نمو المديونية الموريتانية إضافة إلى التوسع في الاقتراض . إعادة جدولة ديون البلد الخارجية
  : الخارجي لتمويل خطط التنمية، إلى العوامل المشار إليها سابقا والتي يمكن تلخيصها في مجموعتين

  : العوامل الخارجية وتتكون من •
  .وآثاره على موريتانيا ار البترولتغييرات أسع -
    .وآثارها على موريتانيا سياسات الاقتراض الدولية وتعويم أسعار الفائدة -
  . ركود الاقتصاد العالمي وآثار ذلك على الصادرات الموريتانية -

  : العوامل الداخلية وهي •
  . أخطاء السياسة الاقتصادية المحلية وفشل خطط التنمية -
  . مليات الاقتراض الخارجيغياب إدارة فعالة لع -
 . هروب أو تهريب رؤوس الأموال وعلاقته بالفساد الإداري -

  .الظروف الطبيعية والعوامل السياسية والمحلية -
ويمكن أن نضيف إلى العوامل الداخلية تلك الآثار التضخمية الناتجة عن سياسة التمويل بالعجز 

من دول العالم الثالث، والتي أدت إلى نمو الكتلة النقدية التي انتهجتها موريتانيا في أحيان كثيرة، كغيرها 
في % 11,6ووصول نسبة التضخم إلى ) 1985 - 1980(خلال الفترة % 14,70بمتوسط سنوي قدره 
الميزان (والمعروف أن للتضخم آثارا سلبية على تزايد عجز ميزان المدفوعات . المتوسط لنفس الفترة

ا يؤدي إلى تزايد الاقتراض الخارجي لتمويل هذا العجز وبالتالي نمو وهو م) التجاري والحساب الجاري
  .1المديونية

                                                           
1  Ministère Des Affaires Economiques et du Développent (cellule d’analyses stratégique), stratégie de 

désendettement,1999 , p: 5.    
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  قديمت

لــى التمويـــل الخــارجي فـــي الـــدول أســـفرت تجــارب التنميـــة الاقتصــادية والاجتماعيـــة المعتمـــدة ع لقــد
النامية عن فشل ذريع، تجلى في تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وتـراكم الـديون الخارجيـة وتصـاعد 

، عنــدما 1982عــرف بأزمــة المديونيــة فــي العــالم الثالــث ســنة  نــتج عنــه مــابشــكل كبيــر وســريع،  مؤشــراتها
نتج وقد  ،توقفها عن سداد خدمة ديونها بشكل مؤقت) يةفي أمريكا اللاتين(أعلنت بعض دول العالم الثالث 

انقسمت على أثره الآراء بين من يعتبر أن هذه الأزمة تعود إلـى  هاجدل فكري حول أسباب ذه الأزمة ه عن
ركــود الاقتصــاد العــالمي، تزايــد صــعوبات شــروط الاقتــراض، (عوامــل خارجيــة فرضــت علــى الــدول الناميــة 

وبـين مـن يرجـع أسـباب هـذه الأزمـة ). الـخ…ة ضـد صـادرات الـدول الناميـة، اريـتصـاعد نزعـة الحمايـة التج
وجهـــة نظـــر ( إلــى عوامـــل داخليـــة خاصــة بالـــدول الناميـــة مـــن أهمهــا أخطـــاء السياســـة الاقتصــادية المحليـــة

التـــي ) التثبيـــت والتكييـــف(التـــي تعبـــر عنهـــا بـــرامج الإصـــلاح الاقتصـــادي  )صـــندوق النقـــد والبنـــك الـــدوليين
هذه المؤسسات على الـدول المدينـة، والتـي تعتبـر الموافقـة علـى تطبيقهـا شـرطا مسـبقا لقبـول إعـادة تقترحها 

  . جدولة ديون الدول النامية التي تواجه أزمة في مديونيتها الخارجية
، مــع نهايــة مرحلــة خطــط 1984موريتانيــا مــع نهايــة ســنة  وصــلت اليهــاوهــذه هــي الوضــعية التــي 

 التــي، و )1984 - 1963(خــلال الفتــرة بــين  الممولــة بــالقروض الخارجيــةجتماعيــة التنميــة الاقتصــادية والا
فـي مجملهــا؛ حيــث كــان النـاتج الــداخلي الخــام ينمــو بمعـدلات ســالبة خــلال معظــم  متواضــعةكانـت نتائجهــا 
، ووصلت نسبة التضـخم إلـى مسـتويات قياسـية، فضـلا عـن تفشـي البطالـة )1985- 1980(سنوات الفترة 
المشاريع التـي تـم إنجازهـا خـلال مرحلـة التخطـيط عـن العمـل، إمـا بسـبب نـدرة المـواد الأوليـة  وتوقف معظم

التــي تســتورد مــن الخــارج أو بســبب ارتفــاع تكــاليف الإنتــاج، فــي حــين كــان الــبعض الآخــر منهــا قــد توقــف 
  . إنجازه بسبب صعوبات التمويل أو غيرها من الصعوبات

ة فقد أسفرت هذه المرحلة عن تراكم المديونيـة وتصـاعدت أما بخصوص وضعية المديونية الخارجي
مديونية  أرغمت الحكومة الموريتانيـة علـى طلـب إعـادة جدولـة مؤشراتها بالشكل الذي أوقع البلاد في أزمة 

، وإعــلان موافقتهــا علــى تطبيــق بــرامج إصــلاح اقتصــادي 1985ديونهــا الخارجيــة لــدى نــادي بــاريس ســنة 
؛ حيـث تـم تطبيـق ثلاثـة بـرامج 1985النقـد والبنـك الـدوليين ابتـداء مـن سـنة تحت إشـراف كـل مـن صـندوق 

للإصــلاح الاقتصــادي فضــلا عــن مجموعــة مــن الوثــائق الإطاريــة الســنوية للسياســة الاقتصــادية التــي تمثــل 
بــرامج الإصــلاح الاقتصــادي التــي يشــرف عليهــا كــل مــن صــندوق النقــد  ظلــتامتــدادا لهــذه البــرامج، بحيــث 

  : ولذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية ،وليين تشكل الإطار العام لهذه المرحلةوالبنك الد
  .الإطار النظري العام لسياسات الإصلاح الاقتصادي -
  . برامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا -
  .تطور المديونية ومؤشرات التبعية المالية في ظل برامج الإصلاح في موريتانيا -
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الإطار النظري العام لبرامج الإصلاح الاقتصادي: المبحث الأول
1

  

تتلخص وجهة نظر كل من صندوق النقد والبنك الدوليين حول أزمة المديونية الخارجية للدول 
في الطلب الكلي، ناتج عن أخطاء السياسة  فائضالنامية في كونها تعود في الأساس إلى وجود 

زيادة الطلب الكلي على (خلال وجود اختلال داخلي من  الفائضالاقتصادية المحلية، ويتجلى هذا 
وهو ما تتم ترجمته في ظهور عجز كبير في الميزانية العامة للدولة ) العرض الكلي للسلع والخدمات

وكذلك في زيادة الاستثمار المحلي عن الادخار المحقق محليا، وكل ذلك ينعكس في وجود فائض في 
لنقدي وهو ما يؤدي إلى ضغوط تضخمية، أما الاختلال الخارجي عرض النقود يفوق متطلبات التوازن ا

في الطلب الكلي فيتجلى من خلال زيادة الواردات على الصادرات وبالتالي في زيادة  الفائضالناتج عن 
  . عجز الموازين التجارية والحسابات الجارية، وهو السبب الرئيسي لنمو المديونية

أنه نظرا لطابع الدوام الذي يميز العوامل الداخلية المسببة  ويعتقد الصندوق والبنك الدوليين؛
فإن استمرار الاقتراض الخارجي وإعادة الجدولة لن يحلا المشكلة بشكل ) الداخلي، الخارجي(للاختلالات 

ولذلك فإن الحل، من وجهة نظر هذه المؤسسات، يكمن في  ،نهائي بمفردهما لأنهما يؤجلانها بدل حلها
لاختلالات واستعادة التوازن، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إجراءات التكييف التي القضاء على ا

  : ترتكز حول المحاور التالية
  . تقليص الطلب الكلي -
  . زيادة العرض الكلي -
  .تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي -

توسـع فيهـا، وذلـك وسوف نتناول هذه الموضـوعات بقـدر مـن الإيجـاز نظـرا لأن المقـام لا يسـمح بال
  .من خلال ثلاثة مطالب

  تقليص الطلب الكلي : المطلب الأول

ن وودز تنطلــق مــن تشــخيص هــذه و كمــا تقــدم فــإن سياســات الإصــلاح التــي تــدعمها مؤسســات بريتــ
المؤسسات لأسباب أزمة المديونية، التي تتلخص في وجود فائض في الطلـب تنـتج عنـه ضـغوط تضـخمية 

                                                           
  : لقد اعتمدنا في ھذا المبحث على المراجع التالية  1

ومyا  18: ، ص1987رمزي زكي، محنة الديون وسياسات التحرير في دول العالم الثالث، دار العالم الثالث، القاھرة،  •
  . بعدھا

   .203  -118: رمزي زكي، ا4قتصاد العربي تحت الحصار، مرجع سبق ذكره، ص •
رمزي زكyي، الخyروج مyن مyأزق المديونيyة الخارجيyة بyين ا\فكyار الرومانسyية والتصyور الموضyوعي، مرجyع سyبق  •

   .124 - 78: ذكره، ص
في موريتانيا مyع اVشyارة إلyى دور الموازنyة العامyة  الصوفي ولد الشيباني ولد إبراھيم، سياسات اVص9ح ا4قتصادي •

 .57-33: في تنفيذھا، مرجع سبق ذكره، ص
 .200 ـ 183 :رمزي زكي، أزمة القروض الدولية، مرجع سبق ذكره، ص •
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يــة، ولــذلك تركــز هــذه البــرامج علــى ضــرورة الحــد مــن الطلــب الكلــي عــن طريــق واخــتلالات داخليــة وخارج
  : سياسات مالية ونقدية على النحو التالي

  . العمل على الحد من عجز الموازنة العامة أو القضاء عليهـ        
  . وضع حدود للقروض المصرفية ورفع معدلات الفائدةـ        

  

  ن عجز الموازنة العامة أو القضاء عليهالعمل على الحد م: الفقرة الأولى

من المعروف أن عجز الموازنة العامة ينشأ نتيجة زيادة نفقات الحكومة على إراداتها، ويمكن 
أو خلق نقود جديدة، ولكل من ) الداخلي أو الخارجي(الاقتراض : تمويل هذا العجز بعدة طرق من أهمها

رجية تؤدي إلى زيادة خدمات الدين أما التوسع في هذه الطرق بعض السلبيات؛ فزيادة القروض الخا
الاقتراض الداخلي فيزيد من أسعار الفائدة بشكل يؤثر على فرص الاقتراض أمام القطاع الخاص، في 

ومن هنا  ،حين يؤدي إصدار نقود جديدة إلى آثار تضخمية نظرا لزيادة عرض النقود على الطلب عليها
  : زنة العامة من خلالتظهر أهمية القضاء على عجز الموا

  . زيادة الإيرادات العامة -
  . تقليص النفقات العامة -

   زيادة الإيرادات العامة: أولا
ويــتم ذلــك مــن خــلال إصــلاح النظــام الضــريبي وتحســين الجبايــة ورفــع أســعار بيــع منتجــات القطــاع 

  :العام
تســتخدم لتخفــيض مــن المعــروف أن السياســة الضــريبية : إصــلاح النظــام الضــريبي وتحســين الجبايــة .1

فــائض الطلـــب الكلـــي وذلـــك مـــن خـــلال زيـــادة معــدلات الضـــريبة مـــن أجـــل إحـــداث آثـــار انكماشـــية، أو 
توسيع الوعـاء الضـريبي مـن أجـل زيـادة المـداخيل وتخفـيض التضـخم، ويعتبـر توسـيع الوعـاء الضـريبي 

ف عـن صـندوق أقل تكلفة من خفض معدلات الضريبة من الناحيـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، والمعـرو 
ضـــريبة الـــدخل العـــام بـــدل : النقـــد الـــدولي دعمـــه لفـــرض أنـــواع معينـــة مـــن الضـــرائب دون غيرهـــا مثـــل

الضرائب النوعية وكذلك ضـرائب المبيعـات العامـة الموحـدة السـعر وكـذلك فـرض الرسـوم علـى الكحـول 
  . والتبغ والسيارات وقطع الغيار والمحروقات

ريبي فلا بد من تقوية أجهزة التحصيل الضريبي وتحسين ومن أجل تحقيق أهداف الإصلاح الض   
أساليب الجباية، ونجد أنه من الضروري الإشارة هنا إلى ما للسياسة الضريبية من آثار على إعادة 

  . تخصيص الموارد وإزالة التشوهات في نظام الحوافز
ســتوى النمــو الاقتصــادي، وإذا كــان الاســتثمار يعتبــر حجــر الزاويــة فــي عمليــة الســعي مــن أجــل رفــع م    

فإنـه مـن الضــروري أن يكـون النظــام الضـريبي قــادرا علـى إنجــاز مهمـة امتصــاص جـزء كبيــر مـن الطلــب 
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 ،الخزينة العامـة، دون أن يـؤثر بشـكل سـلبي علـى فـرص تحقيـق النمـو الاقتصـادي لمدا خيالكلي وزيادة 
ي وهو الملائمة بين هدفي تخفيض لبرامج الإصلاح الاقتصاد) المعلن(ومن هنا يتضح الهدف الأساسي 

  .الخزينة العامة إلى جانب الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مقبولة لمدا خيالطلب الكلي وزيادة 
ويبــدو هنــا مــن المهــم التنويـــه إلــى أن بــرامج الإصــلاح تــدعو إلـــى فــرض ضــرائب جمركيــة منخفضـــة     

تحرير التجارة الخارجية الـذي تسـعى إليـه وموحدة على الواردات، وهو أمر ليس بالغريب في ضوء هدف 
برامج الإصلاح بشكل عام، ولكن المثير للانتباه هو مـدى تنـاقض تخفـيض الضـرائب علـى الـواردات مـع 

  . الضرائب الذي تسعى إليه هذه البرامج لمدا خيهدف زيادة 

ة يقــدم ســلعا مــن المعــروف أن القطــاع العــام فــي الــدول الناميــ: زيــادة أســعار منتجــات القطــاع العــام .2
وخدمات مهمة للمواطنين وبأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية المتدنية بسـبب انخفـاض دخـولهم، وهـو 
مــا ينــتج عنــه تشــوه فــي الأســعار بــين القطــاع العــام والخــاص، فضــلا عــن تقلــيص إيــرادات الدولــة مــن 

رامج الإصـلاح إلـى تجـاوز وتهـدف بـ ،قطاعها العام والذي يعتبر موردا مهما من موارد الميزانية العامة
هذا الإشكال من خلال رفع أسعار منتجات القطاع العام وخدماته حتى تكون معبـرة عـن تكلفـة عوامـل 

  . الإنتاج المستخدمة في إنتاجها
وتوجــد مســألة أخــرى تــرتبط برفــع أســعار منتجــات القطــاع العــام، وهــي رفــع أســعار الطاقــة الــذي تركــز     

معــروف أن المحروقــات تقــدمها الدولــة فــي الغالــب بأســعار مدعومــة ســواء فــي عليهــا بــرامج الإصــلاح، وال
الدول التي تنتجها أو التي تستوردها، وتهدف زيادة أسعار المحروقات إلـى ترشـيد اسـتخدامها مـن ناحيـة، 

  .وتخفيض الكميات المستوردة منها من أجل تحسين وضع الميزان التجاري من ناحية أخرى

   ت العموميةتقليص النفقا: ثانيا
يشكل الطلب الحكومي جزء مهما من الطلب الكلي ولذلك فإن محاولة تقليص فائض الطلب 

الكلي يجب أن تشمل تقليص النفقات العامة من أجل الحد من عجز الموازنة العامة، ومن أهم 
  : الوسائل التي تدعو إليها برامج الإصلاح في هذا الصدد ما يلي

  . لسلع الضروريةإلغاء الدعم الحكومي عن ا -
  ). الجارية والاستثمارية(تقليص مصروفات الحكومة  -

مـن المعـروف علـى نطـاق واسـع أن السـلع الضـرورية  :إلغاء الدعم الحكومي عـن السـلع الضـرورية  .1
التـــي تقـــدمها الدولـــة، كمـــا ســـبقت الإشـــارة إلـــى ذلـــك، تقـــدم إلـــى المســـتهلك بأســـعار أقـــل مـــن أســـعارها 

ا مــن الــدعم الحكــومي وهــو مــا يــؤدي إلــى تشــوهات فــي الأســعار مــن ناحيــة، الحقيقيــة، نظــرا لاســتفادته
وزيــادة النفقــات العموميــة مــن ناحيــة ثانيــة، ولــذلك فــإن إلغــاء الــدعم عــن الســلع يســتهدف التقليــل مــن 

  .النفقات العمومية وبالتالي تخفيض عجز الميزانية العامة
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له أهميته، ألا وهو ضرورة إلغاء  وترتبط قضية رفع الدعم عن السلع الضرورية بموضوع آخر
الإعانات التي تقدمها الحكومة لبعض مؤسسات القطاع العام والتي تمثل عبء إضافيا يزيد من 
نفقات الدولة، فضلا عن كونها تشجع تلك المؤسسات على عدم الكفاءة الإنتاجية والاعتماد على 

  . الإعانات الحكومية لتغطية خسائرها

عــادة مــا يفضــل خبــراء صــندوق النقــد الــدولي  :مــة مــن الســلع والخــدماتتخفــيض مشــتريات الحكو  .2
تخفيض المشتريات الحكوميـة مـن السـلع والخـدمات علـى زيـادة الضـرائب، ولكـن هـذا الخيـار يسـتدعي 
التمييــز بــين نفقــات الحكومــة الجاريــة ونفقاتهــا الاســتثمارية، والمفاضــلة بــين تخفــيض أي مــن النــوعين 

فيض علـى تحقيـق هـدف تخفـيض عجـز الميزانيـة الحكوميـة، ومـن المعـروف أن باعتبار قدرة هذا التخ
النفقات الاستثمارية الحكومية في الدول النامية تمثل نسبة مهمة من حجـم الاسـتثمار الكلـي، وبالتـالي 
فــإن تخفــيض نفقــات الدولــة الاســتثمارية ســوف يــؤدي إلــى تخفــيض حجــم الاســتثمار الكلــي فــي البلـــد 

ى انخفــاض معــدلات نمــو الــدخل القــومي وانتشــار البطالــة وتعطيــل بعــض الطاقــات ويــؤدي بالتــالي إلــ
الإنتاجيـــة وغيرهـــا مـــن الآثـــار الســـلبية، مـــع العلـــم أن تخفـــيض الإنفـــاق الاســـتثماري للحكومـــة لا يثيـــر 
مقاومة كبيرة بالمقارنة مع تخفيض الإنفاق الجاري، وخصوصا علـى الرواتـب والأجـور التـي تمثـل فـي 

  . يب الأكبر من نفقات الحكومة على السلع والخدماتالعادة النص
ويفضـــل خبـــراء البنـــك الـــدولي وجـــود عـــدد صـــغير مـــن المـــوظفين الحكـــوميين ذوي الكفـــاءة تكــــون 
مرتباتهم عالية من أجل رفع كفاءة الخدمة المدنية، ولذلك لا يخلو أي من برامج الإصلاح الاقتصادي من 

ين، وهــــو موضــــوع لا يخلــــو مــــن حساســــية مــــن النــــاحيتين ضــــرورة الــــتخلص مــــن بعــــض المــــوظفين المــــدني
من بطالة وفقر وعدم استقرار سياسي ومعارضة لبـرامج الإصـلاح قـد  هالاجتماعية والسياسية، لما ينتج عن

ويعتبر تخفيض المشتريات العسـكرية أكثـر فائـدة بصـورة مباشـرة مـن  ،تؤدي إلى الحد من نتائجها أو فشلها
ى التي تستهدف أنواع المشـتريات الحكوميـة الأخـرى، نظـرا لأثـره المباشـر علـى غيره من التخفيضات الأخر 

  . تخفيض عجز الحساب الجاري عن طريق تخفيض الواردات العسكرية
  

  وضع حدود للقروض المصرفية ورفع أسعار الفائدة : الفقرة الثانية

يرجعهـا إلـى وجـود إفـراط ودائما في إطار رؤية صـندوق النقـد الـدولي لأسـباب أزمـة المديونيـة التـي 
التثبيــت (فــي الطلــب الكلــي نــاتج عــن زيــادة عــرض النقــود علــى طلبهــا، فــإن بــرامج الإصــلاح الاقتصــادي 

تركــز علــى وضــع حــدود للقــروض المصــرفية المســموح بهــا للحكومــة وكــل مــن القطــاعين العــام ) والتكييــف
لتضـخم، مـع العلـم أن سياسـة وضـع والخاص، وذلك بهدف الحد من ارتفاع الطلب الذي يـؤدي إلـى زيـادة ا

حــدود للإقــراض تســتهدف فــي العــادة توجيــه القــروض الداخليــة نحــو القطاعــات المــراد تشــجيعها فــي إطــار 



  في موريتانيا تطور المديونية وأهم مؤشرات التبعية المالية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي        الفصل الخامس 

 

 
 

166

وتركز بـرامج الإصـلاح بصـورة عامـة علـى ضـرورة تقييـد الإقـراض الكلـي مـع  ،السياسة الاقتصادية المتبعة
  . قدر من التساهل مع القطاع الخاص

الدائنـة (سة النقدية أيضا تركز برامج الإصـلاح علــى ضــرورة رفـع معـدلات الفائــدة وفي إطار السيا
وذلــك بغيــة تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف؛ منهــا الحــد مــن القــروض الاســتثمارية نظــرا لارتفــاع ) والمدينــة

صـاص تكاليف الاقتراض من ناحية، وتشـجيع الادخـار نظـرا لرفـع أسـعار الفائـدة علـى الودائـع الآجلـة، وامت
الســيولة غيــر المرغــوب فيهــا، كمــا يســاعد رفــع معــدلات الفائــدة علــى الحيلولــة دون هــروب رؤوس الأمــوال 
الوطنيــة إلــى الخــارج وتشــجيع دخــول رؤوس الأمــوال الأجنبيــة التــي تبحــث عــن أســعار فائــدة أكبــر، الأمــر 

  . الذي يساعد في الحد من عجز ميزان المدفوعات
السابقة ترتكز على تحليلات المدرسة النقديـة الحديثـة بزعامـة ملتـون والجدير بالذكر أن الإجراءات 

  . افريد مان التي ترجع أسباب التضخم إلى زيادة عرض النقود على الطلب عليها
  

   زيادة العرض الكلي: المطلب الثاني
وتشــــمل مجموعــــة مــــن الإجــــراءات الهادفــــة إلــــى زيــــادة العــــرض الكلــــي عــــن طريــــق تحســــين توزيــــع 

وارد بشـــكل يـــؤدي إلـــى زيـــادة الســـلع المنتجـــة، ســـواء تلـــك التـــي تعـــوض الـــواردات أو التـــي وتخصـــيص المـــ
  : تخصص للتصدير، وفي هذا المجال تركز البرامج على الجوانب التالية

  القضاء على تشوهات هيكل الأسعار  -
  تحرير سعر الصرف والتجارة الخارجية  -
  منح الأولوية لقطاع التصدير  -

  

  ء على تشوهات هيكل الأسعار المحليةالقضا: الفقرة الأولى

حيث ترى برامج الإصلاح أن تشوهات هيكل الأسعار المحلية تعود في الأساس إلى تدخل 
الدولة، الذي يؤثر على الأسعار سواء من خلال تحديد الأسعار أو دعم السلع، الأمر الذي ينتج عنه  

لتالي تتباين الأسعار بين القطاع العام والخاص تقديم  السلعة أو الخدمة بأقل من تكلفتها الحقيقية، وبا
الأمر الذي يؤدي إلى توقف إنتاج القطاع الخاص وبالتالي تخفيض العرض الكلي للسلع والخدمات في 

أمر تحديد الأسعار دون ) العرض والطلب(وتركز برامج الإصلاح على أن يترك لآلية السوق ، البلد
  . تدخل

العرض الكلي من خلال تحرير الأسعار قد لا يكون أكثر الوسائل ونشير إلى أن استهداف زيادة 
في الدول النامية، نظرا إلى أن زيادة العرض الكلي تعتمد على زيادة الطاقة الإنتاجية في البلد،  فاعلية

وهو أمر قد لا يكون متيسرا في ظل ضعف هياكل الإنتاج المحلية الذي يميز معظم الدول النامية، الأمر 
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فضلا عن أن تحرير الأسعار . حد بشكل كبير من فاعلية تحرير الأسعار على زيادة العرض الكليالذي ي
قد يؤدي إلى تصاعد نفقات الإنتاج ورفع أسعار السلع المخصصة للتصدير، وبالتالي إضعاف ميزة هذه 

  . مدفوعاتالصادرات التنافسية في الأسواق الخارجية، وهو ما سينعكس على تزايد العجز في ميزان ال
  

  تحرير سعر الصرف والتجارة الخارجية : الفقرة الثانية

حيـــث يحتـــل تحريـــر ســـعر الصـــرف مكانـــة بـــارزة فـــي بـــرامج الإصـــلاح الاقتصـــادي  التـــي يـــدعمها 
صــندوق النقــد الــدولي، وتركــز سياســة تحريــر ســعر الصــرف علــى تخفــيض كبيــر فــي ســعر صــرف العملــة 

الـب، مقيمـة بـأكثر مـن قيمتهـا الحقيقيـة، وهـو مـا يـؤدي إلـى إضـعاف المحلية التي يعتقد أنها تكون ،في الغ
الميــزة التنافســـية للصــادرات، ويعتقـــد أن تخفــيض ســـعر صــرف العملـــة المحليــة ســـوف يــؤدي إلـــى تخفـــيض 
أسعار الصادرات بالعملة المحلية ودعم ميزتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وهـو مـا سـيؤدي إلـى زيـادة 

يـة، وتخفـيض الـواردات التـي سـترتفع أسـعارها بالعملـة المحليـة مـن ناحيـة أخـرى، وتكـون الصادرات مـن ناح
  . النتيجة هي تحسن وضع ميزان المدفوعات

والجــــدير بالإشــــارة أن تقيــــيم العملــــة المحليــــة بــــأكثر مــــن قيمتهــــا الحقيقيــــة قــــد يــــؤدي إلــــى انكمــــاش 
الصـــرف المحلـــي بـــبعض المتغيـــرات الصـــادرات وهـــروب رؤوس الأمـــوال إلـــى الخـــارج، نظـــرا لعلاقـــة ســـعر 

وهـــو مـــا يعنـــي ) نســـب التبـــادل التجـــاري، أســـعار الفائـــدة الحقيقيـــة، التـــدفقات الماليـــة مـــن الخـــارج(الخارجيـــة 
ضــرورة الســير بســعر الصــرف المحلــي إلــى مســتوى التــوازن، وذلــك بهــدف دعــم صــادرات البلــد مــن حيــث 

  . الحجم والقيمة
لعملـة المحليـة قـد يضـر بهـدف تـوازن ميـزان المـدفوعات وعلى الرغم مما سـبق فـإن تخفـيض سـعر ا

أكثر من تحقيقه، لأن شرط تحقيق هدف زيادة التصدير لا يتوقف على تخفيض أسعار الصادرات بالعملـة 
المحلية فقط وإنما يشمل أيضا بعض العوامل الأخرى، مثل نوعية السلع التي تصدرها الدول الناميـة والتـي 

يــة وســلع وســيطة يســهل تعويضــها، كمــا أن السياســات الانكماشــية التــي تنتهجهــا هــي فــي الغالــب مــوارد أول
الدول الصناعية الكبرى وسياسات الحماية ضد صـادرات الـدول الناميـة قـد تحـد مـن قـدرة هـذه البلـدان علـى 

  . زيادة صادراتها
 كما أن مساهمة تخفيض سعر الصرف في الحد من الواردات أمر غير مؤكد نظرا لضـعف مرونـة

وفـي نفـس الوقـت فإنـه  ،الطلب المحلي على الواردات، سواء منها الاستهلاكية أو الإنتاجيـة وحتـى الكماليـة
من المؤكد أن يؤدي تخفيض سعر الصرف إلى ارتفاع أسـعار الـواردات بالعملـة المحليـة وخاصـة الوسـيطة 

لع بشـكل عـام، سـواء تلـك منها إلى رفـع تكـاليف الإنتـاج المحلـي وهـو مـا سـينعكس علـى ارتفـاع أسـعار السـ
المعــدة للاســتهلاك المحلــي أو تلــك التــي تصــدر إلــى الخــارج، وهــو مــا يجعــل هــذه الأخيــرة أقــل قــدرة علــى 

  . المنافسة ويحد بالتالي من إمكانيات التصدير ويساهم في تزايد عجز ميزان المدفوعات
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ـــ ـــر التجـــارة الخارجي ـــى ضـــرورة تحري ـــرامج الإصـــلاح الاقتصـــادي عل ة، كطريـــق لزيـــادة كمـــا تركـــز ب
العرض الكلي وزيادة الصادرات مـن أجـل زيـادة حصـيلة البلـد مـن العملـة الصـعبة، مـن أجـل تحسـين وضـع 

كمـــا أن تحريـــر الـــواردات قـــد يســـاعد علـــى . ميـــزان المـــدفوعات، وتمكـــين البلـــد مـــن تســـديد ديونـــه الخارجيـــة
المنتجــات المحليــة للمنافســة مــن  تخفــيض الأســعار فــي الــداخل ويزيــد مــن الكفــاءة الإنتاجيــة، نظــرا لتعــرض

  . البضائع المستوردة
والجــدير بالإشــارة هنــا، هــو أن تحريــر التجــارة الخارجيــة يســتمد أسســه مــن نظريــة التجــارة الخارجيــة 

ـــد التـــي  ـــة عن ـــا النســـبية التـــي تحكـــم التجـــارة الدولي ـــر التجـــارة ســـيمكن مـــن الاســـتفادة مـــن المزاي ـــد (تـــرى أن تحري ديف
  ). ريكاردو

  

  منح الأولوية لقطاع التصدير: الثالثة الفقرة

على العمل على توجيه هيكل الإنتاج ) التثبيت والتكييف(تحرص برامج الإصلاح الاقتصادي 
المحلي نحو التصدير وذلك من خلال إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تنتج سلع التصدير، 

الصعبة التي تمكنه من تسديد ديونه الخارجية، التي يشكل وذلك بغية زيادة قدرة البلد على اقتناء العملات 
ن وودز في و الحرص على ضمان استمرار تسديدها المحرك الأول للدور النشط الذي تلعبه مؤسسات بريت

  . إدارة أزمة مديونية الدول النامية
جيع وتتجلى الأولوية الممنوحة لقطاع التصدير في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تش

كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في هذا المجال، وذلك عبر منح مجموعة واسعة 
من المزايا والحوافز للمستثمرين وحماية استثماراتهم من المصادرة أو التأميم مع ضمان حرية تحويل أرباح 

شاركة في ملكية المشاريع العامة، هذه الاستثمارات إلى الخارج، وكذلك حرية تملك المشاريع الخاصة والم
وفتح فرص الاقتراض من السوق المالية المحلية أمام القطاع الخاص الأجنبي، بالإضافة إلى تهيئة البنية 

وفي هذا الإطار يحتل تخفيض سعر الصرف . التحتية والمؤسسية والتشريعية حتى تضمن هذه المزايا
فيذ الإجراءات الهادفة إلى توجيه الهيكل الإنتاجي الداخلي أهمية كبيرة نظرا لأنه بدون تخفيضه يصعب تن

  . نحو التصدير
  تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي : المطلب الثالث

ـــة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي مـــن أهـــم المحـــاور التـــي ترتكـــز عليهـــا بـــرامج  ـــيص دور الدول ـــر تقل يعتب
صـــة أو صخلـــك مـــن خـــلال إجـــراءات الخن وودز، وذو الإصـــلاح الاقتصـــادي التـــي تـــدعمها مؤسســـات بريتـــ

الخصخصــــة، التــــي تطلــــق علــــى مجموعــــة مــــن السياســــات الهادفــــة إلــــى تقلــــيص دور الدولــــة فــــي النشــــاط 
الاقتصادي لصالح القطـاع الخـاص، سـبيلا إلـى سـيادة اقتصـاد السـوق والقضـاء علـى كـل سـمة مـن سـمات 

ي للموضــوع، والكــامن وراء المبــررات الاقتصــاد الموجــه أو المخطــط، وهــو مــا يشــير إلــى البعــد الإيــديولوج
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والإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيـق هـذا الهـدف، ويكفـي للدلالـة علـى البعـد الإيـديولوجي فـي الـدعوة 
إلى تقليص دور الدولة؛ أن هذه الدعوة قد تصاعدت في الدول الغربية مع وصول المحافظين إلـى السـلطة 

شـر، كمـا أن الـدعوة تتا تومـار كريـفـي عهـد كـل مـن رونالـد ريكـن  اوبريطانيـفي كل من الولايـات المتحـدة 
ن وودز وخاصــة البنــك الــدولي علــى القطــاع و صــة والهجــوم الشــرس الــذي تشــنه مؤسســات بريتــخإلــى الخص

  . العام للدول النامية ودور الدولة عموما يكشف عن هذا البعد
  :النقاط التاليةصة في برامج الإصلاح الاقتصادي حول خوتتمحور إجراءات الخص

  . تحويل ملكية أهم وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص .1
  .تحرير السوق من الاحتكار العام .2
تعلـيم، (إشراك القطاع الخاص في تقـديم الخـدمات الأساسـية التـي تقـدمها الدولـة فـي الغالـب  .3

  .)الخ…الصحة، الماء، الكهرباء، 

 . ستفيدين منهاالتوسع في تحميل تكاليف الخدمات العامة للم .4

 . تحرير القطاع الخاص من معظم القيود الإدارية التي تقيد حركته .5

  . تخلي القطاع العام عن الأنشطة التي لا تلائم وضعه .6
ومما أعطى لهذه الـدعوة الهادفـة إلـى تخصـيص النشـاط الاقتصـادي فـي الـدول الناميـة دفعـة قويـة؛ 

فشل عدة عقود من محاولات التنمية التي قادها القطاع  هو تفاقم المشكلات الاقتصادية في هذه الدول بعد
العام، فضلا عن انهيار المعسكر الاشتراكي وتزايد انتشار اقتصاد السـوق الـذي بـدا وكأنـه أكثـر كفـاءة مـن 

  . الاقتصاد الموجه
ويقصد بالقطاع العام هنا مجموعة مؤسسـات الدولـة التـي تعمـل فـي نشـاط الأعمـال، وهـو لا يضـم 

الدولة، وينبغي فـي قطـاع الأعمـال العـام أن يسـعى إلـى تقلـيص التكـاليف إلـى أدنـى حـد وتعظـيم  كل ملكية
الأرباح، أي أن يعمل وفق آلية السوق، إلا أن الاعتبـارات السياسـية والاجتماعيـة تعرقـل عمـل هـذا القطـاع 

كزيــة لتحديــد وفــق قواعــد الســوق مــن أجــل تعظــيم الــربح، وذلــك مــن خــلال خضــوعه للأوامــر الإداريــة المر 
  . الأسعار والبيع بأسعار منخفضة تؤدي إلى خسارته

ن وودز علــى عــدائها الشــديد للقطــاع العــام و وتجمــع بــرامج الإصــلاح التــي تــدعمها مؤسســات بريتــ
عـــن الاخــــتلالات  ةالمســـؤوليواســـتثماراته العموميـــة بوصـــفها الســــبب الرئيســـي لظهـــور التشـــوهات الهيكليــــة 

هذه البرامج بتخفـيض حجـم الاسـتثمار العمـومي وترشـيده وكـذلك تحسـين أداء  وتوصي. الداخلية والخارجية
وتتمثــل أهــم . القطــاع العــام مــن خــلال إلغــاء الــدعم عنــه وتعريضــه للمنافســة وتقليصــه إلــى أدنــى حــد ممكــن

  : التوصيات التي يقدمها البنك الدولي في هذا المجال في النقاط التالية
   .تصفية المؤسسات العامة الخاسرة  -أ 
  بيع المؤسسات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي   -ب 
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  إشراك القطاع الخاص المحلي في توفير السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع   - ج 
  .إدارة المتبقي من المؤسسات العامة طبقا لقواعد السوق  -د 

من الدول النامية، فإنه ورغم أن القطاع العام قد لعب دورا مهما وحقق بعض الإنجازات في العديد 
السياسـيين فـي تســييره، بالإضـافة إلـى ضـعف الحـوافز لــدى  المسـئولينقـد واجـه مشـاكل كبيـرة بســبب تـدخل 

ويضـاف إلـى مـا سـبق أن القطـاع العـام لـم يـتمكن . مسيريه وكـذلك قـوة النقابـات العماليـة الأكثـر مـن الـلازم
ا شــجع الــدعوة إلــى تطبيــق آليــات اقتصــاد مــن تحقيــق حســن تخصــيص المــوارد بالشــكل المطلــوب، وهــو مــ

ومع ذلك فإنه لا يمكن الجزم بتفوق . السوق؛ حيث يترك للسوق أمر تحديد كل من الأسعار وحجم الإنتاج
الملكيــة الخاصــة بشـــكل مطلــق لأن الكثيـــر مــن المشـــكلات التــي واجهــت المؤسســـات العامــة لـــم تنــتج عـــن 

ير وفــق قواعــد الــربح والخســارة وتحقيــق الكفــاءة الإنتاجيــة ملكيتهــا العامــة، ولكنهــا نتجــت عــن غيــاب التســي
صــة هــذه خوحســن تخصــيص المــوارد، وهــو مــا يعنــي بالضــرورة، حســب رأي بــرامج الإصــلاح، وجــوب خص

  .المؤسسات وبالتالي تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن
ن وودز، ومـا تحـاول و ا مؤسسـات بريتـورغم ما تنصح به بـرامج الإصـلاح الاقتصـادي التـي تـدعمه

تطبيقــه فــي الــدول الناميــة، بــالرغم مــن إرادة شــعوبها، يظــل دور الدولــة يحظــى بأهميــة خاصــة نظــرا للــدور 
  .المتواضع الذي لا زال يلعبه القطاع الخاص في هذه البلدان

   
  برامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا: المبحث الثاني

التــي تشــكل أســاس مشــروطية مؤسســات ) التثبيــت والتكييــف(الاقتصــادي يبــدو أن بــرامج الإصــلاح 
ن وودز لقبــول طلبــات إعــادة جدولــة ديــون الــدول الناميـة التــي تواجــه صــعوبات فــي تســديد ديونهــا، قــد و بريتـ

، بسـبب 1982وجدت طريقها إلى التطبيق بشكل متزايد خلال الفترة التي تلت انفجـار أزمـة المديونيـة سـنة 
الـذي منيـت بـه  عالـذر يـات تسديد الديون التي تعرض لها المزيـد مـن الـدول الناميـة بعـد الفشـل تزايد صعوب

تجارب التنمية الاقتصادية المعتمدة على الخارج؛ وخصوصا في تمويل برامجها الاستثمارية الضخمة التي 
يون وتزايـد متـأخرات لم تسـفر عـن زيـادة أو تحسـين القاعـدة الإنتاجيـة، الأمـر الـذي نجـم عنـه فقـط تـراكم الـد

ـــم يعـــد بإمكانهـــا زيـــادة الاقتـــراض الخـــارجي  ســـداد خـــدماتها وتـــدني الجـــدارة الائتمانيـــة لهـــذه الـــدول؛ حيـــث ل
  .لمواجهة صعوبات التسديد أو غيرها من الصعوبات التي تواجهها

ج هذه الوضعية التي أرغمت عددا متزايدا من الدول النامية على طلب إعادة الجدولة وتطبيـق بـرام
وعلــى النحــو الــذي ســبقت . 1984الإصــلاح الاقتصــادي؛ هــي التــي كانــت تعــاني منهــا موريتانيــا مــع نهايــة 

الإشارة إليه، وهو ما نتج عنه تغيير النظام السياسـي وتـولي نظـام سياسـي جديـد للسـلطة وجـد نفسـه مرغمـا 
نــاتج البلــد الــداخلي علــى طلــب إعــادة جدولــة ديــون الدولــة الخارجيــة، التــي كانــت حينهــا تقتــرب مــن ضــعف 

ثـم ). 1995 - 1985(الخام، والموافقة على تطبيـق سلسـلة مـن بـرامج الإصـلاح الاقتصـادي خـلال الفتـرة 
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تلتهــا مجموعــة مــن الوثــائق الإطاريــة الســنوية للسياســة الاقتصــادية التــي تعتبــر امتــدادا لهــذه البــرامج؛ لأنهــا 
ة ويــتم وضــعها وتطبيقهــا تحــت إشــراف مؤسســات تســير وفــق نفــس التوجهــات التــي رســمتها البــرامج الســابق

كلهــا فتــرة بــرامج إصــلاح ) 1998 - 1985(لــذلك ســوف نعتبــر أن الفتــرة  ،ن وودز وبــدعمهما المــاليو بريتــ
 - 1985(اقتصـــادي، علـــى الـــرغم مـــن أننـــا ســـوف نركـــز علـــى البـــرامج الثلاثـــة الأولـــى التـــي غطـــت الفتـــرة 

  . رامج وهي التي تتوفر عنها معلومات كافيةبوصفها تمثل الاتجاه العام لهذه الب) 1995
ونشير هنا إلى أن مجال اهتمامنا في هذا الفصل ليس دراسة برامج الإصلاح في حد ذاتهـا، وإنمـا 
هو دراسة تطور المديونية في ظل هذه البرامج، وهو ما سوف نتناوله فـي المبحـث الثالـث مـن هـذا الفصـل 

والبرامج الثلاثة المشار إليهـا . كلها فترة برامج إصلاح اقتصادي باعتبارها) 1989 - 1985(وطيلة الفترة 
  :سابقا والتي سنتناولها في هذا المبحث هي

  ).1988 -  1985(الذي غطى الفترة ) PREF(برنامج التقويم الاقتصادي والمالي  -
  ) 1991 - 1989(الذي غطى الفترة ) P. C. R(برنامج الدعم والدفع  -
  ) 1995 - 1992(الذي غطى الفترة ) P.A.S( برنامج التصحيح الهيكلي -

  

  1)1988 -  1985(برنامج التقويم الاقتصادي والمالي : المطلب الأول

  : وسنتناول في هذا المطلب الموضوعات التالية
  . أهداف البرنامج وسياساته -
  .استثمارات البرنامج وطرق تمويلها -
  . نتائج البرنامج -

  
  اساتهأهداف البرنامج وسي: الفقرة الأولى

وتتضمن هذه الفقرة كل من الأهداف الأساسية التي يسعى البرنامج إلى بلوغها، ومجموعة 
  : السياسات والإجراءات التي تتبع من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، وسنقسم هذه الفقرة إلى نقطتين

   الأهداف الأساسية لبرنامج التقويم الاقتصادي والمالي: أولا
  : الأساسية للبرنامج في النقاط التالية لقد تم تحديد الأهداف

ـــداخلي الخـــام قـــدره  .1 ـــاتج ال ـــى معـــدل نمـــو ســـنوي للن ـــدلا مـــن % 4الوصـــول إل ـــامج ب ـــرة البرن ـــة فت طيل
  ) .1984 - 1980(المعدلات السالبة التي ميزت الفترة 

                                                           
  : لقد اعتمدنا في ھذا المطلب على الوثائق التالية  1

• REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, programme de redressement Economique et financier   
(P. R. E. F) 1e groupe consultatif pour la Mauritanie, paris, (26 – 27). Novembre, 1985. 

• REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, bilan d’exécution du P. R. E.F  (1985 – 1989), 2e Groupe 
consultatif pour la Mauritanie, Paris (25 – 27) Juillet 1989. 
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  .1984سنة % 15بعد أن كان في حدود  1988بحلول % 5تخفيض معدل التضخم إلى  .2
مـن النـاتج الـداخلي الخـام % 10الجـاري فـي ميـزان المـدفوعات إلـى حـدود تخفيض عجـز الحسـاب  .3

  . 1984من هذا الناتج سنة % 29مع نهاية البرنامج بعد أن كان في حدود 
 1984بعد أن كان عجز الميزانية سنة  1986الوصول إلى حالة التوازن في ميزانية الدولة بحلول  .4

مــن حجــم % 15كــوين ادخــار فــي الميزانيــة قــدره مــن النــاتج الــداخلي الخــام، وت% 9,7فــي حــدود 
  . الاستثمار العمومي عند نهاية البرنامج

مــن النــاتج الــداخلي الخــام بعــد أن % 20وضــع حــد أعلــى للاســتثمار العمــومي؛ بحيــث لا يتجــاوز  .5
  . طيلة النصف الأول من فترة الثمانينات%  34كان متوسطه في حدود 

   سياسات البرنامج: ثانيا
عـــن مجموعـــة مـــن الإجـــراءات الهادفـــة إلـــى تصـــحيح الأوضـــاع الاقتصـــادية والماليـــة وهـــي عبـــارة 

المختلــة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذه السياســات تــدخل فــي الإطــار العــام لسياســات 
الإصلاح التي تطرقنا إليها في المبحث الأول من هذا الفصل، والتي تقسم إلى مجموعتين من السياسات، 

  .تستهدف زيادة العرض الكلي: تستهدف تقليص الطلب الكلي والثانية: لأولىا
I- وفي هذا الإطار تم التركيز على مجالات المالية العامة  :السياسات الهادفة إلى تقليص الطلب الكلي

  : والنقود والقروض
ي تحقيـق تـوازن تتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في هذا المجال ف :على مستوى الميزانية العامة .1

مــن حجـــم % 15، والحصــول علــى ادخـــار عمــومي قــدره 1986فــي الميزانيــة العامــة بحلـــول ســنة 
الاستثمار العمومي، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم القيام بمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى 

  :التأثير على كل من النفقات العامة والإرادات العامة
  : الإجراءات الهادفة إلى الضغط على النفقات العامة النقاط التالية وتشمل :تقليص النفقات العامة  -أ 

الحــد مــن التوظيــف العمــومي باقتصــار الاكتتــاب الجديــد علــى قطاعــات التعلــيم والصــحة ابتــداء  •
  طيلة فترة البرنامج % 7وإبقاء معدل نمو المرتبات في حدود لا تتجاوز  1986من سنة 

  ة ومراقبة تطورها بشكل صارم الحد من النفقات المدنية والعسكري •
تجميــد الإعانــات للمؤسســات العموميــة ذات الطــابع الإداري وإلغائهــا عــن مجموعــة المؤسســات  •

  . ذات الطابع التجاري والصناعي
  . العمل على إعادة جدولة الديون وتقليص النفقات الجارية •

  : ادات العامة في النقاط التاليةوتتلخص الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإير  :زيادة الإيرادات العامة  - ب 
وخـــدمات المـــاء %) 25(زيـــادة أســـعار منتجـــات مؤسســـات الدولـــة، وخصوصـــا منتجـــات الصـــيد  •

  %) .15(وتوزيع الأدوية %) 10(والكهرباء 



  في موريتانيا تطور المديونية وأهم مؤشرات التبعية المالية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي        الفصل الخامس 

 

 
 

173

  . الحد من التهرب الضريبي •
  . الحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية •
 . الدخل إصلاح نظام الضريبة على أرباح الشركات وكذلك ضريبة •

وفــي هــذا الإطــار تــم اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات تشــمل وضــعية  :فــي مجــال النقــود والقــروض .2
القروض ونظام الأسعار وإصلاح النظام المصرفي، كما تم في نفس الإطار تخفيض سعر العملة 

سياسـة نقديـة تقشـفية وزيـادة أسـعار الفائـدة  تطبيقبالإضافة إلى  1985سنة % 16الوطنية بنسبة 
  ):الدائنة والمدينة(

% 2بنسـبة ) الدائنـة والمدينـة(وقد تم فـي هـذا المجـال زيـادة أسـعار الفائـدة  :في مجال منح القروض  -أ 
ووضــــع قيـــــود علــــى الإقـــــراض للحكومــــة ومـــــنح الأوليــــة فـــــي القــــروض لقطاعـــــات الزراعــــة والصـــــيد 

  .والمؤسسات الصغيرة
ادي والمـالي مجموعـة مـن الإجـراءات حيث تضمن برنـامج التقـويم الاقتصـ :صلاح النظام المصرفيإ  - ب 

لإصـــلاح النظـــام المصـــرفي الـــذي كـــان يعـــيش وضـــعية مترديـــة جـــدا بســـبب ســـوء التســـيير وضـــعف 
تـاريخ ( 1986وفـي سـنة . إجراءات ووسائل تحصيل الـديون بالإضـافة إلـى ضـعف الادخـار المحلـي

ددها إلـى سـتة كان هذا النظام يضم مجموعة من المصارف يصل عـ) بدء إصلاح النظام المصرفي
مؤسسات مصرفية؛ من بينها مصرف بـرأس مـال مشـترك بـين الحكومـة الموريتانيـة والحكومـة الليبيـة 

وابتـداء . ومصرف آخر برأس مال مشـترك بـين خـواص موريتـانيين وعـرب ومصـرفين لتمويـل التنميـة
لــى عـرف هــذا الجهـاز سلســلة مــن الانـدماجات تقلــص علـى أثرهــا عـدد المؤسســات إ 1986مـن ســنة 

أربــع فقــط، وقــد اســتهدفت هــذه الإجــراءات تحســين وضــعية الجهــاز المصــرفي بالإضــافة إلــى تــدعيم 
  . رقابة البنك المركزي عليه وتعزيز الوساطة بين المصارف

II- ويشـمل هــذا الجانـب مجموعــة الإجـراءات الهادفــة إلــى  :السياسـات الهادفــة إلــى زيــادة العــرض الكلــي
  : محلية بالإضافة إلى إصلاح قطاع التجارة الخارجيةتشجيع القطاعات الإنتاجية ال

  : العمل على تشجيع القطاعات الإنتاجية الوطنية وذلك من خلال .1

  . منح الأولوية للزراعة وخصوصا الزراعة المروية  -أ 
وتقليـل تكاليفـه مـن أجـل الوصـول بـه إلـى معـدل ) الحديد(العمل على رفع إنتاجية القطاع المعدني   - ب 

مـدة البرنـامج مـع الشــروع فـي إعـادة اسـتغلال منـاجم النحـاس فـي إنشــيري % 7,7نمـو حقيقـي قـدره 
  . التي كانت متوقفة

دعم معدلات النمـو المحققـة فـي قطـاع الصـيد خـلال السـنوات الماضـية وذلـك مـن خـلال الحـد مـن   -ج 
  .الرخص الممنوحة والسيطرة على استغلال صيد الأعماق وزيادة فاعلية الرقابة على الشواطئ

  . وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع الإنشاءات: القطاع الخاصتشجيع   -د 
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الحــد مــن توســع قطــاع الخــدمات وخصوصــا الخــدمات الإداريــة العموميــة وتجميــد الرواتــب والأجــور   -ه 
  . العمومية والتركيز بدلا من ذلك على القطاعات المنتجة بصورة مباشرة

ت الإنتـــاج المعـــدني والإنتـــاج الريفـــي وقطـــاع إصـــلاح المؤسســـات العموميـــة وخصوصـــا فـــي مجـــالا  - و 
البريـــد والمواصـــلات وقطاعـــات المـــاء والكهربـــاء، وذلـــك مـــن خـــلال تطبيـــق سياســـة تقشـــفية تشـــمل 

  %. 25تخفيض العمال بنسبة قد تصل في بعض المؤسسات إلى 

 ويشـمل هـذا الجانـب مجموعـة مـن الإجـراءات الهادفـة إلـى تحقيـق :إصلاح قطاع التجارة الخارجية .2
  :جملة أهداف من خلال الإجراءات التالية

  .تطبيق سياسة سعر صرف مرنة  -أ 
  . وذلك بغية تشجيع الصادرات والحد من الواردات% 16تخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة   - ب 
  . تقليص العمل بنظام رخص الاستيراد عموما، وإلغائه بالنسبة للسلع الوسيطة والخدمات الإنتاجية  -ج 
مــن % 15رات إلــى قطــاع التصــدير والســماح للمصــدرين بالاحتفــاظ بنســبة تشــجيع توجيــه الاســتثما  -د 

  .عائدات الصادرات بالعملة الصعبة 
الجمركيــة علــى الــواردات وتوحيــدها والحــد مــن الإعفــاءات، وذلــك بهــدف تحريــر  ةالتعريفــتخفــيض   -ه 

  . التجارة الخارجية بشكل أكبر
  

   تمويلها العمومية للبرنامج وطرق تالاستثمارا: الفقرة الثانية
  : وتدخل في هذه الفقرة النقطتان التاليتان

   .حجم استثمارات البرنامج وتوزيعها -
  .طرق تمويل هذه الاستثمارات -

   حجم استثمارات البرنامج وتوزيعها: أولا
مليـار أوقيـة، وهـي موزعـة  55,1لقد بلغ حجم الاستثمار العمومي المقرر خلال مدة البرنامج نحـو 

  . واليمصادية حسب الجدول العلى القطاعات الاقت
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  )نسب مؤوية(توزيع الاستثمارات العمومية لبرنامج التقويم الاقتصادي والمالي ): 1/5(الجدول رقم  

  %النسبة   القطاعات

  35,0  القطاع الريفي

  27,1  البنية التحتية

  25,1  الصناعة

  3,8  التعليم والتكوين المهني

  3,6  يةالصحة والشؤون الاجتماع

  5,0  قطاعات عمومية مختلفة

Source : 'P. R. E. F',  (1985 – 1988), p: 118. 

.  
ومن خلال الجدول السابق نلاحظ الأولوية الجديدة الممنوحة للقطاع الريفي من خلال نسبة 

من مجموع الاستثمارات، وهي نسبة تفوق كثيرا % 35الاستثمار العمومي الموجهة إليه والتي مثلت 
سب التي كانت تخصص لهذا القطاع من الاستثمارات العمومية خــلال مرحلة خطط التنميـة الن

، كما هو الحال في %21,7والتي لم تتجاوز في أحسن الأحوال ) 84 - 63(الاقتصـادية والاجتماعية 
كما نلاحظ من خلال الجدول السابق أيضا مدى تدني ). 84 -  80(المخطط الرابع الذي غطى الفترة 

تعليم، التكوين المهني، الصحة والشؤون (نسبة الاستثمارات المخصصة لقطاعات الخدمات الاجتماعية 
  . من مجموع هذه الاستثمارات% 7,4التي لم يتجاوز نصيبها من الاستثمارات مجتمعة ) الاجتماعية

 ولا غرابة في ذلك لأنه من المعروف عن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تدعمها مؤسسات
ن وودز عداؤها الشديد لتوسيع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والعمل على تقليصها إلى و بريت

أدنى حد ممكن عن طريق تخفيض نفقات الدولة العامة وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل 
  . عام

  طرق تمويل استثمارات برنامج التقويم الاقتصادي والمالي : ثانيا

بلغ مجموع ما حصلت عليه موريتانيا من قروض لدعم برنامج التقويم الاقتصادي والمالي، من لقد 
ـــا حصــلت علــى مبلــغ قــدره  175مصــادر ماليــة دوليــة مختلفــة، نحــو  مليـــون دولار طيلــة مــدة البرنــامج، كمـ

مليـــون دولار مـــن وحـــدات حقـــوق الســـحب الخاصـــة مـــن صـــندوق النقـــد الـــدولي، وفـــي نفـــس الإطـــار  48.9
مليون دولار وهو قرض قطـاعي، أمـا الثـاني  50الأول قدره : ضين من البنك الدولير حصلت كذلك على ق

  . فهو قرض موجه لتمويل إصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها
ونتيجــة لمــا ســبق فقــد وصــلت نســبة التمويــل الخــارجي للاســتثمارات العموميــة خــلال مــدة البرنــامج 

مــن المصـادر المحليــة، وهــو مــا يعكــس اســتمرار % 13مقابــل % 87نحــو ) 1988 - 1985(الممتـدة مــن 
وضــعية الاعتمــاد علــى المصــادر الخارجيـــة لتمويــل بــرامج التنميــة الاقتصـــادية فــي موريتانيــا التــي طبعـــت 
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مرحلة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السابقة، على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي عرفته هـذه 
بالمخطط الرابـع  1%93,7ظل هذا البرنامج بالمقارنة مع الخطة الرابعة؛ حيث كانت تصل إلى النسبة في 

  .في هذا البرنامج% 87مقابل 
  

  نتائج برنامج التقويم الاقتصادي والمالي : الفقرة الثالثة

وفي ضوء الأهداف التي حددها برنامج التقويم الاقتصادي والمالي لنفسه سوف نحاول في هذه 
تلخيص أهم النتائج التي تحققت بعد تطبيق هذا البرنامج، بغية معرفة مدى قدرة السياسات المطبقة  الفقرة

  : على تحقيق الأهداف المحددة في المجالات التالية
خــلال فتــرة % 3,6فقــد عـرف هــذا النــاتج نمــوا متوسـطا قــدره  :فيمــا يتعلــق بنمــو النــاتج الــداخلي الخــام .1

معدلات نمـو القطاعـات المسـاهمة فـي تكـوين هـذا النـاتج؛ حيـث عـرف  البرنامج، ولا يعني هذا تساوي
وذلك نتيجة المواسـم الزراعيـة الجيـد نسـبيا خـلال فتـرة البرنـامج، % 3,7القطاع الريفي معدل نمو قدره 

خلال نفس الفتـرة، أمـا % 2,3الذي عرف معدل نمو متوسط قدره ) الصناعي(وكذلك القطاع الحديث 
خــلال مــدة البرنــامج وذلــك % 3,9فقــد شــهد نمــوا قــدره ) ناء الخــدمات الإداريــةباســتث(قطــاع الخــدمات 

بســــبب المســــاهمة الجيــــدة للقطــــاع الخــــاص فــــي كــــل مــــن قطاعــــات التجــــارة والخــــدمات وقطــــاع النقــــل 
  .والمواصلات

فقـد ) 85 - 80(فـي المتوسـط خـلال الفتـرة % 34أما بالنسبة لمعـدل الاسـتثمار الـذي كـان فـي حـدود 
مــن النــاتج % 101وبالنســبة للاســتهلاك الإجمــالي الــذي كــان يبلــغ . 1988ســنة % 18انخفــض إلــى 

ويعـــود ذلـــك . 1988مـــن النـــاتج ســـنة % 86,5، فقـــد انخفـــض إلـــى حـــدود 1984الـــداخلي الخـــام ســـنة 
  . بالأساس إلى تقليص الاستهلاك العمومي

ل يتمثــل فــي تحقيــق فقــد كــان الهــدف الأساســي للبرنــامج فــي هــذا المجــا :علــى مســتوى الماليــة العامــة .2
، إلــى جانــب تكــوين ادخــار عمــومي يقــدر بنحــو 1986تــوازن فــي الميزانيــة العامــة للدولــة ابتــداء مــن 

مــن جملــة الاســتثمارات العموميــة مــع نهايــة البرنــامج، ويبــدو أن البرنــامج قــد تمكــن مــن تحقيــق % 15
الإيـرادات العامـة؛ حيـث  هذين الهدفين بفضل السياسة المطبقة والهادفة إلـى ضـبط المصـاريف وزيـادة

ظلت الميزانية العامة تحقق فائضا طيلة فترة البرنامج على الرغم من تذبذبه، وذلك مـا يظهـره الجـدول 
 : التالي

  
  

                                                           
، معھد البحوث والدراسات العربية، القاھرة، )ا4قتصادرسالة ماجستير في (محمد ا\مين ولد بابي، التبعية التجارية والمالية لموريتانيا   1

 .131: ، ص1993
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   تطور إيرادات ونفقات الميزانية العامة في موريتانيا خلال الفترة ): 2/5: (الجدول رقم          

  بملايين الأوقية) 1988 - 1985(من 

  1988  1987  1986  1985  نواتالس

  14774  14713  13098  11460  الإيرادات

  14123  13454  12596  10677  النفقات

  651  1269  502  783  الفائض

Source : Banque Centrale de Mauritanie direction d'études Economiques. 

 

سابقا؛ حيث وصل ويبدو بكل وضوح من خلال الجدول السابق مدى التذبذب الذي أشرنا إليه 
، وهي السنة الأولى من تطبيق البرنامج، ولكنـه 1985مليون أوقية سنة  783فائض الميزانية إلى 

قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى ما يزيد على الضعف خلال سنة  1996مليون أوقية سنة  502انخفـض إلى 
  . ، ولكنه عاد وهبط إلى ما يقرب النصف مع نهاية البرنامج1987

فيتعلـــق الأمـــر هنـــا بتطـــورات الكتلـــة النقديـــة ومســـتويات التضـــخم،  :مســـتوى النقـــود والقـــروضوعلـــى  .3
خـلال فتـرة % 17ففـي مـا يتعلـق بكتلـة النقـود؛ فقـد تطـورت بمعـدل قـدره . ومستويات الإقراض الداخلي

وهــو معــدل لا يبعــد كثيــرا عــن الهــدف % 6,5إلــى  1988البرنــامج، كمــا وصــل معــدل التضــخم ســنة 
  . عند بدايته% 15عند نهاية البرنامج بدلا من % 5و الوصول بمعدل التضخم إلى المحدد وه

التي تتكون من صافي إقراض الحكومة وقروض الاقتصاد؛ . وفيما يخص القروض الداخلية
خلال فترة البرنامج وذلك نتيجة % 5,5فإنه بالنسبة لصافي الإقراض الحكومي فقد شهد انخفاضا قدره 

؛ 1987و 1986لعام، أما قروض الاقتصاد فقد عرفت نموا مضطردا خلال سنتي انخفاض الإنفاق ا
وذلك بسبب ارتفاع مستويات الإقراض % 18,9و% 11,3حيث كانت نسب نموها على التوالي 

  . المصرفي لقطاعات الصيد والمعادن والتجارة
في بعض القطاعات  وعلى الرغم مما تقدم فإن النتائج التي تم الحصول عليها مع نهاية البرنامج

لم تكن مشجعة، على الرغم من تحسن وضعية ميزانية الدولة، لأن وضعية الحساب الجاري قد شهدت 
وهذه %. 10,5بوصوله إلى  1989تدهورا خلال فترة البرنامج، وعاد معدل التضخم إلى الارتفاع سنة 

ن وودز تمديد البرنامج، وهو و الظروف هي التي دفعت الحكومة الموريتانية إلى الطلب من مؤسسات بريت
  . برنامج الدعم والدفع، الذي سنتناوله في المطلب الموالي: ما تمت الموافقة عليه تحت اسم جديد هو
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   1)1991 - 1989(برنامج الدعم والدفع : المطلب الثاني

والمــالي  وكمــا ســبقت الإشــارة إليــه يعتبــر برنــامج الــدعم والــدفع امتــدادا لبرنــامج التقــويم الاقتصــادي
الـــذي ســـبقه، ولـــذلك كانـــت أهـــداف هـــذا البرنـــامج وسياســـاته امتـــدادا لأهـــداف وسياســـات البرنـــامج الســـابق، 

  : وسنتناول في هذا المطلب مجموعة من النقاط نقسمها إلى ثلاث فقرات هي
  . أهداف برنامج الدعم والدفع وسياساته -
  . استثمارات برنامج الدعم والدفع وتوزيعها وطرق تمويلها -
  . نتائج برنامج الدعم والدفع -

  أهداف برنامج الدعم والدفع وسياساته : الفقرة الأولى

   أهداف البرنامج: أولا
  : ويمكن تلخيص أهم أهداف البرنامج في النقاط التالية

خــلال فتــرة البرنــامج، وهــو معــدل % 3,5الوصــول بمعــدل النمــو الســنوي للنــاتج الــداخلي الخــام إلــى  .1
  . انيفوق معدل نمو السك

  . من الناتج الداخلي الخام% 6الحصول على ادخار عمومي في الميزانية في حدود  .2
مـن النــاتج الــداخلي الخـام، وتحســين إنتاجيــة % 16تخفـيض معــدل الاســتثمار العمـومي إلــى حــدود  .3

  . الاستثمارات
مـــن النـــاتج % 9,8إلـــى  أقـــل مـــن ) بـــدون التحـــويلات الرســـمية(تخفـــيض عجـــز الحســـاب الجـــاري  .4

  . ي الخام مع نهاية الفترةالداخل
مـن حصـيلة الصـادرات ليـتلاءم )% 25 - 20(تخفيض معدل خدمـة الـدين إلـى حـدود تتـراوح بـين  .5

  . مع قدرات البلد على الدفع

   سياسات البرنامج: ثانيا
ومــن أجــل بلــوغ هــذه الأهــداف تــم انتهــاج مجموعــة مــن السياســات امتــدت إلــى مختلــف القطاعــات 

  : وشملت
  .امة للدولةالميزانية الع -
  . النقود والقروض -
 . سياسات الأسعار -

 . إصلاح المؤسسات العمومية -

  . السياسة الاجتماعية -
                                                           

1 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE   programme de consolidation et relance (P. C. R), (1989 – 
1991) préparé pour le 2e groupe consultatif pour  la Mauritanie, Paris, 1989.p 12 .  
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I- ـــة ـــة للدول ـــة العام ـــادة : الميزاني ـــى زيـــادة الادخـــار العمـــومي عـــن طريـــق زي مواصـــلة الجهـــود الهادفـــة إل
  : الإيرادات وتخفيض النفقات وذلك من خلال الإجراءات التالية

  . القاعدة الضريبية العمل على توسيع .1
  . فة الجمركيةيالحد من الإعفاءات وإصلاح التعر  .2
  . تطوير النظام الضريبي وتحسين إجراءات التحصيل .3
فإن البرنامج يهدف إلى تقليص النفقات العامة بشكل عام، وخصوصـا : وفي جانب النفقات العامة .4

اســية، وتنظــيم نفقــات قطـــاع تلــك الخاصــة بالمرتبــات والأجــور مــع الإبقــاء علــى الاســتثمارات الأس
  . التعليم ومنح أولوية للتعليم الأساسي وتكييف التعليم العالي مع حاجات سوق العمل

II- يهــدف البرنــامج فــي هــذا الإطــار إلــى تحقيــق أهــداف السياســة النقديــة للإصــلاح،  :النقــود والقــروض
  : خلال الوسائل التاليةوالهادفة إلى تخفيض الطلب الكلي إلى جانب السياسة المالية وذلك من 

مراقبــــة نمــــو القــــروض للاقتصــــاد الــــوطني وتوجيههــــا نحــــو القطاعــــات الأكثــــر إنتاجيــــة والحــــد مــــن  .1
  . القروض للحكومة

متابعــة إصــلاح القطــاع المصــرفي وتفعيــل رقابــة البنــك المركــزي الموريتــاني علــى البنــوك التجاريــة  .2
الوضـــعية المترديــة التـــي عاشــها هـــذا  وذلــك للحيلولــة دون تكـــرار الأخطــاء التـــي كانــت الســـبب فــي

 .القطاع قبل بداية برامج الإصلاح

III- وتهدف هذه السياسة إلى مواصلة إزالة التشوهات في نظام الأسعار المحلي وذلـك  :سياسة الأسعار
  : عن طريق

  . التحرير المتواصل للأسعار وبقدر من التدرج -1
  .بشكل عام إلغاء الدعم عن السلع الزراعية والسلع الضرورية  -2
  . رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة لتتناسب مع تكاليفها -3
عنــد بدايــة % 10,3تطبيــق سياســة ســعر صــرف مرنــة مــع تخفــيض أولــي فــي ســعر العملــة المحليــة قــدره  - 4

 . البرنامج

IV- وقد شملت إجراءات الإصلاح في هذا الإطار المجالات التالية :إصلاح المؤسسات العمومية :  
  : ويتضمن إصدار النصوص القانونية التي تنظم العمليات التالية :التشريعي الجانب .1
  . شروط إنشاء وتصفية المؤسسات العمومية  -أ 
  . تصنيف المؤسسات العمومية  -ب 
  . تنظيم وتسيير المجالات الإدارية لهذه المؤسسات  - ج 
 .تنظيم علاقات المؤسسات العمومية بالدولة  -د 
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  : الجانب الإجرائي ويتضمن .2

لتزامـــات المتبادلـــة بـــين الدولـــة والمؤسســـات العموميـــة، وفـــي هـــذا الإطـــار تمـــت مقاصـــة تصـــفية الا  -أ 
  . الديون المتبادلة بين الدولة وكل من شركة الماء والكهرباء ومؤسسة البريد والمواصلات

الشــركة الوطنيــة للصــناعة : وشــملت إعــادة الهيكلــة هنــا كــل مــن: إعــادة هيكلــة المؤسســات المهمــة  -ب 
) OPT(ومؤسســة البريــد والمواصــلات ) SONELEC(وشــركة الميــاه والكهربــاء ) SNIM(والمنــاجم 

) SMCP(والشركة الوطنيـة لتسـويق الأسـماك ) SONIMEX(والشركة الوطنية للاستيراد والتصدير 
، كمــا )P. N(المسـتقل  نواكشــوطومينــاء ) C. N. S. S(والصـندوق الــوطني للضــمان الاجتمــاعي 

إلـى القطـاع الخـاص وفـتح رؤوس أمـوال بعـض آخـر لمشـاركة تقرر التخلي عن بعض المؤسسـات 
ـــذي كانـــت تتمتـــع بـــه هـــذه المؤسســـات، كمـــا ســـمح لـــبعض هـــذه  هـــذا القطـــاع وســـحب الاحتكـــار ال

  . المؤسسات بتخفيض اليد العاملة الزائدة لديها
المحلي (وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المؤسسات قد تم التخلي عنها للقطاع الخاص  
  . بصورة كاملة أو جزئية في مراحل لاحقة) والأجنبي

V- ـــامج ـــة للبرن مـــن المعـــروف عـــن الإجـــراءات التـــي تتضـــمنها بـــرامج الإصـــلاح  :السياســـات الاجتماعي
ن وودز، أنهــا تتــرك آثــارا ســلبية جــدا علــى النــواحي الاجتماعيــة و الاقتصــادي التــي تــدعمها مؤسســات بريتــ

ع للعمـال فـي إطـار إصـلاح القطـاع العـام ورفـع الـدعم عـن بسبب تجميد التوظيف العمومي والتسـريح الواسـ
وفــي محاولــة للحــد مــن هــذه . الســلع والخــدمات الأساســية وتحريــر الأســعار وتخفــيض قيمــة العملــة المحليــة

الآثار السلبية حاول برنامج الدعم والدفع تطبيق مجموعـة مـن الإجـراءات تسـتهدف زيـادة فـرص العمـل فـي 
ــــادة القطــــاع الريفــــي و القطــــاع غ يــــر المصــــنف وقطــــاع المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة، كمــــا حــــاول زي

مخصصـــات القطاعـــات الاجتماعيـــة فـــي ميزانيـــة الدولـــة وخاصـــة قطـــاعي الصـــحة والتعلـــيم وذلـــك لتجـــاوز 
الوضـــعية التـــي كـــان يعيشـــها القطـــاع مـــع نهايـــة البرنـــامج الســـابق، وتشـــمل إجـــراءات السياســـة الاجتماعيـــة 

  : المجالات التالية
  : لقد كانت أهم معالم الوضع التعليمي عند نهاية البرنامج السابق تتمثل فيما يلي :ليمالتع .1
  .من البالغين سن الدراسة% 54,7انخفاض نسبة التمدرس بشكل ملحوظ؛ حيث كانت لا تتجاوز   -أ 
  . زيادة التسرب المدرسي وعلى مختلف المستويات  - ب 
  . يم الفني والمهنيالنظام التربوي في مجمله وخصوصا التعل ةمرد وديضعف   -ج 
  . نقص كل من المقاعد المدرسية والمدرسين بالمقارنة مع عدد التلاميذ والطلاب  -د 

  : وانطلاقا من جوانب القصور هذه، حدد البرنامج عدة أهداف لتحسين وضعية التعليم تمثلت في
  . الارتقاء بمستوى التعليم من الناحية الكمية والنوعية •
  . ي وإخضاعه لمتطلبات سوق العملالحد من توسع التعليم العال •
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تحسين كفاءة النظام التربوي بشـكل عـام وذلـك مـن خـلال دعـم كـل مـن وظيفتـي التخطـيط  •
  : ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال الوسائل التالية. والتسيير في هذا القطاع

  . سنويا طيلة فترة البرنامج% 9زيادة ميزانية التعليم بنسبة  -
وطيلـة % 3بالتعليم الثانوي والعالي وزيادة ميزانية الأخير بنسبة  تقليص عدد الملتحقين - 

  . فترة البرنامج كذلك
  . دعم التعليم الحر والمحظري وقطاع محو الأمية -

ولا تختلف وضعية هذا القطاع عن سابقه مع نهاية البرنامج السابق حيث كانت تقـديرات  :الصحة .2
وتصــل عنــد الأطفــال % 21الوفيــات فــي حــدود  ســنة، ونســبة) 46 - 43(أمــد الحيــاة تتــراوح بــين 

وعلـــى ضـــوء هـــذه . مـــن الســـكان% 30، ومعـــدل التغطيـــة الصـــحية لا يتجـــاوز %30الرضـــع إلـــى 
  : الوضعية حدد البرنامج مجموعة من الأهداف تتلخص في

  . 1991من السكان بحلول سنة % 50الوصول إلى معدل تغطية صحية يقدر بنحو   -أ 
  . خصوصا في الأوساط الريفيةتحسين مستوى معيشة السكان و   - ب 
  . رفع كفاءة وظيفتي التخطيط والتسيير في قطاع الصحة  -ج 

  

  استثمارات برنامج الدعم والدفع وتوزيعها وطرق تمويلها : الفقرة الثانية

مليون أوقية وهي  45.518,4لقد قدر حجم الاستثمارات المبرمجة في إطار هذا البرنامج بنحو 
  :الموالي موزعة حسب ما يظهره الجدول

) 1991 - 1989(توزيع الاستثمارات العمومية لبرنامج الدعم والدفع ): 3/5(الجدول رقم 

  بملايين الأوقية

  %النسبة   حجم الاستثمارات  القطاعات

  34,3  15547,9  التنمية الريفية

  25,1  11365,5  الإصلاح الترابي

  13,2  5969  الصناعة

  10,1  4763  المصادر البشرية

  3,1  1425  ي وشبه عموميقطاع عموم

  14,2  6448  شركة اسنيم

 100 45518,4 المجموع
 

Source : REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE programme de consolidation  et  relance. (P. C. R) 
‘(1989-1991)’  préparé pour le 2e groupe  consultatif  pour  la Mauritanie,  Paris,  1989. p: 10   
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ويبدو من خلال الجدول السابق تواصل الأولوية التي منحت للقطاع الريفي خلال البرنامج السابق 
ـــة التـــي ســـبقتهما؛ حيـــث خصصـــت نســـبة  مـــن % 34علـــى خـــلاف خطـــط التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعي
ويأتي فـي   الاستثمارات لهذا القطاع، وهي نفس حصته من استثمارات برنامج التقويم الاقتصادي والمالي،

حيـث بلـغ مجمـوع نسـبة ) اسـنيم(المرتبة الثانية قطاع الصناعة بما فيها الشركة الوطنية للصناعة والمنـاجم 
مـــن مجمـــوع الاســـتثمارات، ويحتـــل الإصـــلاح الترابـــي المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة % 27,4هـــذا القطـــاع حـــوالي 

وتتجلــى بشــكل واضــح %. 10,1لغــت ، أمــا المصــادر البشــرية فتــأتي فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة ب25,1%
  %. 3,1الأهمية المتدنية للقطاع العمومي وشبه العمومي الذي لم تتجاوز نسبته من الاستثمارات 

وخـــلال مـــدة هـــذا البرنـــامج عرفـــت الـــبلاد صـــعوبات كبيـــرة علـــى مســـتوى التمويـــل، بســـبب وصـــول 
ووصــول خـدمات الـدين إلــى  مليـون دولار، 1.823,2المديونيـة إلـى مســتويات حرجـة بوصـول حجمهــا إلـى 

أي ســـنة . 1990بالنســـبة للصـــادرات ســـنة  36,5مليـــون دولار، ووصـــول معـــدل خدمـــة الـــدين إلـــى  141,5
واحــدة بعــد بدايــة البرنــامج وهــو مــا أرغــم موريتانيــا علــى طلــب معونــة إضــافية؛ حيــث حصــلت علــى بعــض 

  . مليون دولار 61غ مجموعها الإعفاءات بالإضافة إلى هبة وتمويلات أخرى من الحكومة الفرنسية بل
  : وتعود معظم هذه الصعوبات إلى العوامل التالية

والتـــي أدت إلـــى إغـــلاق الحـــدود بـــين البلـــدين وخســـارة  1989فـــي إبريـــل  الســـنغاليةالأزمـــة الموريتانيـــة  .1
ـــا فــي  تقــدر  1988والتـــي كانــت عائداتهـــا لســنة  الســنغالالموريتــانيين لأمــوالهم التــي كــانوا يستثمرونهـ

مليون دولار، كما نتج عن إغـلاق الحـدود خسـارة جـزء كبيـر مـن الصـادرات الموريتانيـة إلـى  27بنحو 
  . غرب إفريقي أفرنكمليون  368,7بنحو  1987والتي قدرت سنة  السنغال

حرب الخليج الثانية والتي كانت لها آثار بالغة على التمويلات التي كانت تحصل عليها موريتانيا من  .2
والعــراق، وهــي التمــويلات التــي توقفــت تمامــا بعــد هــذه الأزمــة، وانعكــس ذلــك فــي مشــاكل دول الخلــيج 

  . التمويل الحادة التي عرفتها موريتانيا خلال هذه الفترة
مليــون  20و  15ارتفــاع أســعار البتــرول الــذي رافــق الأزمــة والــذي كلــف موريتانيــا مبلغــا يتــراوح بــين  .3

  . دولار
تــم تمويــل برنــامج الــدعم والــدفع مــن المصــادر الخارجيــة بنســبة وعلــى الــرغم مــن كــل مــا ســبق فقــد 

93,65%1.   
  
  
  
  

                                                           
 .131: محمد ا\مين ولد بابي، التبعية التجارية والمالية لموريتانيا، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  نتائج برنامج الدعم والدفع: الفقرة الثالثة

  : وسنركز في هذه الفقرة على المحاور التالية
  .تطور الناتج الداخلي الخام خلال فترة البرنامج -
  .النتائج على مستوى ميزانية الدولة -
  .ود والقروضالنتائج على مستوى النق -

   تطور الناتج الداخلي الخام خلال فترة البرنامج: أولا
في المتوسط مع قدر كبير من التذبذب؛ % 2لقد شهد  الناتج الداخلي الخام معدل نمو سنوي قدره 

إلــى نمــو النــاتج الــداخلي % 50بنســبة  ألاســتخراجيأدى ارتفــاع إنتــاج القطــاع  1989حيــث أنــه فــي ســنة 
انخفاضـا % 41,4نتج عـن انخفـاض الإنتـاج الزراعـي بنسـبة  1990، وفي سنة %4,8 الخـام بنسبة بلغت

  . 1991سنة % 2,6، وذلك قبل أن يعرف معدل نمو قدره )%1,8-(في الناتج الداخلي الخام بنسبة 

  النتائج على مستوى ميزانية الدولة: ثانيا
مليار أوقية كمتوسط سنوي  2,8لقد وصل حجم الادخار العمومي المحقق خلال فترة البرنامج إلى 

مـن النـاتج الـداخلي الخـام، كمـا حققـت % 6: أي أنـه كـان أقـل مـن الهـدف المحـدد ب% 3,4وهو ما يمثل 
فــي المتوســط خــلال فتــرة البرنــامج، فــي حــين تزايــدت النفقــات % 6الإيــرادات العامــة معــدل نمــو ســنوي قــدره 

وتعــود الزيــادة فــي النفقــات العامــة إلــى . فتــرةفــي المتوســط خــلال نفــس ال% 7,7العامــة بمعــدل ســنوي قــدره 
  . زيادة مدفوعات خدمات الدين خلال مدة البرنامج

   النتائج على مستوى النقود والقروض: ثالثا
طيلــة فتـــرة البرنـــامج وهـــو مـــا انعكـــس علـــى % 21,2حيــث شـــهدت الكتلـــة النقديـــة نمـــوا ســـنويا قـــدره 

فـي حــين بلـغ المتوســط السـنوي لنمــو القــروض ، %14إلــى  1990مسـتوى التضــخم الـذي وصــل مـع نهايــة 
) كمتوســط ســنوي(وتتــوزع هــذه القــروض حســب القطاعــات الاقتصــادية %. 40,5خــلال نفــس الفتــرة نحــو 

  : خلال فترة البرنامج، على النحو التالي
  %. 35,5  التنمية الريفية  .1
  %. 11,4  الصناعة .2
  %. 37,0  قطاع الخدمات .3

اخليـة علـى القطاعـات خـلال فتـرة برنـامج التقـويم الاقتصــادي مـع الإشـارة إلا أن توزيـع القـروض الد
  : والمالي كانت على النحو التالي

  %.16,08  التنمية الريفية .1
  %.21,30  الصناعة .2
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 %.42,2  الخدمات .3

  

  1)1995 - 1992(برنامج التصحيح الهيكلي : المطلب الثالث
مج التقويم الاقتصادي والمالي، لقد لاحظنا أنه قد تحققت بعض النتائج الإيجابية خلال مرحلة برنا

لــم تكــن علــى مســتوى الطمــوح، ويعــود ) الــدعم والــدفع(إلا أن النتــائج المحققــة خــلال مرحلــة البرنــامج الثــاني 
ذلك بالأساس إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي عانت منها البلاد خلال هذه الفتـرة والتـي تعـود إلـى 

ليهــا، مــن قبيــل حــرب الخلــيج الثانيــة وتوقــف الــدعم المــالي القــادم مــن بعــض العوامــل التــي تقــدمت الإشــارة إ
دول الخلــيج العربيــة والعــراق، بالإضــافة إلــى الارتفــاع المفــاجئ فــي أســعار الــنفط النــاتج عــن هــذه الأزمــة، 

وآثارهـــا الاقتصـــادية المختلفـــة، إلـــى جانـــب بعـــض الظـــروف  1989ســـنة  الســـنغالفضـــلا عـــن الأزمـــة مـــع 
ملائمــة مــن قبيــل تراجــع التســاقطات المطريــة خــلال نفــس الفتــرة وآثــار ذلــك علــى القطــاع الطبيعيــة غيــر ال

  . الريفي
وقبـــل الـــدخول فـــي اســـتعراض برنـــامج التصـــحيح الهيكلـــي، لا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أنـــه تميـــز عـــن 
ـــر تقـــدما فـــي اتجـــاه تجـــذير  ـــه يعـــد خطـــوة أكث المـــرحلتين الســـابقتين مـــن بـــرامج الإصـــلاح الاقتصـــادي بكون

صلاحات الهيكلية بالقياس إلى البرنامجين السابقين الذين كانا برنامجي تثبيت واستقرار، وسوف نتنـاول الإ
  :في هذا المطلب النقاط التالية

   
  . أهداف البرنامج وسياساته -
  . استثمارات البرنامج وتوزيعها -
  . أهم نتائج برنامج التصحيح الهيكلي -

  

  هأهداف البرنامج وسياسات: الفقرة الأولى

  :وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في
  . في المتوسط مع نهاية البرنامج% 3,5تحقيق معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام قدره  .1
  . مع نهاية البرنامج% 3,6إلى  1991سنة % 9تخفيض معدل التضخم من  .2
من % 14,5من ) بدون التحويلات الرسمية(تخفيض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات  .3

  . 1995بحلول سنة % 6,6إلى  1991الناتج الداخلي الخام سنة 
  : ومن أجل بلوغ هذه الأهداف حدد البرنامج مجموعة من السياسات تتمثل في المحاور التالية

  .السياسة المالية -
                                                           

1 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, document des programmes d’ajustement structurel, (1992-
1995), Nouakchott, 1992. p : 17. 
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  .السياسة النقدية وإصلاح النظام المصرفي والمالي -
  . إصلاح المؤسسات العمومية -
  . ى تشجيع الإنتاجالسياسات الهادفة إل -

  السياسة المالية : أولا

وتستهدف بالأساس السيطرة على النفقـات الجاريـة للدولـة، وهـو مـا سـيمكن مـن تحريـر مبـالغ ماليـة 
مهمة توجه إلى الاستثمار وخصوصا في مجال القطاعـات الاجتماعيـة، الأمـر الـذي يسـتدعي العمـل علـى 

ثم رفعها بعد ذلك لتصل  1993تج الداخلي الخام حتى سنة من النا% 23رفع الإيرادات العامة إلى حدود 
  .1995بحلول % 25إلى 

   السياسة النقدية وإصلاح النظام المصرفي والمالي: ثانيا
وتهــدف هــذه السياســة فــي ظــل هــذا البرنــامج إلــى تشــجيع مــنح القــروض إلــى القطاعــات الإنتاجيــة، 

اشرة إلى تطبيق أساليب الرقابة غيـر المباشـرة فـي خصوصا في القطاع الخاص وتغيير أساليب الرقابة المب
  : المجال النقدي، وذلك من خلال الإجراءات التالية

  .إلغاء سقوف الإقراض للقطاعات الاقتصادية .1
  . تحرير سعر الفائدة وبشكل تدريجي .2
  . توحيد سعر الخصم .3
  . تكوين احتياطات إجبارية كنسبة من الودائع تتم مراجعة معدلها دوريا .4
معدل فائدة يساوي معـدل إعـادة الخصـم علـى قـروض الحكومـة، مـع البـدء فـي إنشـاء سـوق  تطبيق .5

لأذونات الخزينة يتم مـن خلالـه تمويـل حاجـات الخزينـة دون ضـرورة اللجـوء إلـى النظـام المصـرفي 
  . على نطاق واسع

إصـلاح وفي مجال إصلاح النظام البنكي والمـالي؛ فقـد تمـت مواصـلة الجهـود السـابقة الهادفـة إلـى 
  : النظام المصرفي والمالي وذلك من خلال

تطوير نظام الصـرف الأجنبـي مـن خـلال اعتمـاد مكاتـب صـرف خاصـة، والسـماح للبنـوك المحليـة  .1
مـن % 40بفتح حسـابات بالعملـة الصـعبة فـي البنـوك الأجنبيـة، وكـذلك السـماح للمصـدرين بإيـداع 

  . قيمة صادراتهم في حسابات بالعملة الصعبة
لـة المؤسسـات المصـرفية وتحسـين رقابـة البنــك المركـزي عليهـا، مـن أجـل ضـمان تطبيــق إعـادة هيك .2

  . الإجراءات المصرفية السليمة
وتحريـر  1994تشجيع السوق المالية وإدخال تداول أذونات الخزينـة فـي السـوق النقديـة ابتـداء مـن  .3

  . أسعار الفائدة بصورة تدريجية
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   إصلاح المؤسسات العمومية: ثالثا
، عنـدما بـدأ مسلسـل إصـلاح 1989ر هذه الإجراءات امتدادا للجهـود السـابقة التـي بـدأت منـذ وتعتب

مــن % 75مؤسســات القطــاع العــام الــذي كــان يســيطر علــى القطــاع الإنتــاجي بشــكل شــبه مطلــق ويشــغل 
. العمالة المحليـة، ولكنـه يواجـه مشـاكل ضـخمة تتمثـل فـي الخسـارة المستمــرة وتـراكم الديــون علـى مؤسسـاته

حصل برنامج إصلاح المؤسسات العمومية على تمويلات بلغ مجموعها ) 1994 - 1989(وخـلال الفتــرة 
وقـد . مليون دولار معظمها من البنك الدولي وبعض المؤسسات الأخرى بالإضـافة إلـى ألمانيـا واليابـان 50

  : تمثلت أهم أهداف برنامج إصلاح المؤسسات العمومية في النقاط التالية
  . ح الإطار التشريعي للمؤسساتإصلا .1
) SNIM(الشــــركة الوطنيــــة للصــــناعة والمنــــاجم : إعــــادة الهيكلــــة الماليــــة لــــبعض المؤسســــات مثــــل .2

والخطـوط الجويـة الموريتانيــة ومتابعـة الإجـراءات التــي بـدأت خـلال برنــامج الـدعم والـدفع والخاصــة 
  . بكل من شركة الماء والكهرباء ومؤسسة البريد والمواصلات

  . ة بعض المؤسسات غير القادرة على الاستمرارتصفي .3
  ). SONIMX(إلغاء الاحتكار الذي كان ممنوحا للشركة الموريتانية للاستيراد والتصدير  .4

  السياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاج: رابعا
وخصوصا الزراعة والصيد البحـري،  الإنتاجونقصد هنا مجموعة السياسات الموجهة إلى قطاعات 

  :ءات هيكلية تتمثل فيوهي إجرا
العمـــل علـــى تشـــجيع زيـــادة الإنتـــاج الزراعـــي مـــن خـــلال تقـــديم الحـــوافز : بالنســـبة للقطـــاع الزراعـــي .1

للاستثمارات الخاصة بمجال الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى إعادة تنظيم ملكية الأراضي الزراعية 
ة علــــى المــــوارد الطبيعيــــة ، والمحافظــــ)SONADER(وتأهيــــل الشــــركة الموريتانيــــة للتنميــــة الريفيــــة 

وتشــجيع الزراعــة المرويــة وتطــوير نظــام القــرض الزراعــي وإشــراك المنتجــين فــي تســييره، وتشــجيع 
  .التعاونيات في مجال الإنتاج الزراعي

فتشمل هذه السياسات إعادة تأهيله وتحسين استغلال الثروة السمكية : أما في قطاع الصيد البحري .2
مضافة في هذا القطاع، وبتطبيق سياسة قرضية وضريبية مشجعة لهذا والعمل على زيادة القيمة ال

للقطـاع ) SMCP(القطاع بالإضافة إلى التخلي عن الشركة الموريتانية لتسويق المنتجات السـمكية 
 . الخاص

فقـد تـم خـلال فتـرة هـذا البرنـامج العمـل علـى رفـع إنتاجيـة المؤسسـات : وبخصوص قطاع الصـناعة .3
وذلـــك عـــن طريـــق تحريـــر طــرق اســـتيراد المـــواد الأوليـــة والتجهيـــزات وتحريـــر الصــغيرة والمتوســـطة، 

  . أسعار منتجات القطاع الصناعي المحلي من الرقابة على الأسعار
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   استثمارات برنامج التصحيح الهيكلي وتوزيعها وطرق تمويلها: الفقرة الثانية
طاعــات فــي ظــل برنــامج وفــي هــذا الإطــار فقــد بلــغ مجمــوع الاســتثمارات المخصصــة لمختلــف الق

مليــون أوقيــة، وتتــوزع هــذه الاســتثمارات علــى مختلــف القطاعــات حســب  69.425التصــحيح الهيكلــي نحــو 
  : الجدول التالي

  توزيع الاستثمارات العمومية لبرنامج التصحيح الهيكلي): 4/5(الجدول رقم 

)1992  - 1995(  
  %النسبة   ا�ستثمارات  القطاعات

  27,1  18815  التنمية الريفية
  21,5  14928  ا6ص�ح الترابي

  SNIM(  14491  20,8بدون (الصناعة 
  9,8  6820  الموارد البشرية

  8,2  5714  تنمية المؤسسات
  SNIM  8784  12,69شركة 

  100  69425  المجموع

  : تم تجميع أرقام هذا الجدول وحساب النسب من طرف الطالب بالاعتماد على :المصدر
OFFICE NATIONAL DE STATISTIQUE (ONS), Annuaire statistique de la Mauritanie année 
1995, Nouakchott, 1997,  P:  101. 

 

مــن ) التنميــة الريفيــة(ويبــدو مــن خــلال الجــدول الســابق، مــدى الأولويــة التــي منحــت للقطــاع الريفــي 
ارات مـــن مجمـــوع اســـتثم% 27,1خـــلال حصـــوله علـــى أعلـــى نســـبة مـــن الاســـتثمارات؛ حيـــث حصـــل علـــى 

البرنــامج، ولكــن هــذه النســبة تخفــي وراءهــا حقيقــة كــون هــذه الأولويــة ليســت مطلقــة بــالنظر إلــى أن النســبة 
قطـــاع الصـــناعة بالإضـــافة إلـــى شـــركة (الأكبـــر مـــن الاســـتثمارات قـــد أعيـــد توجيههـــا إلـــى القطـــاع الحـــديث 

SNIM ( الــذي ســار عليــه ، وهــذا هــو الاتجــاه العــام %33,4حيــث وصــلت نســبة مجمــوع هــذا القطــاع إلــى
ويترتــب علــى ) 1984 - 1963(توزيـع الاســتثمارات خــلال مرحلـة خطــط التنميــة الاقتصـادية والاجتماعيــة 

، إعـادة ترتيـب القطاعـات حسـب SNIMإعادة جمع النسـبة المخصصـة لقطـاع الصـناعة المتضـمن لشـركة 
فـي حـين يتراجـع قطـاع %) 33,4(نسبتها مـن الاسـتثمارات؛ حيـث سـيحتل قطـاع الصـناعة المرتبـة الأولـى 

ـــة الثانيـــة  ـــة إلـــى المرتب ـــة الريفي ـــة بـــ%) 27,1(التنمي  ـومـــن ثـــم يصـــبح الإصـــلاح الترابـــي فـــي المرتبـــة الثالث
)21,5 .(%  

ولا يفوتنــا هنــا أن نلاحــظ الأهميــة المحــدودة التــي ظلــت تعطــى للمــوارد البشــرية، وهــو أمــرلا يعتبــر 
ة الاجتماعيـة الـذي يعتبـر الوسـيلة الرئيسـية التـي تعـول غريبا بالنظر إلى الضغط على النفقات ذات الطبيع

  . ن وودز في تحقيق فائض الميزانيةو عليها جميع برامج الإصلاح الهيكلي التي تدعمها مؤسسات بريت
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إلــــى أن نســــبة التمويــــل  1وبخصــــوص تمويــــل برنــــامج التصــــحيح الهيكلــــي؛ فتشــــير بعــــض المراجــــع
مــن التمويــل % 21ي المتوســط طيلــة فتــرة البرنــامج مقابــل فــ% 79الخــارجي فــي اســتثماراته قــد بلغــت نحــو 

  .للمصادر الداخلية لنفس الفترة
  

  أهم نتائج برنامج التصحيح الهيكلي : الفقرة الثالثة

ـــامجين  ـــي بعكـــس البرن ـــامج التصـــحيح الهيكل ـــيم برن ـــم تق ـــة ل ـــرغم مـــن أن الحكومـــة الموريتاني علـــى ال
لاقتصاد الموريتاني خلال فترة البرنـامج تشـير إلـى أن بعـض السابقين، فإن المعلومات التي تم نشرها عن ا

النتائج قد تحققت خلال الفترة التي يغطيها هذا البرنامج، وسـنتناول هنـا فقـط المجـالات التـي حـدد البرنـامج 
  : أهدافه الرئيسية ضمنها وهي

   تطور الناتج الداخلي الخام: أولا
حــدد بالوصــول إلــى معــدل نمــو ســنوي متوســط فــي بــالنظر إلــى هــدف البرنــامج فــي هــذا المجــال والم

تشير إلى أن هذا  2خلال فترة البرنامج، فإن الإحصاءات الاقتصادية% 3,5الناتج الداخلي الخام يقدر ب 
؛ حيـث وصـل معـدل النمـو 1993الناتج قد حقق معدلات نمو سنوية تفوق الهدف المحـدد ابتـداء مـن سـنة 

وهي السنة الأولى من البرنامج، ولكن هذا المعدل  1992سنة % 2,18بعد أن كان في حدود % 8,6إلى 
وهــو . وهـي الســنة الأخيـرة مــن فتـرة البرنــامج 1995ســنة % 5,3و 1994سـنة % 4,8تـراوح بعــد ذلـك بــين 

  . وهو أعلى من الهدف المحدد% 5,2الأمر الذي يعني أن متوسط معدل النمو السنوي طيلة الفترة قد بلغ 

  ضخم تطور معدل الت: ثانيا

عنــد بدايتــه % 9أمــا بخصــوص الهــدف الثــاني للبرنــامج والمتمثــل فــي تخفــيض معــدل التضــخم مــن 
عنــد نهايتــه، فيبــدو أن البرنــامج قــد فشــل فـي تحقيقــه بــدليل أن نفــس الإحصــاءات المشــار إليهــا % 3,6إلـى 

مـن فتـرة  وهـي السـنة الأولـى 1992خـلال سـنة % 10,1سابقا، تشير إلى أن معدل التضخم قد ارتفـع إلـى 
، قبل أن يعود إلى الارتفاع 1994سنة % 4,1، ثم إلى 1993سنة % 9,3البرنامج، قبل أن ينخفض إلى 

قد ) 1995 - 1992(، وهو ما يعني أن متوسط الفترة %6,5بوصوله إلى  1995مع نهاية البرنامج سنة 
 . وهو ما يزيد على ضعف الهدف المحدد% 7,5وصل إلى 

 

  

                                                           
1 REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, stratégie de développement (1998-2001) partenariat (Etat – 

secteur prive) pour une croissance forte, document préparé au 3e groupe consultatif pour la Mauritanie, Paris, 
(25-27) Mars 1998, p: 30. 

2 ONS, Agrégats de la comptabilité national et indicateurs (socio-éco) 1995,  Nouakchott,  Mai 1997, p: 9  
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  حساب الجاريتخفيض عجز ال: ثالثا

كنسـبة ) بـدون التحـويلات الرسـمية(أما الهدف الثالث والمتمثل في تخفيض عجز الحسـاب الجـاري 
ــــداخلي الخــــام مــــن  ــــاتج ال ــــى  1991ســــنة % 14,5مــــن الن ــــول ســــنة % 6,6إل ؛ فتشــــير بعــــض 1995بحل

ـــى حـــدود  1المعلومـــات المتـــوفرة ـــى أن هـــذا العجـــز قـــد ارتفـــع إل ـــنخفض إلـــى % 22إل  ســـنة% 18قبـــل أن ي
  .  ، وهي السنة الوحيدة التي أمكن فيها تحقيق الهدف المحدد1995سنة % 5، ثم هبط إلى 1993

وفي الإطار العام لإنجازات البرنامج الأخرى؛ فعلى مستوى الميزانيـة العامـة اسـتمر تسـجيل فـائض 
 1993 سنة 6913إلى  1992مليون أوقية سنة  2563متذبذب خلال الفترة؛ حيث ارتفع هذا الفائض من 

مليــون  6781خــلال سـنة واحــدة ثــم تراجـع بعــد ذلـك بشــكل طفيـف إلــى  %169,7وهـو مــا يعنـي نمــوا قـدره 
أي بمعـدل تراجـع آخـر قـدره  3.940ثم تراجع مرة ثانية إلـى %) 2–(أي بانخفاض قدره  1994أوقية سنة 

)-42 (%  
حاب الدولـة مؤسسـة عموميـة وانسـ 15فقـد تمـت تصـفية : وبخصوص إصلاح المؤسسات العمومية

  . من بعض المؤسسات ذات رأس المال المختلط
وفــي ختــام هــذا المبحــث ســنحاول تجميــع نســب التمويــل الخــارجي فــي البــرامج الثلاثــة التــي غطــت 

بغيـــة الوقـــوف علـــى مـــدى اســـتمرار اعتمـــاد تمويـــل جهـــود التنميـــة علـــى المصـــادر  )1995 -  1985(الفتـــرة 
  : الخارجية وذلك من خلال الجدول التالي

تطور نسب التمويل الخارجي لاستثمارات برامج الإصلاح الاقتصادي في موريتانيا ): 5/5(الجدول رقم 

  )1995 -  1985(خلال الفترة 

  البرنامج
برنامج التقويم الاقتصادي 

  P. R. E. Fوالمالي 
  برنامج الدعم والدفع

P. C. R  
برنامج التصحيح الهيكلي 

P. A. S  

  %79  %93,65  %93,7  نسبة التمويل الخارجي

  .تم تجميع هذه النسب من طرف الطالب بناء على المعلومات الواردة في هذا المبحث: المصدر

  

  تطور المديونية الخارجية وأهم مؤشرات التبعية المالية الخاصة بموريتانيا : المبحث الثالث

محاولة تحقيق لقد رأينا في الفصل الثالث من هذا البحث، كيف أن موريتانيا قد اختارت طريق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق مجموعة من الخطط منحت الأولوية لمعدل الاستثمار 

في ) نسبيا(بوصفه العنصر الحاكم في عملية التنمية، وهو ما نتج عنه تطبيق برامج استثمارية ضخمة 
  . إطار هذه الخطط، تم تمويلها من المصادر الخارجية بشكل مطلق

لى الرغم من أنه ليس من الصعب تبرير هذا الاتجاه في النظر إلى حاجات التنمية الضخمة وع
والملحة لدولة ناشئة غادرها المستعمر الفرنسي دون أن يترك لها أي شيء، حتى على مستوى البنية 

                                                           
  . 167 - 166: ، مرجع سبق ذكره، صمحمدومحمد ولد  1
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ساهم وفي ظل غياب قطاع خاص يمكنه أن ي ،التحتية، بالإضافة إلى ضرورة إرساء مقومات الدولة نفسها
في عملية التنمية المنشودة، وهو ما جعل الدولة الفتية تتحمل كل أعباء مهام التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، فإنه على عكس ذلك، يصعب تبرير النتائج الهزيلة التي تمخضت عنها تجربة خطط التنمية 

تحقق نتائج تــذكر على الممولة بالقروض الخارجية، التي أسفرت عن تراكم كبير للمديونية دون أن 
، 1984وهو ما أوصل البلاد إلى حالة الأزمة الخانقة مع نهاية سنة . والإنتاجية مستـوى زيـادة الإنتاج

وأرغم النظام الجديد في موريتانيا على الخضوع لشروط الدائنين والمنظمات الدولية سبيلا إلى الحصول 
ثلت أهم هذه الشروط في تطبيق برامج الإصلاح على إعادة جدولة ديون البلاد الخارجية؛ وقد تم

 . الاقتصادي تحت إشراف تام من كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ودعمهما المالي

وفي المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل تطرقنا إلى مضمون هذه البرامج من الناحية النظرية 
از أهم النتائج التي تحققت في ظل هذه البرامج وعلى بالإضافة إلى تطبيقها في موريتانيا، مع محاولة إبر 

ومع أننا لاحظنا أن بعض النتائج الإيجابية قد تحققت في ظل هذه البرامج من . ضوء أهدافها المعلنة
قبيل تحقيق فائض على مستوى ميزانية الدولة، فإنه لا يمكن أن يغيب عنا أن هذا الفائض قد تحقق 

وخصوصا ) الاستهلاكي والاستثماري(لهادفة إلى تقليص الطلب الكلي نتيجة مجموعة من السياسات ا
جانبه الحكومي، وذلك من خلال مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحجيم دور الدولة الاقتصادي 
والاجتماعي، وهي ا لسياسات المعروفة بآثارها لاجتماعية السلبية جدا خصوصا في مجتمع كانت تهيمن 

  . العام على معظم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية فيه الدولة وقطاعها
والذي يهمنا في هذا المجال، أكثر من غيـره، هـو محاولـة تتبـع تطـور المديونيـة وأسـاليب مواجهتهـا 

مــع العلــم أن هــذه البــرامج قــد اعتمــدت . فضــلا عــن تطــور أهــم مؤشــرات التبعيــة الماليــة خــلال هــذه المرحلــة
الســابقة، علــى القــروض الخارجيــة لتمويــل اســتثماراتها، وهــو مــا انعكــس  بشــكل مطلــق، مثــل خطــط التنميــة

وهـذا مـا . على نمو حجـم الـدين الخـارجي وتزايـد خدماتـه وتصـاعد مؤشـراته إلـى مسـتويات لا يمكـن تحملهـا
  : سوف نلاحظه من خلال هذا المبحث الذي سنقسمه إلى ثلاثة مطالب

  .الاقتصاديبرامج الإصلاح تطور المديونية الخارجية الموريتانية في ظل  -
  . أهم الأساليب العملية لمواجهة أعباء المديونية الموريتانية -
  . تطور أهم مؤشرات التبعية المالية الخاصة بموريتانيا -

  

  قتصادي تطور المديونية الخارجية الموريتانية في ظل برامج الإصلاح الا: المطلب الأول

عتمدت برامج التقويم الاقتصادي الثلاثة التي غطت الفترة كما رأينا في ختام المبحث السابق، فقد ا
وذلك على )% 90 -  80(على التمويل الخارجي بنسبة ظلت تتراوح بشكل عام بين ) 1995 - 1985(

وإذا كانت هذه النسبة قد ارتفعت في البرنامجين . غرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السابقة



  في موريتانيا تطور المديونية وأهم مؤشرات التبعية المالية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي        الفصل الخامس 

 

 
 

191

مـع الخطط الأربع السابقـة، ولو بشكـل طفيـف، فإنهـا قد انخفضت في البرنامج الأول والثاني بالمقارنة 
وعلى الرغم من أننا لم نحصل على تقديرات مخالفة لهذه النسبة الأخيرة ). 1995 - 1992(الثالث 

  . الخاصة ببرنامج التصحيح الهيكلي، فإننا نبدي قدرا من التحفظ بخصوص مدى مصداقيتها
عتمــاد المطلــق علــى المصــادر الخارجيــة فــي تمويــل اســتثمارات هــذه البــرامج؛ فقــد ونتيجــة لهــذا الا

تطورت المديونية بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، وحسب ما سـنلاحظه فـي الفقـرة الأولـى مـن هـذا المطلـب 
  :الذي سنقسمه إلى فقرتين

  ).1998 - 1985(تطور حجم الدين وخدماته وهيكله وشروطه خلال الفترة  -
  ).1998 - 1986(شرات الدين الخارجي الموريتاني خلال الفترة تطور مؤ  -

  

  )1998 - 1985(تطور حجم الدين الخارجي وخدماته وهيكله وشروطه : الفقرة الأولى

لقـد رأينـا فـي المبحـث السـابق كيـف أن موريتانيـا قـد وجـدت نفسـها مرغمـة علـى طلـب إعـادة جدولــة 
وذلـك ) صعوبة الاسـتمرار فـي خدمـة الـدين(مديونية خارجية  ديونها الخارجية بعد وقوعها في وضعية أزمة

ولقـد عرفنــا كـذلك أن الأســباب الرئيسـية لوصــول البلـد إلـى هــذه الوضـعية تمثلــت فـي الأســاس . 1985سـنة 
فــي نمــو المديونيــة الخارجيــة بشــكل كبيــر نتيجــة الاعتمــاد علــى التمويــل الخــارجي وفشــل التجربــة التنمويــة 

  . افهاالسابقة في تحقيق أهد
ومــن المعــروف أن طلــب إعــادة الجدولــة لــدى نــادي بــاريس يترتــب عليــه قبــول البلــد لتطبيــق بــرامج 

إلـى  1985ن وودز، وهو ما فعلته موريتانيـا ابتـداء مـن و للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف مؤسسات بريت
  . حد الآن

مج الإصلاح الاقتصادي وإذا كانت الأهداف الرئيسية المعلنة لكل من إعادة الجدولة وتطبيق برا
هي الحد من نمو المديونية الخارجية وتخفيض أعبائها على المديين المتوسط والطويل، فإن هذه الأهداف 

لم تتحقق بالنسبة لموريتانيا بالشكل المطلوب، حتى الآن على الأقل، بدليل النمو المضطرد لمديونيتها 
  .وحسب ما يظهر من خلال النقطة المواليةالخارجية في ظل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، 

  تطور حجم وخدمات الدين الخارجي : أولا 

سنحاول في هذه النقطة استعراض تطور حجم وخدمات الدين الخارجي  من خلال الجدول التالي، ومن ثم 
 .براز بعض العوامل التي أثرت  في تطور الدين خلال هذه المرحلةإمحاولة التعليق عليه، مع 
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  تطور حجم وخدمات الدين الخارجي الموريتاني في ظل برامج الإصلاح): 6/5(لجدول رقم ا

 )1985  - 1998(  

  **خدمات الدين   *حجم الدين   السنوات
1985  1426,32  104,1  
1990  1753,93  141,5  
1991  1723,93  66,6  
1992  1840,30  71,7  
1993  1961,26  263,3  
1994  2015,44  110,9  
1995  2074,52  105,4  

1996  2180,00  116,1  
1997  2158,57  137,4  
1998  2135,50  118,7  

Source:  
* REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, Atelier National sur la stratégie de 

désendettement de la Mauritanie, (Résultat)  NKTT, Février 2000, P: 21 
* *  Ministère des Affaires Economiques et du Développement (Cellule  d'analyse stratégique) 

indicateurs de la Dette, 1999. 

  
مليون  1426,32إلى  1985ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن إجمالي الدين قد وصل سنة 

وبحلول  لسنة واحدة،% 6، أي بزيادة قدرها 1984مليون دولار سنة  1338دولار بعد أن كان في حدود 
) 1990 - 1985(خلال الفترة % 23أي بزيادة قدرها  1.753,93وصل إجمالي الدين إلى  1990سنة 

خلال الفترة % 24مليون دولار أي بزيادة أخرى قدرها  2180وصل حجم المديونية إلى  1996وفي سنة 
ت بالانخفاض بعد تمثل قمة تزايد الديون الموريتانية حيث بدأ 1996، وقد كانت سنة )1996 - 1990(

  . 1998سنة  2.135,50، ثم إلى 1997سنة  2.158,57ذلك بوصولها إلى 
كلها بعين الاعتبار فنجد أن حجم الدين قد تطور خلال ) 1996 - 1990(وإذا ما أخذنا الفترة 

ى ويعود نمو  المديونية خلال هذه الفترة إلى الاعتماد عل%. 6هذه الفترة بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 
، كما )%90 - 80(الدين الخارجي في تمويل استثمارات برامج الإصلاح الاقتصادي بنسب تراوحت بين 

يرجع أيضا إلى رسملة متأخرات الفوائد نتيجة اتفاقات إعادة الجدولة المتكررة خلال هذه الفترة والتي 
، فيعود 1997من سنة  أما انخفاض المديونية ابتداء). معومة(عرفت تطبيق معدلات فائدة غير ثابتة 

بالأساس إلى حصول البلد على مجموعة من التخفيضات لديونه الثنائية، نتيجة وصوله إلى نقطة القرار 
بالنسبة لمعالجة الديون من طرف نادي باريس طبقا لشروط نابولي، وبذلك حصلت موريتانيا على 

   :إعفاءات من بعض الديون من الدول التالية
  . مارك مليون 104  ألمانيا  .1
  , دانمركيمليون كرون  80  الدانمرك .2
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  , مليون دولار كندي 2,4    كندا .3
 . فرنسي أفرنكمليون  340  فرنسا  .4

بالإضافة إلى بعض الإعفاءات التي حصلت عليها الشركة الوطنية للصناعة والمعادن من 
  . اليابان

لمستحقة للدول كما حصلت موريتانيا خلال نفس الفترة على إعفاءات من أجزاء من ديونها ا
  : العربية التالية

  . مليون دولار 24  الجزائر  .1
  . مليون دولار 10  الإمارات .2
  . مليون دولار 7    قطر .3

ويضاف إلى ما سبق إعادة شراء موريتانيا لجزء مهم من ديونها التجارية بدعم من وكالة التنميــة 
  . وإلغاء لفوائد التأخير% 90وبخصم بلغ ) IDA(الدولية 

الديون فقد شهدت تطورات مهمة خلال هذه الفترة على الرغم من طابع التذبذب الذي أما خدمة 
مليون دولار سنة  141,5، ثم ارتفعت إلى 1985مليون دولار سنة  104,1ميز تطورها؛ حيث كانت تبلغ 

 263,3، وقبل أن تقفـز بشكل كبير جـدا إلى 1991مليون دولار سنـة  66,6، قبل أن تنخفض إلى 1990
مليون  118,7، ولكنها بدأت تتراجع بعد ذلك مع قدر من التذبذب حتى وصلت إلى 1993سنة ليون دولار م

  . 1998دولار سنة 
وتعود أسباب تزايد خدمات الدين بشكل عام إلى تزايد الاقتراض من ناحية، وتعويم أسعار الفائدة 

اكـم بعض المتأخرات كما هو الحـال الذي ميز مرحلة إعادة الجدولة من ناحية ثانية بالإضافة إلى تر 
كما سبقت ) مليون دولار 263,3(التي وصلت فيها خدمات الدين إلى رقم قياسي  1993بالنسبة لسنة 

  . الإشارة إليه
، إلى التخفيضات 1997وتعود أسباب الانخفاض الذي شهدته خدمات الدين وخصوصا بعد سنة 

% 67تخفيض (من تطبيق شروط نابولي لدى نادي باريس  التي حصلت عليها موريتانيا نتيجة استفادتها
  ). دفقات خدمة الدينتمن القيمة الحالية ل

 -1996(والجدير بالملاحظة أن نمو خدمات الدين إلى جانب تراجع حجم الدين خلال الفترة 
نامية، ألا قد رافقه بروز ظاهرة جديدة تعد من أخطر الظواهر التي عرفتها أزمة المديونية للدول ال) 1998

وهي ظاهرة التحويل العكسي للموارد الناتج عن الدين الخارجي؛ الذي يعني أن الأموال الخارجة من 
موريتانيا سدادا لخدمة الديون الطويلة والمتوسطة الأجل أصبحت تفوق التدفقات الداخلة من الخارج 

 1996قد وصل سنة ) Transferts nets(والناتجة عن القروض الجديدة؛ حيث أن صافي تحويل الموارد 
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) 69-(، قبل أن يصل إلى 1997مليون دولار سنة ) 62- (مليون دولار، ثم ارتفع إلى ) 50- (إلى 
   .، وهو ما يعني أن زيادته كانت مضطردة1998مليون دولار سنة 

صافي تحويل الموارد يساوي الفرق بين مجموع خدمة الدين الطويل والمتوسط الأجل وحجم : ملاحظة
  .قروض الجديدة المسحوبة خلال سنة معينةال

  تطور هيكل الدين الخارجي  : ثانيا

أما بخصوص هيكل الديون؛ فإنه يظهر من خلال تطوره مدى سيطرة الديون الرسمية على معظم 
ديون موريتانيا الخارجية خلال هذه الفترة مقابل تراجع متواصل لنصيب المصادر الخاصة، ويظهر ذلك 

 : ل التاليمن خلال الجدو 

) 1998 -  1985(تطور هيكل الدين الخارجي الموريتاني في ظل برامج الإصلاح ): 7/5(الجدول رقم 

  وبالنسب المئوية

  %متعددة الأطراف  %ثنا ئية  %المصادر الرسمية  %المصادر الخاصة  السنوات

1985  9,7  90,3  65,1  25,2  
  1990  5,4  94,6  58,7  35,9  

1991  5,1  94,9  58,3  36,6  
1992  4,7  95,3  56,8  38,5  
1993  1,0  99,0  60,3  38,7  
1994  0,4  99,6  56,7  42,9  
1995  0,4  99,6  55,2  44,4  
1996  1,2  98,8  54,1  44,7  
1997  1,2  98,8  52,8  46,1  
1998  1,2  98,8  38,9  52,9  

Source: Ministère des Affaires Economiques et du Développement (Cellule  d'analyse stratégique), 
indicateurs de la Dette, 1999. 

ويظهر من خلال الجدول السابق أن معظم الديون الموريتانية تعود إلى المصادر الرسمية، كما 
لصالح الديون المتعددة ) 1998 -  1985(سبقت الإشارة إلى ذلك، مع تحول واضح لهيكلها خلال الفترة 

ة، ويعود ذلك في الأساس إلى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي الأطراف على حساب المصادر الثنائي
المدعومة من طرف صندوق النقد والبنك الدوليين من ناحية، وتقليص التدفقات الثنائية من المصادر 
العربية، التي كانت تمثل نسبة كبيرة من الديون الثنائية، والتي يعود تقلصها في الأساس إلى عدة أسباب 

  . أسعار النفط، بالإضافة إلى آثار حربي الخليج الأولى والثانية انخفاض: منها
من هذا % 90,3يمنح  1985وانطلاقا مما سبق فإن توزيع هيكل الدين الموريتاني كان سنة 

للمصادر المتعددة % 25,2للمصادر الرسمية الثنائية و% 65,1الدين للمصادر الرسمية وهي موزعة بين 
وصلت نسبة الديون الرسمية  1995وفي سنة %. 7,9صادر الخاصة تمثل الأطراف في حين كانت الم

للمصادر الرسمية الثنائية مقابل % 55,2وكانت موزعة بين ) أعلى نسبة خلال الفترة(وهي % 99,6إلى 
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، ويعكس ذلك %0,4للمتعددة الأطراف، وفي الوقت نفسه تراجعت نسبة الديون الخاصة إلى % 44,4
المصادر الرسمية على حساب المصادر الخاصة من ناحية، وتطور نسبة  بشكل واضح تطور نسبة

  . المصادر المتعددة الأطراف على حساب المصادر الثنائية من ناحية أخرى
مقابل تزايد نسبة الديون الخاصة إلى  %98,8تراجعت نسبة الديون الرسمية إلى  1998وفي سنة 

ددة الأطراف على حساب الديون الثنائية ظل يسير في ، ولكن تزايد نسبة الديون الرسمية المتع1,2%
في نفس السنة مقابل % 52,9نفس الاتجاه السابق؛ حيث وصلت نسبة الديون المتعددة الأطراف إلى 

  ).1998 -  1985(،  وهو ما يعني أن نسبة الديون المتعددة الأطراف قد تضاعفت خلال الفترة 38,9%
التي تزيد نسبة عنصر المنحة فيها على (لديون الميسرة إلى أن نسبة ا 1وتشير بعض المصادر

وهو . عند بدايتها% 73,8من الديون الرسمية مع نهاية هذه الفترة مقابل % 83,3أصبحت تمثل %) 25
وغيره من شروط الاقتراض من ) باستثناء الفوائد المعومة(ما انعكس على تخفيض متوسط سعر الفائدة 

   .ا يظهر من خلال النقطة المواليةالمصادر الرسمية، وذلك حسبم

  تطور شروط الاقتراض الخارجي : ثالثا

تلعب شروط الاقتراض دورا مهما في تحديد مدى تطور الديون الخارجية لأي بلد، نظرا لكونها 
  .تمثل مجموعة العناصر الأساسية التي تحدد التكلفة المباشرة للدين ومدة استحقاقه

طور أهم شروط الاقتراض الموريتاني من الخارج في ظل برامج وفي هذه النقطة سوف نتناول ت
 :الإصلاح الاقتصادي، وذلك حسب ما يظهره الجدول التالي

تطور شروط الاقتراض الموريتاني من المصادر الرسمية خلال مرحلة الإصلاحات ): 8/5(الجدول رقم 

  )1997 - 1985(الاقتصادية 

  %متوسط عنصر المنحة   السماح بالسنوات متوسط فترة  %متوسط سعر الفائدة   السنة
1985  2,1  7,3  29,6  
1990  3,1  8,4  29,7  

1991  2,0  8,7  24,8  
1992  1,5  8,2  31,5  
1993  2,0  8,0  30,9  

1994  1,1  7,7  28,0  
1995  2,2  9,7  34,7  

1996  2,0  7,9  32,4  
1997  1,8  7,8  33,6  

Source : Ministère des Affaires Economiques et du Développement (Cellule  d'analyse stratégique), 
WDEBET 70, P; 1-13. 

                                                           
1  Ministère des Affaires Economiques et Développement (cellule d'analyse stratégique), stratégie de 

désendettement, op. cit , p: 2.  
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ومن خلال الجدول السابق يظهر أن متوسط سعر الفائدة قد انخفض، على العموم على الرغم من 
، لكنه عاد وارتفع بعد ذلك 1984سنة % 3بعد أن كان  1985سنة % 2,1تذبذبه؛ حيث انخفض إلى 

إلا . 1997سنة % 1,8قبل أن يبدأ مسار انخفاضه المتذبذب حتى وصل إلى  1990سنة % 3,1إلى 
فقط ) سنوات 7(بعد أن كان في حدود  1985سنة ) سنوات 7,3(أن متوسط فترة السماح قد ارتفع إلى 

ونفس . 1997سنة ) سنوات 7,8(، ثم واصل تزايده ولكن ضمن مسار متعرج حتى وصل إلى 1984سنة 
بعـد أن  1985سنـة ) سنة 29,6(التي وصلت إلى ) مدة القرض(سط فترة الســداد الشيء ينطبق على متو 

ثم ارتفعت بعد ذلك بشكل عام ولكنه متذبذب حتى استقرت عند ، 1984سنة ) سنة 20(كانت في حدود 
  .1997مع نهاية الفترة سنة ) سنة 33,6(مستوى 

  

  ) 1998 - 1986(خلال الفترة تطور مؤشرات الدين الخارجي الموريتاني : الفقرة الثانية

سبق أن تعرفنا في الفصلين الثاني والثالث على مدلولات مؤشرات المديونية، ونشير هنا، للتذكير 
فقط، إلى أن أهمية استخدام المؤشرات تنبع من أهمية الإلمام ببعض المعلومات التي تهم كل من الدائنين 

  : ق بالجوانب التاليةوالمدينين على حد السواء، وهذه المعلومات تتعل
التي تعني قدرة البلد على الاستمرار في خدمة ديونه بشكل منتظم ) Solvabilité(القدرة على الدفع  .1

  . دون الاستعانة بقروض جديدة
من خلال مقارنة حجم المديونية ) Supportabilite(قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل المديونية  .2

وتظهر مدى قدرة الاقتصاد على تحمل مديونيته من خلال . لسكانبالناتج الداخلي الخام أو عدد ا
  . بقاء هذه المؤشرات في مستويات مستقرة

حصيلة (على الموارد المعول عليها في تسديد هذه الديون ) Le fardeau(مدى ثقل عبء المديونية  .3
  . والذي يشكل عائقا لجهود الدولة التنموية) الصادرات، المداخيل العمومية

التي ) التبعية المالية(الاعتماد على المصادر الخارجية في تمويل كل من الإنتاج والاستهلاك مدى  .4
  . تتجلى من خلال نسبة الدين القائم على الناتج الداخلي الخام

وسنحاول هنا تتبع تطور مجموعة المؤشرات الخاصة بالمديونية الموريتانية، وذلك بغية الكشف 
مع مقارنة هذا التطور مع ) 1998 -  1986(ج الإصلاح الاقتصادي عن مسار تطورها في ظل برام

وذلك من خلال ). 1984 -  1963(تطورها خلال مرحلة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السابقة 
  . عرضها في الجدول التالي ومحاولة التعليق عليها لاحقا
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نسب ( ) 1998 - 1986(خلال الفترة  يالموريتانتطور مؤشرات الدين الخارجي ): 9/5(الجدول رقم 

  )مئوية

  السنة

نسبة الدين 

الخارجي 

الناتج /القائم

  %خلي الخاماالد

نسبة خدمة *

الدين 

الناتج /الخارجي

  %الداخلي الخام

نسبة الدين 

الخارجي 

حصيلة /القائم

  %الصادرات

نسبة خدمة الدين 

حصيلة / الخارجي

  %الصادرات

نسبة خدمة الدين *

دات الإيرا/الخارجي

  %الجارية للدولة

1986  197,1  11,6  355,3  35,8  50,6  
1990  178,6  13,8  395,0  36,5  59,6  
1991  169,4  6,0  392,9  16,0  27,0  
1992  162,5  6,4  407,8  26,3  29,5  
1993  200,7  27,7  447,3  69,7  116,1  
1994  198,0  11,0  454,4  32,8  47,0  
1995  196,6  10,0  391,3  24,3  41,6  
1996  198,5  10,8  360,8  24,0  35,8  
1997  190,2  12,8  410,9  32,4  46,7  
1998  202,2  12,2  433,8  27,5  50,7  

Source : Ministère des Affaires Economiques et du Développement (Cellule d'analyse stratégique) indicateurs 
de la dette, 1999. 

  . تقات من المصدر السابقشلطالب بالاعتماد على بعض البيانات المتم حساب هاتين النسبتين من طرف ا(*) 

  : المؤشرات الواردة في هذا الجدول بشكل متسلسل وحسب الترتيب التالي وسوف نتناول تطور
  .الناتج الداخلي الخام / مؤشر نسبة الدين الخارجي القائم -
  .الناتج الداخلي الخام / مؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي -
  .الصادرات حصيلة / نسبة الدين الخارجي القائممؤشر  -
  .الصادراتحصيلة /  مؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي -
  .ت الجارية للدولةاالإيراد / مؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي -

  الناتج الداخلي الخام / مؤشر نسبة الدين الخارجي القائم : أولا

% 191,3سبة هذا المؤشر قد ارتفعت من وبالاعتماد على بيانات الجدول السابق نلاحظ، أن ن
خلال سنة واحدة، وعند % 3، وهو ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 1986سنة % 197,1إلى  1985سنة 

تتبع مسار تطور هذه النسبة خلال الفترة المدروسة نلاحظ مدى التذبذب الذي ميز هذا المسار؛ حيث 
د إلى الارتفاع وبصورة متذبذبة أيضا حتى ، قبل أن تعو 1992سنة % 162,5هبطت هذه النسبة إلى 

ويبدو أن هذه النسبة قد ظلت أكثر استقرارا خلال . 1998سنة % 202,2استقرت مع نهاية الفترة عند 
؛ حيث زادت بنقطتين ونصف )1985 - 1980(بالمقارنة مع الفترة السابقة ) 1998 - 1996(هذه الفترة 
دت على الضعف خلال الفترة السابقة، مع الإشارة إلى أن ، في حين كانت قد زا)98 -  86(فقط خلال 

  . تدخل في مرحلة برامج الإصلاح الاقتصادي 1985سنة 
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، فإن )1996 -  1986(وعلى الرغم من أن حجم الدين قد تزايد بشكل مضطرد خلال الفترة 
؛ 1992جعه ابتــداء مـن تذبذب هذه النسبة ربما يعود إلى تذبذب الناتج الداخلي الخـام الذي بدأ مسيرة ترا

  .1991دون مستواه سنة ) 1998 - 1992(حيـث ظل طيلة الفترة 

  الناتج الداخلي الخام / مؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي: ثانيا

، بعد أن 1986سنة % 11,6ومن خلال الجدول السابق أيضا نلاحظ أن هذه النسبة قد بلغت 
ون قد انخفضت بما يزيد قليلا عن ثلاث نقاط خلال ، وهي بذلك تك1985سنة % 14,9كانت في حدود 

% 13,8بما يقرب من ثلاث نقاط لتصل إلى ) 1990 - 1986(سنة واحدة، ولكنهــا ارتفعت خلال الفتـرة 
، ولكنها عادت وانخفضت بعد ذلك خلال السنتين اللاحقتين، ثم عادت وقفزت إلى مستوى 1990سنة 

خلال )% 12- 10(قبل أن تنخفض إلى حدود تراوحت بين  ،1993سنة % 27,7مرتفع بوصولها إلى 
ويعود سبب تذبذب هذه النسبة خلال الفترة المدروسة إلى تذبذب كل من ). 1998 - 1994(الفترة 

خدمات الدين، على الرغم من القفزات التي عرفتها هذه الخدمات والتي أدت إلى قفزات مماثلة في هذه 
حجم الناتج الداخلي الخام الذي ميز هذه الفترة وخصوصا بعد  ، وتذبذب)مثلا 1993سنة (النسبة 
1992.  

تدخل في مرحلة برامج الإصلاح الاقتصادي، فإنه  1985وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كون سنة 
يمكننا القول بأن هذا المؤشر قد ارتفع خلال مرحلة برامج الإصلاح الاقتصادي بشكل كبير مقارنة مع 

/ الدين القائم(ونفس الشيء ينطبق على المؤشر السابق . ة الاقتصادية والاجتماعيةمرحلة خطط التنمي
  . ولو بشكل أقل حدة) الناتج

  حصيلة الصادرات/مؤشر نسبة الدين الخارجي القائم: ثالثا

سابقا نجد أن هذه النسبة قد ارتفعت إلى ) 9/5(ومن خلال المعلومات الواردة في الجدول 
، وهو ما يعني أنها ارتفعت بما يقل 1984سنة % 352,6أن كانت في حدود  بعد 1986سنة % 355,3

حين ) 1990 -  1986(قليلا عن ثلاث نقاط خلال سنتين، ولكن ارتفاعها الكبير قد حدث خلال الفترة 
خلال الفترة )% 454 -  360(زادت بما يقرب من أربعين نقطة، ولكنها ظلت بعد ذلك تتأرجح بين 

على العموم فإن هذا المؤشر قد سجل نموا كبيرا خلال هذه المرحلة بالمقارنة مع و ). 1998 - 1991(
المرحلة السابقة وذلك على الرغم من تذبذبه، ويعود هذا الارتفاع بشكل عام إلى التذبذب الذي ميز تطور 

- 1985(الصادرات خلال الفترة المدروسة، في حين ظلت الديون تتزايد بوتيرة متصاعدة خلال الفترة 
  . 1996قبل أن تميل إلى الانخفاض التدريجي ابتداء من سنة ) 1996
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  حصيلة الصادرات /  مؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي: رابعا

كما سبقت الإشارة، يحتل هذا المؤشر أهمية خاصة فيما يتعلق بقياس قدرة البلد المدين على 
ول عليه في تسديدها، ألا وهو حصيلة تسديد خدمات ديونه؛ لكونه يربط خدمة الدين بأهم مصدر مع

يعتبر وضعا حرجا، )% 25 -  20(ولقد رأينا فيما سبق كذلك أن تجاوز هذا المؤشر لمستوى . الصادرات
كما أن مجمل السياسات الاقتصادية في موريتانيا ابتداء من المخطط الرابع وحتى الآن كانت تحدد هدف 

  . ويات أهدافهاإبقاء هذا المعدل دون هذه الحدود ضمن أول
، يمكننا الخروج بالملاحظات التالية بخصوص )15/4(و ) 9/5(وانطلاقا من الجدولين السابقين 

  : هذا المؤشر
أن هذا المؤشر قد توغل كثيرا في وضعية الحرج مع بداية مرحلة الإصلاحات الاقتصادية سنة  .1

باستثناء ) 1992 -  1985(وظل عموما في هذه المنطقة خلال الفترة % 41,5بوصوله إلى  1985
في نفس السنة، مع قدر كبير % 16بوصوله إلى % 20التي انخفض فيها دون حاجز  1991سنة 

ابتعد هذا المؤشر كثيرا داخل منطقة الحرج وذلك بوصوله إلى  1993وبحلول سنة . من التذبذب
  . بقية الفترة% 27,5و% 24، ولكنه انخفض بعد ذلك ليظل يتأرجح بين 69,7%

مقارنة تطور هذا المؤشر خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية مع المرحلة التي سبقتها؛ فإنه  عند .2
يبدو بوضوح أن هذا المؤشر قد سجل ارتفاعا كبيرا خلال مرحلة الإصلاحات بالمقارنة مع المرحلة 

 41,5( 93و 85السابقة، مع قفزات دورية كبيرة تتلوها تراجعات، مثل تلك التي عرفها خلال سنتي 
  . على التوالي %)69,7و

  الإيرادات الجارية للدولة / مؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي: خامسا

وتتمثل أهمية هذا المؤشر في كونه يعكس حجم الأعباء التي تشكلها الاقتطاعات الناتجة عن 
ات لجهود خدمة الدين على إيرادات الميزانية العامة للدولة، وهو ما يعكس درجة إعاقة هذه الاقتطاع

وطبقا لمعايير المؤسسات . الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد وتحسين مستوى معيشة السكان
المالية الدولية الخاصة بشروط الاستفادة من المبادرات الخاصة بالدول الفقيرة الأكثر مديونية، فإن تجاوز 

ضعية حرجة تستدعي معالجة مديونيته بهدف يعتبر دليلا على دخول البلد في و % 20هذا المؤشر لنسبة 
  ). Soutenable(إرجاع هذا المؤشر إلى مستوى قابل للدعم 

، ثم ارتفعت 1986سنة % 50,6فإن هذه النسبة كانت تبلغ ) 4/9(وطبقا لبيانات الجدول السابق 
% 27,0، ولكنها انخفضت بعد ذلك إلى أقل من النصف بوصولها إلى 1990سنة % 59,6بعد ذلك إلى 

، قبل أن تعود إلى التصاعد مع قدر كبير من التـذبـذب بين الارتفاع الكبيـر والانخفـاض 1991سنة 
، قبل أن تعود إلى نفس المستوى الذي )1996سنة % 35,8(مثلا و ) 1993سنة % 116,1(النسبي 

  . 1998سنة % 50,7كانت عليه تقريبا عند بداية الفترة وذلك بوصولها إلى 
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) خدمة الدين، المداخيل الجارية للدولة(ذب هذه النسبة في الأساس إلى تذبذب مكوناتها ويعود تذب
على الرغم من تحسن إيرادات الدولة الجارية، بصورة عامة، وحصول البلد على تخفيض لخدمات ديونه 

  . من نادي باريس
ل الفترة التي ونظرا إلى أننا لم نحصل على معلومات تمكننا من متابعة تطور هذا المؤشر خلا

  . ، فإننا لم نتمكن تبعا لذلك من عقد مقارنة بين تطوره خلال هذه الفترة والفترة التي سبقتها1986 سبقت
وعلى الرغم من ما سبق، فإن تطور هذا المؤشر لا زال يعطي دلالة واضحة على ثقل عبء 

مثلا، ينبغي على  1998ن لسنة المديونية على ميزانية الدولة؛ لأنه من أجل تسديد مستحقات خدمة الدي
  . الدولة أن تتخلى عن نصف إيراداتها الجارية، وهو ما يمثل عائقا كبيرا لجهود الدولة التنموية

وإذا كانت هذه هي حصيلة تطور المديونية في ظل تطبيق السياسات التي فرضتها برامج 
انـت تهدف إلى معالجة أزمة المديونية وحتى الآن، والتـي ك 1985الإصلاح الاقتصادي في موريتانيـا منـذ 

أي القضاء على الاختلالات الناتجة عن فائض الطلب الكلي، فما هي إذن مساهمة " بصورة جذرية"
الأساليب الأخرى في تخفيف أعباء المديونية الموريتانية؟ ذلك ما سنحاول معرفته من خلال المطلب 

  .الموالي
  

  باء المديونية الموريتانيةأهم أساليب تخفيف أع :المطلب الثاني

لقد رأينا في الفصل الثاني من هذا البحث، أن خيار إعادة الجدولة يعتبر أحد الخيارات القليلة 
المتاحة أمام الدول النامية التي تواجه صعوبات الاستمرار في خدمة ديونها الخارجية، وعرفنا كذلك أن 

تدعي الاتفاق مع الدائنين وكل من صندوق النقد والبنك اللجوء إلى هذا الخيار ليس سهلا بالمرة؛ لأنه يس
حسب أهدافها (الدوليين على تطبيق برامج إصلاح اقتصادي تحت إشراف هاتين المؤسستين، تستهدف 

معالجة أزمة المديونية على المدى البعيد عن طريق القضاء على فائض الطلب الكلي، ومن ثم ) المعلنة
  . بة لنمو المديونيةالقضاء على الاختلالات المسب

هذا على مستوى المعالجة على المدى البعيد، أما محاولات المعالجة على المدى القصير 
والمتوسط والهادفة إلى تخفيض أعباء المديونية الموريتانية إلى مستويات تمكن البلد من إعادة ترتيب 

  : أوضاعه، فمن أهمها
  .إعادة الجدولة لدى نادي باريس -
  . صة بتخفيض الديون عن الدول الفقيرة المثقلة بالديونالمبادرة الخا -

  : واللتين سنتناولهما في هذا المطلب من خلال فقرتين
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   1إعادة الجدولة لدى نادي باريس: الفقرة الأولى

لقد أشرنا في موقع سابق من هذا البحث إلى أن إعادة الجدولة تعني إعادة ترتيب شروط سداد 
ليس سهلا بالضرورة لكونه يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط لا تخلو من  الدين الأصلي، وهو إجراء

  : بعض الصعوبات، ومن أهمها
  . التحقق من حالة العجز عن السداد .1
  )بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي(قبول شروط صندوق النقد والبنك الدوليين  .2
  . لاقاتها معهاالتزام جميع الأطراف الدائنة بتخفيف أعباء الدولة المدينة حسب ع .3

مرت إعادة الجدولة بعدة مراحل قيل أنها شهدت تطوير ) 1996 -  1956(وخلال المرحلة 
وعلى الرغم . لمواجهة مشاكل الدول التي تضطر إليها ملائمةأساليب إعادة الجدولة بحيث تكون أكثر 

ول النامية، فلا من أنه قد مضى وقت طويل على تطبيق أسلوب إعادة الجدولة في عدد متزايد من الد
تزال هذه الدول تعاني من مشاكل كبيرة فيما يتعلق بصعوبة تسديد خدمات ديونها، وهو ما يعني أن إعادة 

  . الجدولة لم تفلح في حل أزمة مديونية الدول النامية
وطبقت  1985ويبدو ذلك من خلال وضعية موريتانيا التي بدأت مشوار إعادة الجدولة منذ سنة ،

تاريخ مجموعة من برامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف كل من صندوق النقد والبنك منذ ذلك ال
  . الدوليين، والتي رأينا أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها

وقعت موريتانيا ستة اتفاقيات لإعادة الجدولة نتناولها هنا بشكل  )1997 -  1985(وخلال الفترة 
  : مختصر من خلال النقاط التالية

تمتد من ) شهرا 15(وغطت مدة الدعم فيها  1985وقعت هذه الاتفاقية سنة : الاتفاقية الأولى  ـــأولا
، وشملت إعادة جدولة كل من متأخرات الفوائد والأقساط الجارية حتى 31/3/1986إلى  1/1/1985

  : وبشروط التسديد التالية 31/12/1984

  سنوات فترة سماح أو إعفاء  من هذه الديون على عشر سنوات منها خمس% 90تسديد  .1
المتبقية على ثلاث دفعات سنوية بالنسبة لمتأخرات الفوائد وأربع دفعات سنوية بالنسبة % 10تسديد  .2

  .31/3/1986للأقساط الجارية المستحقة ابتداء من 
  . يكون معدل الفائدة المطبق في هذه الحالة هو معدل الفائدة في السوق العالمي .3

  . مليون دولار 56الغ المعاد جدولتها في هذا الاتفاق وقد بلغ مجموع المب

                                                           
  : لقد اعتمدنا في ھذه الفقرة على معلومات إدارة الديون الخارجية بوزارة المالية الموريتانية وخصوصا   1

 Tableau comparatif des accords de rééchelonnement (club de paris)   * 
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إلى  1/4/1986وتغطي هذه الاتفاقية فترة سنة واحدة ممتدة بين : الاتفاقية الثانية  ـــ ثانيا
  : ، وتشمل إعادة جدولة الأقساط الجارية فقط وبشروط التسديد التالية31/3/1987

  . سماح إعفاء أو على مدى عشر سنوات منها خمس سنوات% 95تسديد  .1
  . المتبقية على دفعتين سنويا% 5تسديد  .2
  . ويكون معدل الفائدة المطبق في هذه الحالة مساويا لمعدل الفائدة في السوق العالمي .3

  . مليون دولار 31,6وقد بلغ إجمالي المبالغ المعاد جدولتها في هذه الاتفاقية 

إلى  1/4/1987ها سنة واحدة تغطي الفترة من وكانت مدة الدعم في: الاتفاقية الثالثة  ـــ ثالثا
  : وتشمل الأقساط الجارية فقط وبشروط التسديد التالية 31/3/1988

  . خلال مدة عشر سنوات منها خمس سنوات إعفاء أو سماح% 95تسديد  .1
  .المتبقية خلال سنة واحدة وعلى دفعة واحدة% 5تسديد  .2
  . كسابقيه معدل السوق العالميأما معدل الفائدة المطبق على هذا الاتفاق فهو  .3

  . مليون دولار 34,6وقد بلغ إجمالي المبالغ المعاد جدولتها في هذا الاتفاق 

  : وتقسم فترة الدعم فيها إلى مرحلتين: الاتفاقية الرابعة  ـــ رابعا

وتشمل متأخرات الفوائد  31/6/1990إلى غاية  1/6/1989مدتها سنة ابتداء من : المرحلة الأولى
  .31/6/1989قساط حتى والأ

وتتعلق بمستحقات الأقساط  31/12/1989إلى  1/6/1989مدتها ستة شهور ابتداء من : المرحلة الثانية
  . الجارية الناتجة عن الاتفاقين الأول والثاني

  : وبخصوص شروط التسديد فقد تضمنت هذه الاتفاقية ثلاث خيارات
متبقية على فترة أربعة عشر سنة منها ثمان ال% 67وتسديد % 33ويقضي بإلغاء ): A(الخيار  .1

سنوات إعفاء أو سماح وفي هذه الحالة يكون معدل الفائدة المطبق هو معدل الفائدة في السوق 
  . العالمية

وبموجبه تمدد الفترة؛ بحيث يتم تسديد مجموع المبالغ المعاد جدولتها خلال ثلاثة ): B(الخيار  .2
من معدل % 3,5عفاء أو سماح مع تطبيق معدل فائدة أقل بوعشرين سنة منها اثنتي عشرة سنة إ

 .الفائدة في السوق العالمي

ويتضمن هذا الخيار تخفيضا في معدل الفائدة إلى جانب شروط تسديد تسمح بدفع ): C(الخيار  .3
 .جميع المبالغ على مدى أربع عشرة سنة منها ثمان سنوات إعفاء أو سماح

فإنها تسدد بالكامل على مدى خمس وعشرين سنة ) APD(وبخصوص قروض مساعدات التنمية  .4
  ) Concessionnel(منها أربع عشرة سنة إعفاء أو سماح وبمعدل فائدة ميسرة 



  في موريتانيا تطور المديونية وأهم مؤشرات التبعية المالية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي        الفصل الخامس 

 

 
 

203

مليون دولار بعضها معاد جدولته أكثر  57,7وقد بلغ إجمالي المبالغ المعاد جدولتها في هذا الاتفاق 
  . من مرة

  : وتشمل 31/12/1994إلى  1/1/1993ة سنتين ابتداء من وتغطي فتر  : الاتفاقية الخامسة ـــ خامسا

بالإضافة إلى فوائد التأخير لديون سبقت إعادة جدولتها وكذلك  31/12/1992متأخرات الفائدة حتى  .1
  . أقساط هذه الديون

مضافا إليها فوائد التأخير والأقساط الجارية المستحقة عن  31/12/1992متأخرات الفوائد حتى  .2
  . سابقة الأول والثاني والثالثالاتفاقات ال

  : وبخصوص شروط التسديد فقد تضمنت هذه الاتفاقية الخيارات التالية   
وتسديد الباقي على مدى ثلاث وعشرين سنة منها ست % 50يتم بموجبه إلغاء ): A(الخيار  .1

  . سنوات سماح أو إعفاء مع تطبيق سعر فائدة مماثل لسعر السوق العالمي
بموجبه تخفيض معدل الفائدة وتسديد جميع المبالغ على مدى ثلاثة وعشرين سنة  يتم): B(الخيار  .2

  .منها اثنتي عشرة سنة إعفاء أو سماح
ويتم بموجبه تمديد الفترة على أن تسدد جميع المبالغ على مدى خمس وعشرين سنة ): C(الخيار  .3

  ).Concessionnel(ة مع فترة سماح أو إعفاء تصل إلى ست عشرة سنة وتطبيق معدل فائدة ميسر 
على مدى ثلاثين سنة % 100فإنها تسدد بنسبة ) APD(أما بالنسبة لقروض مساعدات التنمية  .4

  . منها اثنتي عشرة سنة إعفاء أو سماح وبمعدل فائدة مساو لسعر السوق العالمية
د على مليون دولار، أي ما يزي 182,9وقد بلغ مجموع المبالغ المعاد جدولتها في هذه الاتفاقية 

  .ثلاثة أضعاف المبلغ المعاد جدولته في الاتفاقية السابقة

وتقسم مدة الدعم فيها إلى فترتين فرعيتين حسب نوعية المبالغ المعاد  : الاتفاقية السادسة ـــ سادسا
  :جدولتها

وتتعلق بأقساط  31/12/1997وإلى غاية  1/1/1995ومدتها ثلاث سنوات ابتداء من  :الفترة الأولى
  . ة أعيدت جدولتها في هذا الاتفاقجاري

الثاني، الثالث، (ومدتها سنتان وتخص دفعات الأقساط الجارية لمستحقات الاتفاقات السابقة : الفترة الثانية
  : وقد شملت شروط التسديد في هذه الاتفاقية الخيارات التالية). الرابع، الخامس

  : ضمن الاتفاقين الثاني والثالث ويتضمنويتعلق بالديون المعاد جدولتها سابقا ): A(الخيار  .1
الباقية على مدى ثلاث % 33من القيمة الحالية لتدفقات خدمة الدين وتسديد % 67إلغاء   -أ 

  .وعشرين سنة منها ست سنوات إعفاء أو سماح
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الباقية على مدى ثلاث % 50وتسديد ) كما هو الحال بالنسبة للديون الهولندية% (50إلغاء   - ب 
أما بالنسبة لبعض الدول الأخرى فقد ألغت . ت سنوات إعفاء أو سماحوعشرين سنة منها س

  . من ديونها على أن يسدد الباقي بنفس الشروط السابقة% 25
على % 100يتعلق بالمستحقات الناتجة عن الاتفاق الخامس، ويقضي بتسديد هذه المبالغ بنسبة   -ج 

حالات الثلاثة السابقة يطبق سعر وفي جميع ال. مدى تسع سنوات منها سنتان للإعفاء أو السماح
 . الفائدة في السوق العالمية

  : ويقضي بتخفيض معدل الفائدة، ويتعلق بالديون التالية): B(الخيار  .2
قروض معاد جدولتها بالإضافة إلى متأخرات الاتفاقين الثاني والثالث، وتسدد هذه المبالغ بنسبة   -أ 

  .على مدى ثلاث وعشرين سنة% 100
خلال % 100تجة عن الاتفاق الخامس، ويقضي بتسديد هذه المستحقات بنسبة المستحقات النا  - ب 

  . ويطبق هنا سعر فائدة مخفض من دون تحديد. تسع سنوات منها سنتان للإعفاء أو السماح
% 100فإنها يجب أن تسدد بنسبة ) APD(وبخصوص القروض الناتجة عن مساعدات التنمية 

وقد ). Concessionnel(نة إعفاء أو سماح وبمعدل فائدة ميسر وعلى مدى أربعين سنة منها ست عشرة س
  . مليون دولار 60,8بلغ إجمالي المبالغ المعاد جدولتها في هذه الاتفاقية 

وبشكل إجمالي فقد بلغ مجموع المبالغ المعاد جدولتها خلال الاتفاقات الستــة التي غطــت الفترة 
  . يكيمليون دولار أمر  423,6نحو ) 1997 -  1985(

 -  1985(اتفاقيات لإعادة الجدولة خلال الفترة  تةوعلى الرغم من أن موريتانيا قد عقدت س
وحصلت تبعا لذلك على إعادة جدولة مبالغ مهمة من مستحقات ديونها الخارجية بالإضافة إلى ) 1997

ن، فإن إعادة ها الثنائيين الآخرييإعفاءات من أجزاء من ديونها، سواء لدى نادي باريس أو من دائن
الجدولة والإجراءات التي صاحبتها لم تؤدي إلى تخفيض أعباء الديون الموريتانية بشكل ملموس ومستمر 
وذلك ما يتجلى في بقاء مؤشرات أعباء الديون الموريتانية في مستويات غير مقبولة من وجهة نظر 

الديون الخاصة بالدول الفقيرة  المؤسسات الدولية التي رشحت موريتانيا للاستفادة من مبادرة تخفيض
والتي سعت موريتانيا . 1996المثقلة بالديون، التي أعلن عنها كل من البنك وصندوق النقد الدوليين سنة 

بشكل حثيث إلى الاستفادة منها من خلال العمل على توفير أكبر قدر ممكن من الشروط التي تشترطها 
موريتانيا للاستفادة من هذه المبادرة في شهر يناير سنة  وهو ما أسفر عن إعلان أهلية. هذه المبادرة

، وسنتناول في الفقرة الموالية مسيرة موريتانيا مع الجهود الهادفة إلى الاستفادة من هذه المبادرة 2001
  .وأبرز نتائج هذه الجهود
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  1المبادرة الخاصة بتخفيض الديون عن الدول الفقيرة المثقلة بالديون: الفقرة الثانية

لقد تطرقنا في الفصل الثاني من هذا البحث إلى المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون 
، وتعرضنا حينها إلى أهم مراحل المبادرة 1996التي أطلقها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين سنة 

ذه المبادرة بالإضافة إلى وأهم شروطها، وسنتناول هنا أهم جهود موريتانيا الهادفة إلى الاستفادة من ه
  : النتائج التي أسفرت عنها هذه الجهود، ولو بشكل موجز

  جهود موريتانيا الهادفة إلى توفير شروط الاستفادة من هذه المبادرة : أولا
برامج الإصلاح الاقتصادي بإشراف مؤسسات  1985من المعروف أن موريتانيا تطبق منذ سنة 

هي بذلك وفرت الشرط الأول المتمثل في ضرورة مضي ست سنوات على ن وودز ودعمها المالي، و و بريت
الأقل من تطبيق الإصلاحات برعاية هذه المؤسسات، على الرغم من بعض النواقص والمعوقات التي 
منعت هذه البرامج من تحقيق معظم أهدافها، وفي مقدمة هذه الصعوبات تزايد المديونية وتزايد خدماتها 

كاهل الاقتصاد الموريتاني ويحد من فاعلية السياسات المطبقة، وخصوصـا إذا علمنـا بشكل لا زال يثقل 
قد بدأ يشهد ظاهرة ، )1995 -  1985(أن البلد، بعد مضي عشـر سنوات من تطبيـق البرامـج الإصلاحية 

اهرة ، وتعود ظ1996التحويل العكسي للموارد المالية الناتج عن خدمة الدين الخارجي وذلك ابتداء من 
السنوية أصبحت ) الطويل والمتوسط الأجل(إلى كون مدفوعات خدمة الدين ) الصافي المعاكس(التحويل 

تفوق حجم القروض السنوية الجديدة أي أن الموارد أصبحت تتوجه من موريتانيا إلى الخارج من خلال 
نتائج أزمة المديونية في ، وهذه الظاهرة هي أخطر )Transferts nets(التحويل الصافي للموارد المالية 

  .الدول النامية كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أكثر من موقع من هذا البحث
ونشير إلى أن موريتانيا بتمضيتها لما يزيد على عشر سنوات من تطبيق برامج الإصلاح تحت 

لمزيد من الشروط إشراف صندوق النقد والبنك الدوليين قد وفرت الشرط الأول، ولكنها لا تزال تحتاج إلى ا
  : نحاول عرضها في النقاط التالية

الذي يجب أن يكون في حدود ) VAN/X(حصيلة الصادرات / مؤشر القيمة الحالية للدين الخارجي .1
  .1998سنة % 270,7والذي وصل بالنسبة لموريتانيا إلى % 250إلى % 200تتراوح بين 

ذي ينبغي أن يكون في حدود تتراوح بين وال) STD/X(حصيلة الصادرات /مؤشر خدمة الدين الخارجي .2
 1990(فـي المتوسـط خلال الفترة % 30مـع الإشـارة إلـى أن نسبـة هـذا المؤشـر ظلت فـوق % 25و% 20
 - 1998 .(  

                                                           
  : لىلقد اعتمدنا في ھذه الفقرة ع  1

• REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, le fardeau de la  dette, op-cit.  
• REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, Atelier National sur la stratégie désendettement de la 

Mauritanie (Résultat ) op- cit .p :17. 
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والذي يشترط أن يكـون فـوق ) VAN/R(مداخيل الخزينة العامـة  /ة للدين الخارجييمؤشر القيمة الحال .3
 .1998سنة % 525ة لموريتانيا إلى ، والذي وصل بالنسب%280حد 

ولكنه % 40الذي يشترط أن يكون أقل من  )X/PIB(الناتج الداخلي الخام /مؤشر حصيلة الصادرات .4
 . 1998سنة % 56وصل بالنسبة لموريتانيا إلى 

ولكنه % 15الذي يشترط أن يكون في حدود ) R/PIB(الناتج الداخلي الخام /مؤشر عائدات الضرائب .5
  . %29إلى  1998ة لموريتانيا سنة وصل  بالنسب

ويضاف إلى هذه المؤشرات السابقة؛ مجموعة من المؤشرات التي تكشف عن وضعية الحرج التي 
  : يعيشها الاقتصاد الموريتاني، ومنها

جات الصيد منت(حيث تمثل أهم سلعتين للتصدير في البلاد : مؤشر نسبة تركيز الصادرات •
  . من الصادرات بالمتوسط% 95در ب نسبة تق) خامات الحديد ،البحري

حيث توقعت مصادر الحكومة الموريتانية أن يظل : مؤشر الاعتماد على المساعدات الخارجية •
  ). 2001 -  1998(طيلة الفترة % 90هذا الاعتماد على المصادر الخارجية المالية في حدود 

% 24ن يظل في حدود الذي توقعت الحكومة الموريتانية كذلك أ: مؤشر عجز الحساب الجاري •
  . )2000 -  1998(من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 

  ). شهرا 4,9( 1997مؤشر معدل تغطية الاحتياطات الأجنبية للواردات بالأشهر الذي بلغ سنة  •

  نتائج الجهود الهادفة إلى استفادة موريتانيا من المبادرة : ثانيا

ن وودز من خلال بعثاتها و تانيا ومؤسسات بريتفطبقا للدراسات التي قامت بها كل من موري
المتعددة، وبالاعتماد على قاعدة البيانات المهمة التي وفرتها الحكومة الموريتانية في وزارة الشؤون 

والتي سبقت (الاقتصادية والتنمية، كجزء من متطلبات الدراسات الضرورية المطلوبة في هذا المجال 
عن أهلية موريتانيا للاستفادة من المبادرة الخاصة  2000هر يناير سنة فقد أعلن في ش). الإشارة إليها

بتخفيض الديون عن الدول الأشد فقرا والمثقلة بالديون، أي وصولها إلى نقطة القرار، وذلك على أساس 
مقابل % 525الذي وصل إلى ) مداخيل الخزانة العامة / القيمة الحالية الصافية للدين الخارجي(مؤشر 
وبذلك تكون موريتانيا قد دخلت مرحلة جديدة ومتقدمة على طريق %. 280لمشروط للأهلية والبالغ حده ا

عند بلوغهـا نقطـة  1مليون دولار 655الاستفادة من هذه المبادرة؛ حيث يتوقع أن تحصل على مبلغ قدره 
  : رها على النحو التالي، وتتوزع هذه المبالغ حسب مصاد2001التنفيـذ التي يتوقـع أن تكون مع نهاية سنة 

  مليون دولار  379,6          المؤسسات المتعددة الأطراف  .1
  مليون دولار  275,4            الأطراف الثنائية .2

                                                           
1  REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, atelier National sur la stratégie désendettement de la 

Mauritanie (Résultat) op- cit p: 17.  
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أي الاستفادة من المبالغ المخصصة لها في إطار هذه (ويتوقف وصول موريتانيا إلى نقطة التنفيذ 
يتعين على الحكومة الموريتانية القيام بها في إطار  على مجموعة من الشروط والإجراءات التي) المبادرة

الاقتصاد الكلي وفي المجالات الاجتماعية، والتي كانت محل اتفاق بين موريتانيا ومؤسسات بريتن وودز 
ومن ضمن هذه . 1998خلال الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية الذي انعقد في شهر مارس 

خصوصا في القطاع الريفي، ودعم القطاع الخاص وتشجيعه، وتحسين الإجراءات ضرورة محاربة الفقر و 
  . الأوضاع الصحية، وقائمة الشروط طويلة في هذا المجال

ونشير إلى أنه خلال الفترة الانتقالية الممتدة بين نقطتي القرار والتنفيذ في هذه المبادرة؛ سوف 
) 1999وفق شروط كولونيا لسنة  تخفيض في التدفقات(تستفيد موريتانيا من تخفيضات تعويضية 

بالإضافة إلى دعم تعويضي من كل من البنك وصندوق النقد ) OCED(وخصوصا من دول مجموعة 
  .الدوليين، وقد أعلنت هاتان المؤسسات فعلا عن حجم مشاركتهما في هذا الدعم التعويضي

على العمـوم، وخصوصا قبل  فإنه إذا كانت المديونية الموريتانية وأعبــاءها قد تـزايدت،: وكخلاصة
، كما رأينا في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، رغم تطبيق كل السياسات الإصلاحية الهادفة إلى 1996

الحد من الحاجة إلى التمويل الخارجي وبالتالي الحد من نمو المديونية، وبالرغم كذلك من الجهود الهادفة 
وكذلك مجموعة التخفيضات ) إعادة الجدولة(والمتوسط  إلى تخفيض أعباء المديونية على المدى القصير

  . التي تم الحصول عليها حتى الآن
فما هي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي أسفر عنها تطبيق برامج الإصلاح وتمويلها 

لأننا ( 1995الخارجي الكبير وخصوصا خلال المرحلة التي عقبت نهاية برنامج التصحيح الهيكلي سنة 
؟ وللإجابة عن )1999 - 1996(أي خلال الفترة ) أن تعرضنا لنتائج البرامج الثالثة الأولى سابقا سبق

  : 1هذا التساؤل؛ فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى ما يلي
I - يبدو أن الناتج الداخلي الخام قد تزايد بمعدل نمو سنــوي في : من الناحية الاقتصادية والمالية

وذلك بسبب التطورات التي شهدتها أهم القطاعات ) 1999 -  1996(خلال الفترة  %3,7المتوسـط قدره 
  : الاقتصادية، وعلى النحو التالي

في المتوسط طيلة الفترة والذي يعود إلى % 4,8النمو الجيد للقطاع الزراعي الذي كان في حدود  .1
  . تحسن الظروف الطبيعية

توسط والذي يعود إلى تحرير قطاعات في الم% 9,3نمو قطاع الخدمات الخاص الذي بلغ  .2
  ).المالية، النقل، المواصلات، التأمين، السياحة(

  . طيلة الفترة 8,2بمعدل بلغ ) بدون قطاع المعادن(نمو القطاع الصناعي  .3

                                                           
1  REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, Atelier National  sur la stratégie désendettement de la 

Mauritanie (Résultat) op- cit;  p: 7-8.  
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مليون دولار ) 216(ركود القطاع المعدني بشكل عام؛ حيث ظلت قيمة الصادرات في حدود  .4
  . 1998و  1997خلال سنتي 

  طيلة الفترة %) 7,9- (طاع الصيد الصناعي الذي نما بمعدل سالب قدره تدهور ق .5
من الناتج الداخلي % 2,9وعلى مستوى الميزانية العامة فقد تراجع فائض الميزانية إلى حدود  .6

  .الخام في المتوسط طيلة الفترة

II - والذي يشمل المجالات التالية :على المستوى الاجتماعي :  
، كما تحسن مستوى معدل 1998سنة % 75ى التغطية الصحية بوصوله إلى فقد تحسن مستو : الصحة

طباء بالإضافة إلى تحسن معدل عدد الأ) 1000/105(بوصوله إلى ) دون السنة(وفيات الأطفال 
  ).9425/1(على السكان الذي وصل إلى 

ط خلال نفس الفترة، وهو معدل يفوق المتوس% 62,5لقد بلغ معدل التمدرس نحو : التعليم .1
  %.56,2الإفريقي البالغ 

 1990سنة % 65,6بعد أن كان  1996سنة % 50لقد انخفض معدل الفقر إلى : محاربة الفقر .2
  %. 68على الرغم من أن معدل الفقر بين سكان الوسط الريفي لا زال يقدر بنحو 

  : ومن خلال النتائج السابقة يمكن أن نخرج بالملاحظات المهمة التالية
ولا تزال متواصلة، لم  1985ح الاقتصادي التي طبقت في موريتانيا منذ أن برامج الإصلا �

تفلح في تحقيق أحد أهدافها الجوهرية المتمثل في زيادة العرض الكلي بشكل عام وزيادة 
الصادرات بشكل أخص، وذلك بدليل تدهور إنتاج قطاع الصيد البحري، وركود قطاع 

ظلت نسبة  والصادرات الموريتانية تقريبا، يعتبر هذان القطاعان مصدر كل  و المعادن؛
%. 100و% 94تركز الصادرات في هاتين المادتين تتراوح طيلة فترة التطبيق البرامج بين 

، %99,7: كانت هذه النسبة على التوالي) 98، 97، 96(وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة 
فترة وتراجعها بشكل وهو ما انعكس على تذبذب قيمة الصادرات خلال ال%. 99,8، 100%

- (و 1996سنة %) 14,6- : (؛ حيث سجلت معدلات التراجع التالية1995مستمر بعد سنة 
  .1997سنة %) 12,7

تراجع فائض الميزانية كنسبة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعود إلى تراجع حجم الفائض  �
خرى طيلة الفترة وخاصة في الميزانية من ناحية، وتذبذب الناتج الداخلي الخام من ناحية أ

  .1997بالمقارنة مع  1998خلال سنة 
إن نسبة الفقراء المذكورة ضمن النتائج السابقة لا تعبر عن الحقيقة، لأنها تخفي وراءها  �

% 68وضعا أشد صعوبة يعاني منه سكان الوسط الريفي الذين بلغت نسبة الفقر بينهم 
ل الظروف المعيشية للسكان، حو  1996حسب نتائج المسح الشامل الذي أعد سنة 
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من % 80وخصوصا إذا تذكرنا أن نسبة سكان الأوساط الريفية في موريتانيا لا تقل عن 
وهو ما يعني أن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي قد أسفر عن نتائج سلبية . جملة السكان

عه على ولكنه هو الثمن الذي ينبغي دف"كبيرة على المستوى الاجتماعي، وهو أمر متوقع 
  . حسب رؤية صندوق النقد الدولي" الشعوب التي تطبق هذه الإصلاحات

عرفت موريتانيا ظاهرة التحويل العكسي للموارد المالية التي سبقت  1996إنه ابتداء من سنة  �
الإشارة إليها، والتي تعود إلى تزايد التحويلات الناتجة عن خدمة الديون الخارجية الطويلة 

وهذه . مقابل تراجع حجم التحويلات الصافية الناتجة عن القروض الجديدةوالمتوسطة الأجل 
  .الظاهرة هي أخطر نتائج أزمة المديونية الخارجية، كما أشرنا إلى ذلك من قبل

  
في ظل خطط التنمية وبرامج  تطور أهم مؤشرات التبعية المالية الخاصة بموريتانيا: المطلب الثالث

  . الإصلاح

إلى موضوع صعوبة قياس التبعية الذي تناولناه في آخر الفصل الأول من هذا في البداية نعود 
البحث، لنعيد التأكيد على صعوبة قياس هذه الظاهرة في أبعادها المختلفة؛ إما بسبب طبيعتها لكونها 
مفهوما مركبا ومتعدد الأبعاد والأوجه مما يعني صعوبة الإحاطة بمختلف جوانبها من خلال مجموعة 

من المتغيرات، فضلا عن كون بعض جوانب التبعية غير قابلة للقياس الكمي أصلا، أو بسبب  قليلة
نسبية علاقات التبعية؛ نظرا إلى أنه في عصرنا الحاضر يصعب الحكم على بلد معين بالتبعية أو 

وهو ) فةعلى الرغم من أوجه الاستغلال المختل(الاستقلال الاقتصاديين نظرا لتشابك العلاقات والمصالح 
ما يعني أن ثمة دائما درجة معينة من الاعتماد المتبادل على الرغم من كونه مختلا بشكل كبير في حالة 
العلاقات غير المتكافئة بين الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا، أو بسبب ندرة البيانات أو تركيب 

   .المؤشرات أو دلالتها على أوضاع التبعية وتطوراتها المختلفة
أن قياس التبعية الاقتصادية وخصوصا جانبها المالي أمر صعب جدا إذا لم يكن ب قرونحن ن

ومع . مستحيلا، وخصوصا من خلال مجموعة محدودة من المؤشرات، سواء من حيث العدد أو الدلالات
علنا نفلح ذلك فإننا سنحاول الانسياق في نفس الاتجاه الذي سلكه الباحثون الذين سبقت الإشارة إليهم، ل

الاعتماد على القروض (في إلقاء قليل من الضوء على تطور وضعية التبعية المالية في موريتانيا 
وذلك من خلال تطور عدد محدود جدا من ) والمساعدات الخارجية لتمويل الجهود التنموية في هذا البلد

وذلك من ) م الذي سبقت الإشارة إليهبالمفهو (مؤشرات المديونية الخارجية ذات الدلالة على التبعية المالية 
  : خلال مجموعة من الفقرات

  .تطور مؤشر نسبة الاعتماد على المصادر الخارجية في تمويل الاستثمارات المحلية -
  . الناتج الداخلي الخام/ تطور مؤشر نسبة الدين الخارجي القائم -
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  . على حصيلة الصادرات/ تطور مؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي -
  . جملة الدين الخارجي الموريتاني/ سبة الديون الثنائيةتطور ن -
  ). 1998 -  1990(جملة الدين الخارجية الموريتاني خلال الفترة / تطور نسبة الديون العربية  -
جملة الديون الخارجية الموريتانية خلال الفترة /تطور نسبة ديون الدول الأعضاء في نادي باريس  - 

)1990  - 1998(. 

صندوق النقد والبنك (لاقة مع المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف تطور مؤشر الع - 
  .)الدوليين

  

  التمويل الخارجي للاستثماراتتطور مؤشر نسبة : الفقرة الأولى

حيث يقيس هذا المؤشر مدى اعتماد دولة معينة على الموارد الخارجية في تمويل استثماراتها 
ير مباشرة مدى قدرة الدولة على تعبئة الادخار المحلي وتوجيهه نحو المحلية، ومن ثم فهو يقيس بصورة غ

الاستثمار الضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، والفرضية الأساسية التي يستند إليها هذا المؤشر؛ هي 
أنه كلما زادت درجة الاعتماد على الخارج في تمويل الاستثمارات المحلية لأي بلد تزيد تبعا لذلك درجة 

ويرى الدكتور إبراهيم العيسوي في دراسته التي سبقت الإشارة إليها؛ أنه إذا . عيته للخارج والعكس صحيحتب
أو تزيد عليها فإن هذا البلد يعتبر في وضع % 25كانت نسبة التمويل الخارجي للاستثمارات المحلية تبلغ 

  .1تبعية مالية للخارج
ومات الواردة في الجدول الموالي حول مدى اعتماد وبالنسبة لموريتانيا، فإنه انطلاقا من المعل

خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا على التمويل الخارجي، والتي يبدو من خلالها أن 
طيلة الفترة )% 90 -  80(هذه الخطط قد تراوحت بين العمومية لنسبة التمويل الخارجي لاستثمارات 

، وهو ما يعني أن %89,12حين كان متوسط تلك الفترة يبلغ  في) 1984 -  1963(الممتدة بين 
موريتانيا كانت في وضعية تبعية مالية حادة للخارج منذ الاستقلال، على اعتبار أن الحد الأعلى لمدى 

  %. 25الانتقال من وضعية الاستقلال إلى التبعية على هذا المؤشر يبلغ 
التصحيح الاقتصادي التي طبقتها موريتانيا  ويبدو أن هذه الوضعية قد استمرت في ظل برامج

خلال فترة البرنامجين % 90حيث ظلت نسبة التمويل الخارجي تزيد على ) 1995 - 1985(خلال الفترة 
، وفي ظل )1991 -  1985(اللذين غطيا فترة ) التقويم الاقتصادي والمالي، الدعم والدفع(الأول والثاني 

وعلى العموم فإن %. 80بعض الانخفاض؛ حيث انخفضت إلى حدود  البرنامج الثالث شهدت هذه النسبة
تعد كافية ) 1995 - 1985(طيلة الفترة الممتدة بين )% 90 - 80(هذه النسبة التي ظلت تتراوح بين 

                                                           
  . 195: طن العربي، مرجع سبق ذكره، صإبراھيم العيسوي، قياس التبعية في الو 1
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وذلك ما يظهره الجدولان . للحكم على أن موريتانيا ظلت طيلة هذه الفترة في عمق وضعية التبعية المالية
  : المواليان

  تطور نسبة التمويل الخارجي في استثمارات خطط التنمية): 10/5(الجدول رقم  :لاأو 

  )1984 -  1963( خلال الفترة

  متوسط الخطط الأربعة  الخطة الرابعة  الخطة الثالثة  الخطة الثانية  الخطة الأولى  الخطط

نسبة التمويل 

  %الخارجي 
93,3  90,0  85,0  88,2  89,1  

  .في هذا البحث رابعمن الفصل ال) 7/4(الجدول رقم : المصدر

  

  الاقتصادي تطور نسبة التمويل الخارجي في استثمارات برامج الإصلاح): 11/5(الجدول رقم  :ثانيا

)1985  - 1995(  

  البرامج
برنامج التقويم 

  الاقتصادي والمالي

برنامج الدعم 

  والدفع

برنامج التصحيح 

  الهيكلي

متوسط البرامج 

  الثلاثة

  88,78  79,0  93,6  93,7  %خارجي نسبة التمويل ال

  .من الفصلهذا ) 5/5(الجدول رقم : المصدر

  
  الناتج الداخلي الخام / تطور مؤشر نسبة الدين الخارجي القائم : الفقرة الثانية

وفي هذا المجال فإن الدكتور العيسوي أيضا يرى أن الحد الأعلى لمدى الانتقال من منطقة 
؛ حيث أنه عندما تصل نسبة المؤشر إلى هذا %30على هذا المؤشر يبلغ الاستقلال إلى منطقة التبعية 

  . المستوى فإن ذلك يعتبر دليلا على دخول البلد في وضعية تبعية مالية للخارج
تشير إلى أن نسبة الدين : وبالنسبة لموريتانيا فإن البيانات المتوفرة والمدرجة في الجداول الموالية

  :الخام قد تطورت بالشكل الذي يظهره الجدولان التاليان القائم على الناتج الداخلي
 
  

الناتج الداخلي الخام في ظل مرحلة /تطور نسبة الدين الخارجي القائم ): 12/5(الجدول رقم  :أولا

  )1985 - 1980(الخطط وخصوصا الفترة 

  )85 – 80(وسط الفترة تم  1985  1984  1983  1982  1981  1980  السنة

  130  191,3  159,6  136,7  117,3  89  86  %النسبة 

  .سابقفي الفصل ال) 15/4(الجدول رقم : المصدر
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الناتج الداخلي الخام في ظل برامج /تطور نسبة الدين الخارجي القائم ): 13/5(الجدول رقم : ثانيا

  )1998 -  1990(الإصلاح الاقتصادي وخصوصا الفترة 

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنة
متوسط الفترة 

)90-98(  

  188,5  202,2  190,2  198,5  196,6  198,0  200,7  162,5  169,4  178,6  %النسبة 

  .الفصلهذا في ) 9/5(الجدول رقم : المصدر
  

ومن خلال الجدولين السابقين، يظهر أن نسبة الدين الخارجي القائم على الناتج الداخلي الخام 
يعني أن موريتانيا وفقا لهذا المؤشر كانت في وضع التبعية  ، وهو ما1980سنة % 86كانت في حدود 

المالية للخارج خلال مرحلة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن هذه النسبة قد ارتفعت إلى ما يقل 
 1985نقطة سنة ) 31(، ثم ارتفعت ب 1984سنة %) 159,6(قليلا عن الضعف مع نهاية هذه المرحلة 

  %. 191,3ى وحدها بوصولها إل
مع قدر من ) بشكل عام(وخلال مرحلة برامج الإصلاح الاقتصادي تصاعدت هذه النسبة 

التذبذب، ولكن وتيرة هذا الارتفاع ظلت دون مستوى التصاعد الذي عرفته هذه النسبة خلال مرحلة خطط 
سنة % 202,2إلى  1986سنة % 197,1التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث ارتفعت هذه النسبة من 

  . السابق) 9/5(انظر الجدول رقم (مع قدر من التذبذب، كما سبقت الإشارة إلى ذلك  1998
وبمقارنة حركة هذا المؤشر خلال مرحلة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مرحلة برامج 

ل عام في مرحلة الإصلاح الاقتصادي نلاحظ أن درجة التبعية المالية وفقا لهذا المؤشر قد تزايدت، بشك
% 130(برامج الإصلاح مقارنة بالمرحلة السابقة عليها، وذلك ما يظهره متوسط المرحلتين الذي كان 

خلال مرحلة برامج الإصلاح % 188,5(في حين وصل هذا المتوسط إلى ) بالنسبة لمرحلة الخطط
  ).الاقتصادي

 الصادراتحصيلة  /تطور مؤشر نسبة خدمة الدين الخارجي: الفقرة الثالثة

لقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا المؤشر يعبر عن مدى ثقل عبء الديون الخارجية من خلال ربط 
ويهتم الدائنون بهذا . خدمة هذه الديون بالصادرات التي تعتبر المورد المعول عليه لتسديد هذه الخدمة

. الائتمانيةعبر عن جدارته المؤشر لكونه يكشف عن مدى قدرة البلد على تسديد خدمة ديونه وبالتالي ي
كما يهتم به المدينون لكونه يكشف عن حجم الاقتطاعات من الصادرات التي يتوجب توجيهها لخدمة 

ويعكس بالتالي مدى ) الجاري والاستثماري(الدين الخارجي، وهو ما يؤثر على قدرة البلد على الاستيراد 
معيشة السكان في البلد، وهي الإعاقة التي تتزايد إعاقة هذه الاقتطاعات لجهود التنمية وتحسين مستوى 

  . تبعا لتزايد نسبة هذا المؤشر
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أن وصول هذه النسبة إلى حدود ) خصوصا البنك الدولي(ويعتبر معظم المؤسسات المالية الدولية 
يعتبر وضعا حرجا، لذلك يمكن اعتبار هذا المستوى هو الحد الأعلى لمدى الانتقال من وضعية % 25
وبالنسبة لتطور هذا المؤشر في حالة موريتانيا  فيظهره . تقلال إلى وضعية التبعية على هذا المؤشرالاس

 : الجدولان المواليان

حصيلة الصادرات في ظل مرحلة خطط /  تطور نسبة خدمة الدين الخارجي): 14/5(الجدول رقم  :أولا

  )1985 - 1980(التنمية 
 

 )85-80(متوسط الفترة  1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنة

 22,4 41,5 19,3 18,4 19,4 20,5 15,3 %النسبة 

  .من هذا البحث رابعمن الفصل ال) 15/4(الجدول رقم  :المصدر
 

حصيلة الصادرات في ظل مرحلة برامج  / تطور نسبة خدمة الدين الخارجي): 15/5(الجدول رقم  :ثانيا

 )1998 - 1990(الإصلاح 

 )98-90(متوسط الفترة  1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

 32,1 27,5 32,4 24,0 24,3 32,8 69,7 26,3 16,0 36,5 %النسبة 

 .من هذا الفصل) 9/5(الجدول رقم : المصدر

إبان ( 1980سنة % 15,3وطبقا لبيانات الجدولين السابقين فإن هذا المؤشر كان في حدود 
، ليعود بعد ذلك 1981سنة % 20,5، ولكنه ارتفع إلى )قتصادية والاجتماعيةمرحلة خطط التنمية الا

%) 20، %15(إلى نوع من الانخفاض المتذبذب، ولكنه على العموم ظل بين النسبتين السابقتين 
وعلى طول الفترة . 1985سنة % 41,5، قبل أن يقفز بشكل كبير إلى )1984  - 1980(طيلة الفترة 

 %. 22,40توسط هذه النسبة في حدود ظل م) 1985 -  1980(

أمــا بخصــوص تطــور هــذا المؤشــر فــي ظــل مرحلــة بــرامج الإصــلاح الاقتصــادي وخصوصــا خــلال         
، باســتثناء ســنة %32,8و% 16، فقــد ظــل هــذا المؤشــر فــي حــدود تراوحــت بــين )1998 - 1990(الفتــرة 
ظـل متوسـط هـذه النسـبة السـنوي فـي حـدود ) 1998 -  1990(وطيلة الفتـرة %. 69,7فيها إلى التي قفز  1993
32,1.%  

ومـن خـلال مقارنـة مرحلتـي الخطـط وبـرامج الإصـلاح، نجـد أن مجمـوع قـيم هـذا المؤشـر بالإضـافة 
تجعــل موريتانيــا خــارج منطقــة التبعيــة الماليــة، ) 1985باســتثناء (إلــى متوســطه الســنوي خــلال فتــرة الخطــط 

تمثـــل الحـــد الأعلـــى لمـــدى الانتقـــال مـــن الاســـتقلال إلـــى % 25باعتبـــار أن نســـبة  أعتابهـــاوإن كانـــت علـــى 
فـي حـين كانـت معظـم قـيم هـذا المؤشـر ). طبقـا لدراسـة إبـراهيم العيسـوي السـابقة(التبعية على هـذا المؤشـر 

خــلال مرحلــة بــرامج الإصــلاح الاقتصــادي، علــى العكــس مــن ذلــك، تجعــل موريتانيــا داخــل منطقــة التبعيــة 
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فيشــير إلــى اســتقرار موريتانيــا فــي منطقــة ) 1998 -  1990(أمــا متوســط الفتــرة  ،)96، 95، 91(باســتثناء الســنوات
 %).32,1(التبعية على هذا المؤشر 

  

 جملة الدين الخارجي الموريتاني/  تطور مؤشر نسبة الديون الثنائية: الفقرة الرابعة

% 50بته تصـل إلــى فطبقـا لهـذا المؤشـر يعتبـر البلـد فـي وضــعية تبعيـة ماليـة للخـارج إذا كانـت نسـ
فمـــا فـــوق، وذلـــك لكـــون القـــروض الثنائيـــة تكـــون فـــي الغالـــب مربوطـــة بشـــروط معينـــة تحـــد مـــن حريـــة البلـــد 
باستخدامها؛ مثل تمويل مشاريع بعينها أو استيراد بضـاعة مـن مصـدر القـرض أو اسـتخدام خبـراء أو غيـر 

ر الجـــدولان التاليـــان تطـــور هـــذا ويظهـــ. ذلـــك مـــن الشـــروط التـــي تشـــكل قيـــودا علـــى اســـتقلال البلـــد المســـتفيد
 .المؤشر بالنسبة لموريتانيا خلال مرحلتي التخطيط والبرامج الإصلاحية

جملة الدين الخارجي الموريتاني خلال مرحلة /  تطور نسبة الديون الثنائية): 16/5(الجدول رقم  :أولا

  )1984 - 1980(خطط التنمية وخصوصا الفترة 
 )84- 80(متوسط الفترة  1984 1983 1982 1981 1980 السنة

 63,8 61,4 62,4 65,2 68,1 62,3 %النسبة 

  .من الفصل الثالث من هذا البحث) 9/5(الجدول رقم : المصدر

جملة الديون الخارجية الموريتانية خلال /  تطور نسبة الديون الثنائية): 17/5(الجدول رقم  :ثانيا

 )1998 -  1990(مرحلة برامج الإصلاح 

 )98- 90(متوسط الفترة  1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

 54,6 38,9 52,8 54,1 55,2 56,7 60,3 56,8 58,3 58,7 %النسبة 

 .  في هذا الفصل) 7/5(الجدول رقم : المصدر

   

ارجي واستنادا إلى بيانات الجدولين السابقين، فقد ظلت نسبة الديون الثنائية إلى جملة الدين الخ   
 -  1980(وخصوصا الفترة الموريتاني قريبة من الثبات خلال فترة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

في حين وصل متوسطها السنوي خلال هذه الفترة إلى % 68,1و % 61,4حيث ظلت تتراوح بين  )1984
 -  1990(ا أما بخصوص تطور هذا المؤشر خلال فترة برامج الإصلاح الاقتصادي وخصوص%. 63,8
% 54,6عرفت هذه النسبة انخفاضا عاما خلال هذه الفترة؛ حيث وصل متوسطها السنوي إلى فقد ) 1998

   .طيلة هذه الفترة
ومن خلال مقارنة متوسطي الفترتين نجد أن نسبة الديون الثنائية إلى جملة الدين الخارجي 

ويعود ذلك  ،بالمقارنة مع فترة الخططالإصلاح الموريتاني قد انخفضت على العموم خلال فترة برامج 
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بالأساس إلى تزايد دور المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف في ظل هذه البرامج وتزايد نسبة 
 . ديونها، بالإضافة إلى تراجع الديون العربية الثنائية إلى جملة الدين خلال هذه الفترة

عية المالية، فإنه لا يمكن الحكم بتطورها وبخصوص دلالة تطور هذا المؤشر على وضعية التب
خلال هذه المرحلة بناء على تطور هذا المؤشر، وإن كان لا يمكن كذلك استبعاد تطورها، بالنظر إلى 
تطور بعض مكوناتها حسب ما سيتضح لنا من خلال تطور كل من نسبتي الديون العربية وديون الدول 

  .حسب  الفقرات الموالية) 1998 -  1990(الأعضاء في نادي باريس خلال الفترة 
  

 )1998 -  1990( جملة الدين الخارجي الموريتاني/تطور مؤشر نسبة الديون العربية: الفقرة الخامسة

، فإننا 1990وحيث أننا لم نحصل على معلومات عن تطور هذه النسبة خلال الفترة التي سبقت 
لعل في ذلك دلالة على تغير أوضاع التبعية ) 1998 - 1990(سوف نكتفي بتتبع تطورها خلال الفترة 

المالية الخاصة بموريتانيا، مع الإشارة إلى أن دلالة هذه المؤشر تحمل بعدا مزدوجا؛ فهي من ناحية تعني 
سهل شروطا، بشكل عام، فضلا عن كون الديون أتزايد أو تناقص اعتماد موريتانيا على مصادر تمويل 

روطا تؤثر على حرية استخدامها ولا على حرية القرارات السياسية العربية لا تتضمن على العموم ش
  . والاقتصادية بشكل عام

كما أن تزايد هذه النسبة يعني في مجال أوسع؛ تزايد الاعتماد الجماعي للدول النامية على ذاتها 
التبعية في إطار شمولي، وهو خيار له أهميته البالغة في إطار الجهود الهادفة إلى الحد من وضعية 

بشكل عام وجانبها المالي على الخصوص، واستبدالها بالاعتماد المتبادل بين الدول العربية سبيلا إلى 
 . توسيعه إلى إطار أكبر بحيث يشمل الدول النامية بشكل عام

 والجدول التالي يوضح تطور نسبة الديون العربية إلى جملة الدين الخارجي الموريتاني 

  

  جملة الدين الخارجي الموريتاني / تطور نسبة الديون العربية): 18/5(رقم الجدول           

 )1998 -  1990(خلال الفترة 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة
متوسط الفترة 

)90-98( 

 29,84 25,00 15,00 26,10 27,37 30,59 33,90 38,36 38,22 40,03 %النسبة 

  .)بيانات غير منشورة(ون الخارجية بوزارة المالية الموريتانية إدارة الدي :المصدر
 

وانطلاقا من معطيات الجدول السابق فإن نسبة الديون العربية لموريتانيا منسوبة إلى جملة 
، ويعود ذلك بالأساس إلى 1990ديونها الخارجية قد أظهرت ميلا متزايدا إلى الانخفاض ابتداء من 

التي سبقت ) حرب الخليج الثانية(والسياسية ) انخفاض أسعار النفط(تصادية مجموعة من العوامل الاق
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ونتيجة لذلك وطبقا لهذا المؤشر، فإن تبعية موريتانيا المالية للخارج قد زادت وخصوصا  ،الإشارة إليهما
للدول المتقدمة صناعيا التي لجأت إليها موريتانيا لتعويض النقص في مصادر التمويل الناتج عن 

اجع التمويلات العربية، وهو ما انعكس بشكل كبير على أوضاع التبعية المالية لهذا البلد التي تر 
تتميز بقدر كبير ) باستثناء الصين وكوريا(تزايدت نتيجة لكون معظم المصادر الثنائية غير العربية 

  .من الصعوبة
ل مسـتمر خـلال الفتـرة ويظهر مـن خـلال الجـدول السـابق أن نسـبة الـديون العربيـة قـد تراجعـت بشـك

فــي حــين كــان متوســطها  1998ســنة % 25إلــى  1990ســنة % 40,03المدروســة؛ حيــث انخفضــت مــن 
، وهـو مـا يعنـي أن تبعيـة موريتانيـا الماليـة قـد تزايـدت خـلال هـذه الفتـرة %29,84السنوي خلال الفترة نحـو 

  .شكل عكسي لتطور قيم المؤشر نفسهوفقا لهذا المؤشر، لأن تطور التبعية التبعية، طبقا لمدلوله، يسير ب
  

 جملة الدين الخارجي الموريتاني / تطور مؤشر نسبة ديون الدول الأعضاء في نادي باريس : الفقرة السادسة

إن تناقص نسـبة الـديون العربيـة إلـى جملـة الـديون قـد أدى إلـى تزايـد لجـوء موريتانيـا إلـى المصـادر 
أو المؤسسـات المتعـددة الأطـراف التـي يشـكل الاعتمـاد ) ي بـاريسالدول الأعضاء فـي نـاد(الثنائية الأخرى 

  .عليها المزيد من القيود على حرية البلد في المجال الاقتصادي والسياسي، كما سبقت الإشارة إلى ذلك
وهــو مـــا ســنلاحظه مـــن خــلال تطـــور نســبة ديـــون الــدول الأعضـــاء فــي نـــادي بــاريس فـــي الجـــدول 

  : التالي
جملة الدين الخارجي /  تطور نسبة ديون الدول الأعضاء في نادي باريس): 19/5(الجدول رقم     

  )1998 - 1990( الموريتاني خلال الفترة
 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة
متوسط الفترة 

)90-98( 

النسبة 

% 
13,65 18,04 17,28 20,51 21,14 22,47 22,20 21,40 20,00 19,63 

 .)بيانات غير منشورة(دارة الديون الخارجية بوزارة المالية الموريتانية إ: المصدر

 

كمـا يبـدو (شك أن تزايد اعتماد موريتانيا على الديون الثنائية من الدول الأعضـاء بنـادي بـاريس لا 
واعتمادهـا كـذلك علـى المصـادر المتعـددة الأطـراف، وخصوصـا صـندوق النقـد والبنـك ) من الجدول السـابق

الــذي ســبقت الإشــارة إليــه فــي موقــع ســابق، فــي الوقــت الــذي ) 7/5(ين وحســبما يظهــره الجــدول رقــم الــدولي
تعتبـر دلـيلا واضـحا علـى تزايـد تبعيـة موريتانيـا الماليـة . تراجعت فيه نسبة الديون العربية إلـى جملـة الـديون

الماليـة الدوليـة المتعـددة  للدول المتقدمة صناعيا؛ إما بطريقة مباشرة أو من خلال العلاقات مـع المؤسسـات
  . الأطراف التي تخضع بشكل كامل لإرادة الدول الصناعية
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وتتجلــى هــذه التبعيــة بشــكل واضــح مــن خــلال تزايــد المشــروطية، بشــكل عــام وخاصــة تلــك المتعلقــة 
يق منها بتغيير السياسات الاقتصادية، وهي نتيجة طبيعية لأزمة المديونية واللجوء إلى إعادة الجدولة وتطب

وذلك ما ينعكس في مدى . برامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف مؤسسات بريتن وودز ودعمها المالي
الـذي يعتبـر مؤشـرا علـى تزايـد التبعيـة وحسـب مـا ) المتعـددة الأطـراف(تزايد قوة العلاقة مع هذه المؤسسات 

 . سنلاحظه في الفقرة الموالية

  
 من صندوق النقد والبنك الدوليين  تطور مؤشر العلاقة مع كل: الفقرة السابعة

بناء على دراسة الدكتور إبراهيم العيسـوي التـي سـبقت الإشـارة إليهـا فـي أكثـر مـن موقـع خـلال هـذا 
البحث، والتي قام فيها بتقدير لمدى قوة علاقة مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين، انطلاقا من تجربـة 

ن تقـدير مــدى قــوة هـذه العلاقــة فــي حـدودها العليــا حســب مصـر مــع هـذه المؤسســات؛ حيــث اعتبـر أنــه يمكــ
 : الآتي

 %. 20علاقة اعتماد ضعيفة يناسب الحد الأعلى لمداها نسبة  -

 %.40علاقة اعتماد متوسط يناسب الحد الأعلى لمداها نسبة  -

  %.70علاقة اعتماد قوي يناسب الحد الأعلى لمداها نسبة  -
 %.100لمداها نسبة  علاقة اعتماد قوي جدا يناسب الحد الأعلى -

كمـــا اعتبـــر هـــذا الباحـــث أن الحـــد الأعلـــى لمـــدى الانتقـــال مـــن الاســـتقلال إلـــى التبعيـــة علـــى هـــذا          
 %. 40المؤشر يتمثل في نسبة 

وانطلاقا من التحليل السابق، وبناء على أن علاقة موريتانيـا مـع هـذه المؤسسـات قـد شـهدت تطـورا 
الاقتصــادية التــي تميــزت بإشــراف تــام لهــذه المؤسســات علــى وضــع كبيــرا جــدا خــلال مرحلــة الإصــلاحات 

السياسات الاقتصادية، ومراقبة تنفيذها والدعم المالي لهذه البرامج، فإنه يمكننا تقدير نسبة مدى قوة علاقـة 
 : موريتانيا مع هذه المؤسسات على النحو التالي

بكونهـــا  1985خـــلال الفتـــرة التـــي ســـبقت  تقـــدير نســـبة مـــدى اعتمـــاد موريتانيـــا علـــى هـــذه المؤسســـات: أولا
، نظرا لكون العلاقة مـع هـذه المؤسسـات كانـت تقتصـر خـلال تلـك %40علاقات اعتماد متوسط أي نسبة 

) BIRD(البنــك الـدولي للإنشـاء والتعميــر: الفتـرة علـى بعـض التمــويلات التـي تقـدمها مجموعــة البنـك الـدولي
أول تدخل لهمـا فـي موريتانيـا إلـى بدايـة سـنوات الاسـتقلال حـين  ، والتي يعود)IDA(ووكالة التنمية الدولية 

، كمـا قامـت 1962قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالمسـاهمة فـي تمويـل شـركة الحديـد الموريتانيـة سـنة 
مليـون دولار ) 8(وكالة التنمية الدولية بالمسـاهمة فـي تمويـل بنيـة الطـرق الموريتانيـة مـن خـلال قـرض بلـغ 

  . 1964سنة 
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كما كانت العلاقة مع صندوق النقد الدولي تقتصر بالأسـاس علـى بعـض مجـالات التعـاون النقـدي 
المحددة في معاهدة إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى بعـض المسـاعدات الظرفيـة فـي مواجهـة مشـاكل ميـزان 

 .المدفوعات

، نظـــرا لـــدور هـــذه %70نســـبة ب 1985تقـــدير نســـبة اعتمـــاد موريتانيـــا علـــى هـــاتين المؤسســـتين بعـــد : ثانيـــا
المؤسسات في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أصبح يشمل كل المجـالات الاقتصـادية والماليـة 

  . تقريبا
وبناء على ما تقدم فإننا يمكن أن نعتبر أن موريتانيـا، طبقـا لهـذا المؤشـر كانـت فـي منطقـة التبعيـة 

ولكنها تعمقت فيهـا بعيـدا خـلال فتـرة بـرامج الإصـلاح  1985تي سبقت خلال الفترة ال) في حدودها الدنيا(المالية 
 ).1998  -  1985(الاقتصادي 

  

ن و يمكننا القول بأن برامج الإصلاح الاقتصادي التي ترعاها مؤسسات بريت :وفي ختام هذا الفصل
جهة نظر هذه من و (وودز،  والتي تمثل أساس الوصفة الجاهزة لعلاج أزمة المديونية في الدول النامية 

إعادة الجدولة أو (على المدى البعيد، إلى جانب إجراءات العلاج المتوسطة المدى مثل ) المؤسسات
  ، و التي كانت في الوقت نفسه تمثل الرد الصارم)مبادرات تخفيض الديون عن الدول الفقيرة

  
وضع الأزمة الشاملة،  التي أوصلت الدول النامية إلى" الخاطئة"على السياسات الاقتصادية المحلية  

  . وخصوصا على مستوى مديونيتها الخارجية
لـم تفلـح فـي القضـاء  ) 1995ـ  1985 (خـلال الفتـرة وهـذه البـرامج التـي تـم تطبيقهـا فـي موريتانيـا 

على أسباب نمو المديونية الخارجية، ولم تفلح كذلك في دعم أسباب تراجع خدماتها؛ حيث لاحظنا أن هذه 
الفتـرة  علـى الـرغم مـن السياسـات الهادفـة إلـى تخفـيض هـذه ت تنمو بشـكل مضـطرد خـلال المديونية قد ظل

الطلب الكلي وتخفيض معدل الاستثمار العمومي وغيرها من السياسات، وذلـك بـدليل أن هـذه المديونيـة قـد 
  .على الرغم من التذبذب الذي ميز تطورها خلال هذه الفترةو تزايدت، على العموم، 

شرات الديون، والتي تكتسي أهمية خاصة لكونها تربط كلا من حجم الديون وخـدماتها وبالنسبة لمؤ 
النــاتج الــداخلي الخــام، حصــيلة الصــادرات، مــداخيل الخزينــة (بــأهم متغيــرات الوضــع الاقتصــادي فــي البلــد 

ه ، فـإن تطـور هـذه المؤشــرات خـلال هـذه المرحلـة كـان يميــل نحـو الصـعود، بشـكل عـام ولكنــ)العامـة للدولـة
  ). 1984 - 1980(كان أقل سرعة من تطورها خلال مرحلة خطط التنمية وخصوصا الفترة 

وبالنســبة لمؤشــرات المديونيــة ذات الدلالــة علــى وضــعية التبعيــة الماليــة؛ فــإن تطــور هــذه المؤشــرات 
عيــة قــد يشــير إلــى أن موريتانيــا كانــت منــذ اســتقلالها السياســي تعــاني مــن تبعيــة ماليــة للخــارج، وأن هــذه التب

 .تزايدت طبقا لمعظم هذه المؤشرات، على الرغم من ثباتها أو تراجعها وفقا لبعض منها
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 ،وعلى العموم فإن تزايد المشروطية الذي رافق إعادة الجدولة وتطبيق برامـج الإصلاح الاقتصـادي
الاقتصـادي بالمقارنـة يعد وحده كافيا للحكم على تزايد تبعية موريتانيا المالية خلال مرحلة بـرامج الإصـلاح 

مــع مرحلــة خطــط التنميــة التــي ســبقتها، نظــرا لمــا تــؤدي إليــه هــذه المشــروطية مــن تزايــد القيــود علــى حريــة 
وخاصـة  ،وتزايد الاعتماد على المصادر المالية الخارجيـة) تغيير السياسات الاقتصادية(القرار الاقتصادي 

وتزايـد صـعوبة شـروط الاقتـراض الخـارجي بشـكل عـام قروض المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف 
ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــق إعـــــــــــــــــــــــــــادة الجدول ـــــــــــــــــــــــــــذي يراف ـــــــــــــــــــــــــــدة ال . وخصوصـــــــــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــــــــويم أســـــــــــــــــــــــــــعار الفائ
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  قديمت

بـرامج "مـا عـرف بــ  تسـتند إلـى منذ أكثر مـن عقـدين مـن الـزمن سياسـات اقتصـادية تنتهج موريتانيا
تثبيـــت الإطـــار الاقتصـــادي الكلـــي وتحريـــر  تســـتهدف هـــذه البـــرامج  قـــد كانـــت، و "الإصـــلاحات الاقتصـــادية

الأسواق والأسعار، وتسوية الحالة المالية لأهم المؤسسـات العموميـة، وتحسـين المحـيط القـانوني والفضـائي 
الدولــة حــول مهامهــا  لبنيــة التحتيــة، وإعــادة تركيــز دورلأعمــال، وتشــجيع نمــو القطــاع الخــاص، وتحســين ال

المتمثلـــــة فـــــي التنظـــــيم وتخصـــــيص المـــــوارد، وتقـــــديم الخـــــدمات ) بـــــرامج هـــــذه الحســـــب فلســـــفة (الأساســـــية 
  .الاجتماعية الأساسية

ات هيكليـة أبرزهـا ضـعف القاعــدة إلا أنـه بـالرغم مـن ذلـك، مـا زال الاقتصـاد الموريتــاني يواجـه عقبـ
، والـــنقص فـــي تكـــوين المهـــارات الوســـاطة الماليـــة ضـــعف إلـــى  الإنتاجيـــة وتـــدني قـــدرتها التنافســـية، إضـــافة

الـــخ، وهـــذا مـــا اســـتدعى مـــن الحكومـــة الموريتانيـــة مواصـــلة الإصـــلاح بالتعـــاون مـــع ...وتطـــوير المؤسســـات
ــ ق جــاء الإطــار الاســتراتيجي لمحاربــة الفقــر كحلقــة صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، ومــن هــذا المنطل

علــى اســتقرار الاقتصــاد الكلــي  ةظــفاحمال ســعى إلــى، ومــنهج ي جديــدة مــن بــرامج الإصــلاحات الاقتصــادي
وتحقيق نمو متوازن  على أساس قابل للاستمرار ويكون له الأثر إيجابي على الحد من الفقر، بالنظر إلـى 

  1.قتصادي وتخفيض أعداد الفقراء الارتباط الوثيق بين النمو الا
لمبادرة تخفيض ديـون الـدول  شرطا من شروط الاستفادة من ر الاستراتيجي لمحاربة الفقريعد الإطاكما    

، ســعيا 1996، التــي أطلقهــا صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي فــي عــام )PPTE(الفقيــرة المثقلــة بالــديون 
وقـد تـم تعزيـز هـذه هـذه المجموعـة،  والمعيقة لنمـوالقابلة للاستمرار  منهما لعلاج مشكلة أعباء الديون غير

الحـد مـن الفقـر عـن طريـق تخفيـف هـذه الأعبـاء بفي إطار ربـط تخفيـف أعبـاء الـديون  1999 سنةالمبادرة 
يــتم إعــدادها مــن طــرف البلــد المعنــي   2بشــكل أســرع وأعمــق وأوســع نطاقــا، وذلــك مــن خــلال اســتراتيجيات

وذلــك لأن التجربــة أوضــحت أن أي إســتراتيجية لــن يكتــب لهــا . فيــه مــن المجتمــع المــدني وبمشــاركة واســعة
جوهرية لأنها أحدثت تغيـرا فـي الطريقـة التـي يقـدم بهـا وهذه نقطة   3النجاح ما لم تنبثق وبحق من الداخل،

  .صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدعم للبلدان منخفضة الدخل
المسلسل الخاص بإعداد إستراتيجية لمحاربـة الفقـر وذلـك ابتـداء مـن مـارس وهكذا أطلقت موريتانيا 

المنظمات الاجتماعية  ن عن، وشاركت في تحضيرها إلى جانب الإدارة، التجمعات المحلية وممثلو  1999
، وهيئات المجتمع المدني، إضافة إلى الشركاء في التنمية وصندوق النقد )أرباب العمل، النقابات(والمهنية 

                                                           
 .08 :، ص2000، التمويل والتنمية، ديسمبر )جدل عقيم( داني روديك، النمو أم إنقاص عدد الفقراء 1
، 2001واشنطن ،) دراسة استقصائية لZوضاع ا4قتصادية والمالية العالمية: (صندوق النقد الدولي آفاق ا4قتصاد العالمي 2

 .36: ص
مد، وھيو بردنكامب، مساندة تقليل الفقر في الدول النامية منخفضة الدخل واستجابة المجتمع الدولي، التمويل مسعود أح 3

 .10، ص 2000والتنمية، ديسمبر 
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الـــدولي والبنـــك الـــدولي، وتضـــمن الإطـــار الاســـتراتيجي لمحاربـــة الفقـــر فـــي بدايتـــه تحلـــيلا لحالـــة الفقـــر فـــي 
، كمـا تناولـت الوثيقـة مختلـف )20015-2000(مدى الطويلموريتانيا وعرضا لإستراتيجية محاربته على ال

ــ 2001(نهــا نفــذت الأولــى م ،محــاور الإســتراتيجية وخطــة العمــل التــي ســيتم تنفيــذها علــى مراحــل ) 2004ـ
وتقيــيم هــاتين المــرحلتين هــو موضــوعنا فــي هــذا الفصــل بــالا ضــفة إلــى )  2010ـــ 2006( ونفــذت الثانيــة 

، تطــور الــديون الخارجيــة الموريتانيــة ومؤشـــراتها ذات الدلالــة فــي مجــال التبعيـــة الماليــة خــلال هــذه الفتـــرة 
  :وعليه سنقسم هذا الفصل إلى المحاور التالية 

  ) 2004ـ 2001(لمرحلة الأولى من الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر ـ تقييم ا
  ) 2010ـ  2006(ـ تقييم المرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر

  ـ حصيلة تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في موريتانيا 
ـــة ومؤشـــرات التبعيـــة الماليـــة المرتبطـــ ـــ تطـــور الـــديون الخارجيـــة الموريتاني ة بهـــا فـــي ظـــل الإطـــار ـ

مــع مقارنــة لــبعض هــذه المؤشــرات مــع بعــض دول الجــوار  ) 2010ـ  2001(الاســتراتيجي لمحاربــة الفقــر
  .ومجموعة الدول النامية

  

  )2004 – 2001( من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر  تقييم المرحلة الأولي: المبحث الأول
ات الاقتصادية التـي تـم انتهاجهـا فـي هـذا الإطـار، أن دراستنا هنا ستقتصر على الأهداف والسياس

ـــى القطاعـــات ذات الأولويـــة ،  ـــذة فعـــلا عل ـــة توزيـــع الاســـتثمارات المبرمجـــة  وتلـــك المنف بالإضـــافة إلـــى بني
  )2004ـ  2001(والتطرق إلى أهم النتائج التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة 

  

  أهداف وسياسات المرحلة الأولي : المطلب الأول

أظهر تحليل وضعية الفقر في موريتانيا تعـدد جوانـب هـذه الظـاهرة وتشـابك أسـبابها، ومـن هـذه  لقد
الملاحظة تنطلق إستراتيجية مكافحة الفقر، كما تعتمـد الرؤيـة التـي ترتكـز عليهـا الإسـتراتيجية علـى سياسـة 

أن تــتمكن مــن  مندمجــة تعــالج فــي نفــس الوقــت جميــع محــددات الفقــر، وبــذلك كــان يتوقــع مــن هــذه السياســة
  .بشكل سريع ومستديمتخفيف الفقر 

  التحديات التي واجهت تنفيذ المحلة الأولى هداف و الأ :ىالفقرة الأول
ويتعلــق الأمــر هنــا بالحــديث عــن الأهــداف التــي حــددها الإطــار الاســتراتيجي لنفســه خــلال مرحلتــه الأولــى، 

عضـها أو الحـد مـن الآثـار السـلبية لبعضـها والتحديات والمعوقات التـي تجـب مواجهتهـا بغيـة التغلـب علـى ب
 .الأخر على الأقل
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  المرجو تحقيقها الأهداف: أولا

العامـــة والموازنــة  الاقتصـــادي تنطلــق أهــداف الإطـــار الاســتراتيجي لمحاربـــة الفقــر مــن آفـــاق النمــو
حقيقهــا عنــد وميــزان المــدفوعات وأولويــات البــرامج القطاعيــة التنمويــة، وتتمثــل الأهــداف الرئيســية المرجــو ت

  1:في )2004 – 2001(اكتمال تنفيذ خطة العمل 
  .2004بحلول عام % 7يصل إلي الإجمالي  المحليتحقيق معدل نمو سنوي للناتج  ـ أ

ليكون   تمت مراجعة هذا الهدف لاحقا قد و  ،2004سنة % 2,4الحفاظ على نسبة تضخم لا تتجاوز  ب ـ
3,7%. 

 .2004من الناتج الداخلي الخام سنة   %3ى الوصول بعجز الموازنة العامة إل ج ـ

  . 2004من الناتج الداخلي الخام سنة  % 14,7الوصول بعجز الحساب الجاري إلى نسبة  د ـ
 .أشهر من الاستيراد) 6( الوصول بالاحتياطيات الخارجية إلى هـ

 .من الناتج المحلي الإجمالي% 25تحقيق معدل استثمار عمومي يبلغ  و ـ

  %.21,8ونسبة الفقر الشديد إلى % 38,6الفقر إلى   نسبةتخفيض   ز ـ

   التي يتعين مواجهتهاالتحديات : ثانيا

ومـن الصـعب بلوغهـا فـي ظـل الظـروف أكثـر ممـا يجـب بأنهـا طموحـة السـابقة ويمكن وصـف الأهـداف    
  2:الحالية، وعلى الحكومة أن تواجه ثلاثة تحديات تهدد احتمالات تحقيق هذه الأهداف

الصــدمات الخارجيــة التــي تــؤثر اتجــاه  الشــديدة للاقتصــاد الموريتــانييتمثــل فــي الحساســية  :ي الأولالتحــد
تركزهـا السـلعي والجغرافـي ، كمـا سـتتوقف أوضـاع ميـزان بشـدة  على أحجام وأسعار الصـادرات التـي تتميـز

  :المدفوعات و الموازنة العامة في المدى المتوسط بشكل أساسي علي
تتوقف علي اسـتمرار النمـو  هي ظروفمستوى سوق الحديد العالمية، و  على لائمةظروف م  •

  .الاقتصادي العالمي
 .قطاع الصيد تطور ملائم في سوق صادرات  •

 .الخارجيةوأشباه المنح تعبئة حجم كاف من القروض والمنح  •

 .ي تدهور في الظروف المناخيةلأالنمو وتخفيض الفقر الريفي أهداف تحقيق  حساسية  •

قــدرات مؤسســية لــدى كافــة القطاعــات بغيــة القيــام بالإصــلاحات  ضــرورة تــوفيرويتعلــق ب: لثــانيالتحــدي ا
  .المبرمجة على الوجه الأكمل وتنفيذ المشاريع في الآجال المحددة

                                                           
 .47 :، ص2001وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية في موريتانيا، مشروع اVطار ا4ستراتيجي لمكافحة الفقر، يناير  1
؟ التمويل والتنمية، يونيو )ما مدى قوة الروابط بين نوعية المؤسسات وا\داء ا4قتصادي( يار الروابط ھالي إديسون، اخت 2

 .35 :، ص2003
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بـــــين عـــــدد كبيـــــر مـــــن البحـــــوث  ولا يخفـــــى م للمؤسســـــات اســـــتراتيجي فـــــي عمليـــــة التنميـــــة، حيـــــث
ـــ ـــة كبيـــرة فـــي تحقيـــقالاقتصـــادية، التـــي أجريـــت فـــي الســـنوات الأخي التنميـــة و النمـــو  رة أن للمؤسســـات أهمي

و مــا زالــت  1،الاقتصــادية ، حيــث أوضــحت هــذه البحــوث أن للمؤسســات أثــرا كبيــرا علــى الأداء الاقتصــادي
البلاد تعاني من نقص في المؤسسات القوية ذات القدرات الفاعلـة، وهـو مـا مـن شـأنه أن يشـكل عقبـة أمـام 

  .وحة بل والمبالغ فيهاتحقيق هذه الأهداف الطم
فـي  فيتعلـق بنظـام المتابعـة والتقيـيم، حيـث يعـاني نظـام المعلومـات الإحصـائية حـول الفقـر: التحدي الثالـث

  .من ضعف التنسيق، إضافة إلى ضعف قدرات الإدارة في هذا المجال نظرا لحداثة هذا النظام موريتانيا
  

  2حلة المتبعة خلال هذه المر  السياسات: الثانية ةالفقر 

تنــتهج هــذه الإســتراتيجية فــي المــدى المتوســط ثــلاث سياســات اقتصــادية رئيســية مــن أجــل تحقيــق 
  .النمو واستقرار الاقتصادي الكلي

   السياسة المالية :أولا

إلـــى ضـــمان تعبئـــة كاملـــة للمـــوارد الداخليـــة وتثبيـــت النفقـــات رئيســـي تهـــدف هـــذه السياســـة بشـــكل و
خـلال الإصـلاحات المقـام بهـا  ن جهـة أخـرى، وتتوقـع الإسـتراتيجية مـنالجارية من جهة وزيادة المداخيل م

أســرع مــن  نمــواالمــداخيل مــن الضــرائب  حيــث يتوقــع أن تعــرفنيــة طيلــة الفتــرة، لمــداخيل الميزانمــوا مقبــولا 
م الضــريبي المباشــر، الــذي النــاتج الــداخلي الخــام وذلــك بفعــل الإصــلاحات المقــام بهــا علــى مســتوى النظــا

مـن  ، وتـوفير مزيـد مـن العدالـة الضـريبيةالإجـراءات مـن ناحيـةتبسـيط و  الضـريبي وسيع الوعـاءت يهدف إلى
تخفيف (رار الاقتصاد الكلي وتطوير  القطاع الخاص استق على إيجابي الأثر  ، مما سيكون لهناحية ثانية
، )طاع التجاريالمؤسسات الكبيرة والق على لجبايةالمتوسطة، وتحسين االمؤسسات الصغيرة و  عنالضرائب 
علـى الأصـول غيـر تصـاعدية رض ضـرائب فـ نتيجـةح فـي توزيـع أفضـل للثـروات هم هذا الإصلااكما سيس
  .المنتجة

ارتفـع خصـم الضـريبة الـدنيا  وبذلك، 2000فاتح يناير  ذمباشرة منوقد تم تنفيذ إصلاح الضرائب ال
 2001لماليـة لسـنة ونـص قـانون ا، % 50إلـى  %25مـنالجزافية من ضريبة الأرباح الصناعية والتجاريـة 

إلــى % 40ضــريبة الأربــاح الصــناعية والتجاريــة مــن تخفــيض  و  ،%75الخصــم إلــى رفــع معــدل هــذا علــى 
  .هذه السياسة تتميز بالتحكم في نمو النفقات الجارية تظلوعلى مستوى النفقات العمومية،  .35%

تجاهـا نحـو ارتفـاع العجـز، ظهـر اتطور الموازنة على المـدى المتوسـط يتحليل وعلى الرغم من أن 
ســنة % 3إلــى  2000الــداخلي للخــام ســنة مــن النــاتج  1,5%مــن أن يرتفــع هــذا العجــز ع كــان يتوقــحيــث 
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نفقـــــات الاســـــتثمار العمـــــومي فـــــي الإطـــــار  توقعـــــاتالأســـــاس ب يعكـــــسكـــــان  قـــــعإلا أن هـــــذا التو  ،2004
درة تخفيض مديونيـة البلـدان الفقيـرة المثقلـة الاستراتيجي لمحاربة الفقر، ودون أخذ المداخيل المتأتية من مبا

  1.بالديون بنظر الاعتبار يظل رصيد الموازنة إيجابيا على امتداد الفترة

   السياسة النقدية والقطاع المالي :ثانيا

أســعار نقديــة الصــارمة مــن أجــل دعــم تيجية علــى المــدى المتوســط تطبيــق سياســة ســتتابع الإســترا
معـدل سـعر الصـرف الحقيقـي والفعلـي فـي مسـتوى مطـابق لهـدف الحسـاب تثبيـت  من اجـل الصرف، والتي

، اء التجـاريينالشـرك سائد لدى أهمفي حدود قريبة من المستوى الالجاري، والمحافظة على معدلات تضخم 
اسـتخدام الأدوات غيـر  ه المرتكـزة علـىسياسـتتطبيـق وفي هذا الإطار سيواصـل البنـك المركـزي الموريتـاني 

  .يير السيولة وتطوير سوق سندات الخزينةالمباشرة لتس

كمــا ســتعمل الإســتراتيجية علــى مواصــلة الإصــلاحات المقــام فيهــا علــى مســتوى القطــاع المصــرفي 
، وهكـذا سـتعمل الحكومـة علـى إعـداد بكفـاءة أكبـر الوسـاطة الماليـة مـن لعـب دورهـذا القطـاع حتى يـتمكن 

وإدخــال آليــات جديــدة   الادخــار عبــر إجــراءات تشــجيعية لتنميــة القطــاع المــالي وترقيــة  وإقــرار إســتراتيجية
، ودعــم وتوســيع )التأمينــات(وتنويــع المــوارد الماليــة، وتطــوير شــبكات الادخــار المصــرفية وغيــر المصــرفية 

شبكات القرض والادخار، إضافة إلى تخفيض هامش الوساطة المالية عبر تشـجيع المنافسـة وفـتح القطـاع 
الكلي من ذلك، وتطوير آليات الضـمان  عر الفائدة كلما مكن تطور الاقتصادة وتخفيض سأمام بنوك جديد

  2.المراقبة لدى البنك المركزين، ودعم آليات والتغطية للمستثمري

   القطاع الخارجي :ثالثا

الخـــارجي أحــد الأهـــداف الرئيســية للحكومـــة وســيمثل تخفـــيض  ســيظل الحـــد مــن صـــعوبات القطــاع
لقطـاع والإصلاح الجبائي والدور الجديـد الـذي يضـطلع بـه ا) ة والمواصلاتالطاق(تكاليف عناصر الإنتاج 

ض مصـاريف خدمـة الـدين التـي  يخفـت، و )د والحديـدالصـي(طاعـات التصـدير التقليديـة قحسن سير و  الخاص
 عناصـركلهـا  .2004مليـون دولار سـنة  42,5إلى  2001مليون دولار سنة  79,9يتوقع أن تنخفض من 

  ميزان المدفوعات، حسين أوضاعتمكن موريتانيا من ت يتوقع أن  أساسية

تشـــير إلـــى أن الميـــزان التـــي الإســـتراتيجية  وقعـــاتتضـــوء لـــن تتحقـــق فـــي  لآمـــالا ههـــذكـــل إلا أن 
، وذلـــك بفعـــل تزايـــد الـــواردات النـــاتج عـــن زيـــادة 2004مليـــون دولار ســـنة  38التجـــاري سيشـــهد عجـــزا قـــدره 

    3.قطاعات الطاقة والمواصلات والنقلو ية تية الأساسالاستثمارات في البنية التح
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قطاعــات أن الإســتراتيجية الهادفــة إلــى دعــم قابليــة الاقتصــاد للمنافســة وترقيــة الصــادرات مــن  كمــا
فـــإن القطاعـــات التـــي تعتمـــد عليهـــا هـــذه  علـــى الفـــور أكلهــا،تـــؤتي  لا يتوقـــع أنالمنــاجم والصـــيد الصـــناعي 

 محـدودةجغرافيـة  ، حيث ينحصر أثرها على التشغيل في منـاطقلها آثار دفع محدودةستكون الإستراتيجية 
  .ضعيفاوبالتالي سيكون أثرها على الحد من الفقر ) أنوا كشوط، أنواذيبو، أزويرات(

حتمـا بتنميـة وتطـوير أنشـطة  وعليه فإن التخفيف المباشر للفقر والفقر الشديد في مرحلة أولى يمر
أخــرى  اتن الحكومــة ومــن خــلال هــذه الإســتراتيجية انتهــاج سياســممــا يســتدعى مــ ،يمارســها الفقــراء أنفســهم

ترمـي هـذه السياسـة إلـى يجـب أن لتشكل محـورا أساسـيا فـي الإسـتراتيجية الوطنيـة لمحاربـة الفقـر، و   موازية
مقاربـة مندمجـة تجمـع بـين منطـق التنميـة القطاعيـة  مـن خـلالتصادي للفقـراء ترسيخ النمو في المحيط الاق

الاســتثمار فــي البنــي التحتيــة  علــى تحفيــزتعتمــد هــذه السياســة يجــب أن داف المكــاني، كمــا وأســلوب الاســته
  1:تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر حسب ثلاثة محاور وعليه يجب، والاجتماعية الاقتصادية

ة الزراعـــة والتنميـــ(مقاربـــة مندمجـــة لتنميـــة المنـــاطق الريفيـــة تعتمـــد علـــى سياســـات تنمويـــة قطاعيـــة  -
 التحتيـة  يـةلبنلإقامـة اسياسـات  تـدعمهاالمناطق الأكثر فقرا، و في لسكان ل تمنح الأولوية) الحيوانية

  .وإجراءات لتشجيع التنمية المحليةفي المجال الريفي 
الضــرورية لجعــل المراكــز ) الاقتصــادية والاجتماعيــة(سياســة تنميــة حضــرية تنشــئ البنيــة التحتيــة  -

ـــة لتنميـــةا مهـــم فـــي لحضـــرية تضـــطلع بـــدورا ادي للســـكان الـــذين ، وتضـــمن الـــدمج الاقتصـــالمحلي
 .المدن ضواحييعيشون في 

و تطـوير  ،للتشـغيل وللنشـاطات المـدرة للـدخل أكبـرالفاعلين الصغار، ودعم  تنظيمإجراءات أفقية ل -
ملائمـة لمختلـف قطاعـات سـوق  ليكـون أكثـرنظـام التكـوين المؤسسات الصغيرة للقـرض، وتحسـين 

 .التشغيل

بشكل أفضـل  هوموازاة مع الإستراتيجية التي سيتم انجازها من أجل دفع عجلة النمو وترسيخ          
البشـــرية  لتنميـــة المصـــادر تراتيجية شـــاملة إســـالحكومـــة تنفيـــذ  ، تعتـــزمفـــي المحـــيط الاقتصـــادي للفقـــراء

الصــــحي، التعلــــيم، العلاجــــات الطبيــــة، المــــاء، الصــــرف (وتعمــــيم الاســــتفادة مــــن الخــــدمات الأساســــية 
تســعى إلـــى تحقيــق تنميـــة بشـــرية لأي سياســـة  هـــذه الخــدمات لا غنـــى عنهــا بالنســـبة  لان2...).الطاقــة

ستقلل مـن القـدرة علـى ممارسـة نشـاطات مـدرة   الخدمات ذهه مستدامة، وأي صعوبة في الاستفادة من
 .بدلا من تراجعه الفقر تزايدخل، وبالتالي تزيد من احتمال للد
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  وتقييم نتائج هذه المرحلة للمرحلة الأولى  العمومي الاستثمارج منابر : المطلب الثاني

ضمن خطته الاسـتثمارية اسـتثمارات ) 2004 - 2001(وضع الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 
يتوقع أن يكون لها أثـر مباشـر علـى تحقيـق الأهـداف، كان وهي الاستثمارات التي " بذات الأولوية"وصفها 

ـــة فـــي ظـــل هـــذه وذلـــك مـــا ســـنتناو  ـــائج المتحقق ـــى أن نتعـــرض بعـــد ذلـــك لأهـــم النت له فـــي الفقـــرة التاليـــة، عل
  .الإستراتيجية ومدى تحقق الأهداف المرسومة

  

  .خلال هذه المرحلة المنفذة فعلاوتلك  توزيع الاستثمارات المبرمجة: الفقرة الأولى

اتيجية الوطنيـة لمحاربـة الفقـر  الإسـتر  المبـرمج خـلال المرحلـة الأولـى مـنبلغ حجـم الاسـتثمار العـام 
مليار أوقية للاستثمار في المجالات ذات الأولوية، أمـا البـاقي فـتم  73مليار أوقية خصص منها مبلغ  92

، وقــد تــم توزيــع هــذه الاســتثمارات علــى القطاعــات الاقتصــادية علــى النحــو ه إلــى المجــالات الأخــرىتوجيهــ
  :التالي

 )2004ـ  2000(رات المبرمجة على القطاعات ذات الأولويةتوزيع الاستثما): 1/6(الجدول رقم 

  )ملايين الأوقية(
  %النسبة   المجموع  2004  2003  2002  القطاعات

  1,8  1315  785  480  100  محيط القطاع الخاص
  12,45  9140  4794  3501  845  بنية تحتية داعمة

  20,5  15042  6197  5174  3671  التنمية الريفية
  23,84  17500  6350  6650  5400  التنمية الحضرية

  18,44  13539  4210  4504  4825  التھذيب
  12,25  8996  3171  3128  2697  الصحة

  8,9  6546  2939  2125  1482  الماء الشروب والصرف الصحي

  0,8  580  220  220  140  الحكم الرشيد

  1,02  750  250  250  250  تحيين ا6طار ا�ستراتيجي 

  100  73408  28866  26032  18510  المجموع

  .62 :وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشروع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر، مرجع سابق، ص: المصدر

لمحاربـة   الإسـتراتيجية الوطنيـة توليهـا مـدى الأهميـة التـي) 1/6(يتضح مـن الجـدول السـابق رقـم و 
مـن مجمـوع % 23,48لقطاع ما يمثل الفقر للتنمية الحضرية، حيث شكلت النسبة التي حصل عليها هذا ا

الاســتثمارات الموجهــة للقطاعــات ذات الأولويــة، وستخصــص هــذه المبــالغ لتزويــد عواصــم الولايــات بإطــار 
فــي مجــال التســيير الحضــري، إضــافة إلــى ...) الإدارة والبلــديات(مرجعــي لتنميتهــا ودعــم القــدرات الوطنيــة 

مــن التجهيــزات والخــدمات الجماعيــة الأساســية، ومكافحــة تحســين اســتفادة الســكان والفــاعلين الاقتصــاديين 
  .البطالة الحضرية
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مــن مجمــوع الاســتثمارات، % 20,5وفــي المرتبــة الثانيــة، يــأتي قطــاع التنميــة الريفيــة بنســبة قردهــا 
من العـدد الإجمـالي لسـكان الـبلاد، % 45ويعود هذا الاهتمام بالقطاع الريفي إلى كون الريف يحتوي على 

وستوجه هذه المبالغ المسـتثمرة إلـى تطـوير البنـي التحتيـة الريفيـة،  1من السكان الفقراء،% 75يه ويتمركز ف
  .وتنظيم القطاع من خلال إجراءات مؤسسية وحماية الموارد الطبيعية

ولعل الأمر الملفت للانتباه، هو زيادة حصة الاستثمار الموجه لقطاع التهذيب حيث احتل المرتبـة 
في القطـاع  وتعتبر هذه النسبة هي أعلى ما وصلت إليه الاستثمارات العامة% 18,44رها الثالثة بنسبة قد

علـــى مـــدى مختلـــف بـــرامج الإصـــلاحات الاقتصـــادية، ويعكـــس ذلـــك التوجـــه الجديـــد للســـلطات الموريتانيـــة 
  .والمتمثل في تنفيذ استراتيجيات طموحة لتنمية المصادر البشرية

% 12,45: البنيــة التحتيــة والصــحة العموميــة بنســبتين قــدرت بـــوفــي المرتبــة الرابعــة يــأتي قطــاعي 
  .على التوالي من مجمل الاستثمارات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية% 12,55و

ولــم تكــن هــذه النســبة لتتناســب مــع %) 0,8(وأخيــرا يــأتي الحكــم الرشــيد الــذي حظــي بــأدنى نســبة 
أهميتـه النسـبية، ويتمحـور إعـلان الحكـم الجيـد الـذي  الضجة الكبيرة التي صاحبت هذا المفهـوم الجديـد، ولا

تقوية دولة القانون، ودعم قدرات الإدارة، : م حول خمسة محاور وهي1999صادق عليه الحكومة في سنة 
دعــم اللامركزيــة، والتســيير الفعــال للمــوارد العموميــة، وأخيــرا إشــراك الســكان الفقــراء ودعــم قــدرات المجتمــع 

  .ت غير الحكوميةالمدني وخاصة المنظما
مليار أوقية عن طريق  28تتم تغطية احتياجات تمويل هذه الاستثمارات في حدود  وكان يتوقع أن

مليـارا أوقيـة عـن طريـق  14، و)PPTE(الموارد التي توفرها مبادرة إلغاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالـديون
مالي مبلغ التمويل، أما النسـبة الباقيـة فسـيتم من إج% 19,8الادخار العمومي، وهو ما سيمثل نسبة قدرها 

  .تمويلها عن طريق مصادر أخرى
ـــــى  مـــــن الإطـــــار الاســـــتراتيجي لمحاربـــــة  ـــــة الأول ـــــذ خـــــلال المرحل وبخصـــــوص الاســـــتثمار العمـــــومي المنف

ـــــف بصـــــورة مطلقـــــة عـــــن ذلـــــك ا ،  فقـــــد)2004 - 2001(الفقـــــر ـــــرمج  ســـــواء مـــــن حيـــــث الحجـــــم اختل لمب
ــــــــي أو  ــــــــالكل ــــــــث القطاعــــــــات التــــــــي ت مجمــــــــوع هــــــــذه الاســــــــتثمارات  طيلــــــــة بلــــــــغ  م توزيعــــــــه عليهــــــــا، حي

ــــة،  157497نحــــو) 2004ـ  2001(الفتــــرة ــــون أوقي ــــة  اوتــــم توزيعهــــ2ملي ــــى القطاعــــات ذات الأولوي عل
 :3على النحو التالي

 

  
                                                           

  .63ـ 62، مرجع سبق ذكره ،ص 2001وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية ،مشروع اVطار اVستراتيجي ،  1
  250قد تراوح بين ) 2010ـ  2000(تجدر اVشارة إلى أن سعر صرف ا\وقية مقابل الدو4ر ا\مريكي خ9ل الفترة  ـ 2
 .أوقية للدو4ر الواحد  270و

3 MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUE ET  DU DEVELOPPEMEENT, Cadre Stratégique de Lutte  
contre La pauvreté (plan  d’action 2006-2010),(Annexes), p: 125. 
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   %34    الاستصلاح الترابي أ ـ     
         %17          التنمية البشرية ب ـ
  %16          التنمية الريفية ج ـ
  %13                  التنمية الصناعيةد ـ 
     %13      مشاريع متعددة القطاعات هـ ـ
  % 5                  التنمية المؤسسية و ـ
       % 2                      الشركة الوطنية للصناعة والمناجم ـ ز

ويلاحـــــظ مـــــن خـــــلال التوزيـــــع الســـــابق للاســـــتثمارات العموميـــــة أن الأولويـــــة النســـــبية قـــــد حظــــــي 
وهــــــو أمــــــر مبــــــرر بــــــالنظر إلــــــى أن  مشــــــاريع هــــــذا المجــــــال  تتركــــــز  ،مجــــــال الاستصــــــلاح الترابــــــيبهــــــا 

، والأمـــــــر ينطبـــــــق علـــــــى لخـــــــزان الأول للفقـــــــر فـــــــي موريتانيـــــــاأساســـــــا  فـــــــي الوســـــــط الريفـــــــي الـــــــذي هـــــــو ا
ــــــة البشــــــرية ــــــي منحــــــت لكــــــل مــــــن التنمي ــــــة النســــــبية الت ــــــة ) %17(الأهمي ــــــة الريفي ــــــالنظر ) %16(والتنمي ب

تــــــــــرتبط بحيــــــــــاة الفقــــــــــراء بصــــــــــورة مباشــــــــــرة، كمــــــــــا تحــــــــــاول المشــــــــــاريع متعــــــــــددة  إلــــــــــى كنهــــــــــا مجــــــــــلات
ــــــي تمــــــت الإشــــــارة إليهــــــا ســــــابقا بوصــــــفها احــــــد ) %13(القطاعــــــات ــــــة التنميــــــة المندمجــــــة الت تجســــــيد رؤي

الإشــــــارة إلــــــى أن ظــــــاهرة الانفصــــــام بــــــين مرتكــــــزات الإطــــــار الاســــــتراتيجي لمحاربــــــة الفقــــــر، وهنــــــا تجــــــدر 
ـــــك ا ـــــا بســـــبب الاســـــتثمارات المبرمجـــــة وتل ـــــة فـــــي موريتاني ـــــة التنمي ـــــى تجرب ـــــذة فعـــــلا ليســـــت جديـــــدة عل لمنف

  .مجموعة من العوامل المتشابكة سنتعرض لها لاحقا بحول االله 
ــــديون  ــــة فتــــرة البرنــــامج، فقــــد تــــم تمويلهــــا بال وبخصــــوص تمويــــل هــــذه الاســــتثمارات العموميــــة المنفــــذة طيل

  . % 57الخارجية بنسبة بلغت 

  

  1:مرحلة الأولي من الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقرلنتائج : الفقرة الثانية

رغـم وضــع نظـام لمتابعــة وتقيـيم الإطــار الاسـتراتيجي لمحاربــة الفقـر واعتبــاره شـرطا لإنجــاح بــرامج 
مكافحة الفقر، إلا أن تلك الجهود وغيرها لم تتمكن من مجابهة التحديات التي تعرضنا لها سابقا، ولم تفلح 

  :يبدو من خلال  الأساسية للإستراتيجية،وذلك ما في تحقيق الأهداف

  
                                                           

  :لقد اعتمدنا في ھذه الفقرة على المراجع التالية  1
تمھيد (وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية في موريتانيا، تقييم المرحلة ا\ولى من اVطار ا4ستراتيجي لمحاربة الفقر •

 30 ـ 18 :،  ص)المرحلة الثانية
 .107 ـ 85: ، ص2005يل عناصر النمو ا4قتصادي في موريتانيا، نواكشوط، المركز الموريتاني لتحليل السياسات، تحل •

• MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUE ET  DU DEVELOPPEMEENT, Cadre Stratégique de Lutte  
contre La pauvreté (pan  d’action 2006-2010), p : 24 - 52. 

• Banque central de Mauritanie, Rapport annuel, 2005, p ;17- 46 . 
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  تطور النمو :أولا

-2001(فعند تتبعنـا لتطـور معـدلات نمـو النـاتج الحقيقـي خـلال مرحلـة الإسـتراتيجية علـى المـدى 
 2003، ولكن النتـائج المحققـة سـنتي طيلة الفترة  %3,7نجد أن معدل النمو قد بلغ في المتوسط ) 2004

بحلــول ســنة % 7والبــالغ   علــى التــوالي  كانــت أقــرب إلــى الهــدف المحــدد )% 5,2،  % 5,6( 2004و
مــا هــو إلا انعكــاس لتطــور مكونــات هــذا النــاتج ، فقــد تذبــذب والتــدهور فــي معــدلات النمــو ، وهــذا ال2004

مـن  ينبيرا خـلال السـنتين الأوليـتراجعا ك) الزراعة، التنمية الحيوانية، الصيد التقليدي(عرف القطاع الريفي 
 تراجــع  بالدرجــة الأولــى إلــى تــدهورويعــود هــذا ال%). 8,2ـــ(حيــث نمــا بمعــدل  ســالب  بلــغ  مــدة البرنــامج،

-(الإنتــاج الزراعــي خــلال هــذه الســنوات ، ونفــس الشــيء حصــل للقطــاع الصــناعي الــذي بلــغ معــدل نمــوه 
  .على التوالي 2003و  2002و 2001خلال %) 1.25-(و%) 5.9-(و%)  1.65

...) البناء والأشغال العامـة، النقـل والمواصـلات، التجـارة والمطـاعم والفنـادق(ع الثالث وكان القطا 
وبلـــغ معـدل نمـوه فـي )  2004-2001(هو أحسن القــطاعات حـالا، حيـث شـهد نمـوا منتظمـا خـلال الفتـرة 

  .سنويا خلال نفس الفترة% 15,1المتوسط 

   تطور التضخم :ثانيا
علق بتخفيض معدلات التضخم، فقد كانت النتائج مخيبـة للآمـال علـى وبالنسبة للهدف الثاني والمت

كمتوســط للفتــرة، ويعــود الســبب  %7,2، حيــث وصــل معــدل التضــخم إلــى )2004 - 2001(امتــداد الفتــرة 
الرئيســي لارتفــاع التضــخم خــلال هــذه الفتــرة  إلــى السياســة التوســعية علــى مســتوى الماليــة العامــة والسياســة 

 - 2001( خـلال الفتـرة  %76,5والتي أدت إلى نمو الكتلة النقدية بنسبة ) لسياسة المعلنةخلافا ل(النقدية 
وتعكـس هـذه النتيجـة عجـز السـلطات الموريتانيـة عــن كـبح التضـخم وفشـلها فـي محاربـة الأســباب ، )2004

بالضرورة  التي تؤدي إلى تفاقمه، وهنا تجب الإشارة إلى أن معدلات التضخم المعلن عنها لا تعكس الواقع
معلنــة تــم ، فضــلا عــن كــون المعــدلات )نشــر بيانــات مغلوطــة(منهــا مــا هــو سياســي و ذلــك  لعوامــل عــده 

على أساس الأسعار في العاصمة نواكشوط ودون أخذ الأسعار في الولايات والمـدن الداخليـة فـي ابها ستحا
  1.الحسبان

  العامة تطور وضع الموازنة :اثالث

 2004ـ  2001(مـن النـاتج كمتوسـط للفتـرة   %11,5وصل إلى  فقد : وبخصوص عجز الموازنة
  %8إلـى  2004وتراجـع مـع نهايـة سـنة   2001سـنة   من النـاتج  %14,3،  مع أنه كان قد وصل إلى )

  . من الناتج  بسبب الإجراءات الصارمة المتخذة في النصف الثاني من هذه السنة للحد من هذا العجز

                                                           
  . 93، 9: ، ص2005المركز الموريتاني لتحليل السياسات، تحليل عناصر النمو ا4قتصادي في موريتانيا، نواكشوط،  1
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   تطور الحساب الجاري :رابعا
، فقــد شــهد تــدهورا كبيــر حيــث وصــل )باســتثناء التحــويلات الرســمية (أمــا وضــع الحســاب الجــاري

ــــى مســــتويات قياســــية خــــلال ســــنتي  ــــون دولار  610( 2004و) مليــــون دولار 293( 2003عجــــزه إل ) ملي
 .طيلة الفترة  % 23,7ووصلت نسبته إلى الناتج نحو

  تطور الاحتياطيات الرسمية  :خامسا

، حيـث )دون مـوارد البتـرول(حتياطـات الرسـمية، فقـد ظـل مسـتواها ضـعيفا طيلـة الفتـرة وبالنسبة للا
 6( وهي حصيلة بعيدة جدا من الهدف المحدد والبـالغ  ،من أشهر الاستيراد)  1,4(و)  0,4(تراوحت بين 

  .أشهر من الاستيراد) 

   تطور معدل الاستثمار العمومي :سادسا
تســـتطع الجهـــود المقـــام بهـــا كـــذلك تحقيـــق المعـــدل فلـــم  ،يمـــوموفيمـــا يتعلـــق بمعـــدل الاســـتثمار الع

من الناتج المحلي الإجمـالي، وذلـك علـى الـرغم مـن الزيـادات % 25المرسوم والذي حددته الإستراتيجية ب 
مليـار  34العمـومي علـى مـدى السـنوات الأربـع، حيـث ارتفـع مـن  ة والمتتالية فـي مبـالغ الاسـتثمارالملاحظ

 2004مليار أوقية سنة   52من الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو % 14.15نسبة وب 2001أوقية  سنة 
  .من الناتج المحلي الإجمالي% 18وهو ما يشكل نسبة قدرها 

   تخفيض الفقر :سابعا
ــــى   2000ســــنة  % 51وبخصــــوص معــــدل الفقــــر، فقــــد انخفــــض مــــن    2004ســــنة  % 46,7إل

وهـذه المسـتويات تقـل عـن   ،2004سـنة   % 27,9 إلى 2000سنة  % 34,1وانخفض الفقر الشديد من 
والتــي كــان يؤمــل الوصــول ) لمعــدل الفقــر الشــديد % 21,8(و) لمعــدل الفقــر %38,6(الأهــداف المحــددة 

  . 2004إليها مع نهاية 
للإسـتراتيجية الوطنيـة لمحاربـة للمرحة الأولـى يتضح مما سبق أن الأهداف الاقتصادية الأساسية و 

كل كامل، وحسب رأينا فإن ذلك يرجع في جانب منه، إلى المبالغة الكبيـرة فـي الأهـداف الفقر لم تتحقق بش
، فضـلا عـن الانفصـام الملاحـظ  1المسطرة والتي لا تتماشى وقدرة المؤسسات والقطاعات الاقتصـادية للبلـد

  .بين السياسات المعلن عنها وتلك التي تم تطبيقها على أرض الواقع
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  )2010 - 2006(يم المرحلة الثانية من الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقرتقي: المبحث الثاني

يتعلق الأمر هنا بالحديث عن الأهداف الاقتصادية التي كان يطمح إلى تحقيقها خلال تنفيذ المرحلة    
 الثانية من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر والعقبات المتوقعة، و الاستثمارات العمومية المبرمجة

وتلك التي تم تنفيذها فعلا خلال مدة تطبيق البرنامج، فضلا عن النتائج المحققة  ،لتحقيق هذه الأهداف
تخفيض معدلات ومحاربة التضخم الفقر ورفع و بعد تنفيذ البرنامج، وخاصة في مجالات النمو الاقتصادي 

عجز الموازنة العامة  لىوالسيطرة ع ع الاستيراد،مستوى الاحتياطي من العملات الصعبة بالمقارنة م
  .أوضاع ميزا المدفوعات  معالجةو 
  

   مرحلة الثانيةفي ظل الالعمومية  توالاستثماراالأهداف الاقتصادية : الأول مطلبال

سنتناول في هذا المطلب، جملة الأهداف التي خطط لبلوغها خلال هذه المرحلة والمعوقات التي 
  .العمومية بشقيها المبرمج وذلك المنفذ فعلا تمارايتعين مواجهتها، فضلا عن استعراض للاستث

  

  والمعوقاتالاقتصادية الأهداف  :الفقرة الأولى

كانت الأهداف المحددة لهذه طموحة بدون شك بل مبالغا فيها كأهداف المرحلة التي سبقتها، 
  .  وكذلك كانت المعوقات كبيرة ومتنوعة

   الأهداف :أولا
الذي  فيذ المرحلة الثانية من الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقربدأت هذه المرحلة بانطلاقة تن

  :   الأهداف التالية ت لهحدد
 .كمتوسط  سنوي طيلة الفترة %10,7رفع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى  .1

 2006سنة    %46بدلا من   % 35تخفيض نسبة انتشار الفقر على المستوى الوطني إلى  .2
عند  % 60بدلا من  2010ستة  % 45بين سكان الريف إلى أقل منوتخفيض هذا المعدل 

  .بداية هذه المرحلة 

 . 2010بحلول  %5العمل علي تخفيض  التضخم   إلى حدود  .3

 1.من أشهر الواردات مع انتهاء الفترة 3,7رفع احتياطي العملات الصعبة إلي  ما يغطى  .4

من الناتج الداخلي   %10ون في حدود ليك) الهباتالنفط و  بدون( السيطرة علي عجز الموازنة .5
  .الخام كمعدل طيلة الفترة

                                                           
، 2010 - 2006تنمية، خطة عمل المرحلة الثانية في اVطار ا4ستراتيجي لمحاربة الفقر وزارة الشؤون ا4قتصادية وال 1
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 سنتوسع فيها من خلالالأهداف المتعلقة بتخفيض الفقر وغيرها من أهداف الألفية الإنمائية  و
  .من هذا الفصل لثالثاالمبحث 

   المعوقات :ثانيا
ية أثرت سلبا لأربع صدمات خارجية وداخل) 2009 - 2006(تعرضت موريتانيا خلال الفترة 

  : بالنمو، ويتعلق الأمر هنا بالعوامل التالية ا بالغاضرر قتصاد الكلي وألحقت على استقرار الا
، والتي نجم عنها ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية )2008(الأزمة النفطية والغذائية لسنة  .1

من حاجته  %30يستورد زاد من تردي الوضع الغذائي للسكان الأكثر فقرا في بلد مما والنفطية 
  .الغذائية

العالمي الذي تأثرت به البلاد عبر انخفاض الطلب وهبوط أسعار الصادرات  تباطؤ الاقتصاد .2
على (ولا شك أن التحويلات المالية ). خام الحديد والنحاس ومنتجات الصيد(الأساسية لموريتانيا 

 .ارية الكبرىقد انخفضت، كما تأخرت بعض المشاريع الاستثم) ضآلتها نسبيا

مما أدى إلى مراجعة واسعة للآفاق  ،الانخفاض الكبير للإنتاج النفطي بسبب المصاعب الفنية .3
العمومي وضرورة اللجوء إلى طلب حجم  ي البلاد وتقلص برنامج الاستثمارالاقتصادية الكلية ف

 .أكبر من العون الخارجي

تعبئة العون الخارجي الضروري  حاد في ضعفسية الداخلية بما نجم عنها من الأزمة السيا .4
 1.لتمويل برنامج الاستثمارات العمومية

على نسبيا شجع مدولي  للتفاؤل ضمن إطار دعواتورغم هذه المعوقات، إلا أن آفاق النمو كانت 
 -  2010(، فضلا عن البرنامج الاقتصادي الطموح الذي أعدته الحكومة للفترة المنظور المدى المتوسط

  .لنقد الدوليصندوق ا ونال دعم) 2012
  )     2010 - 2006(برنامج الاستثمار العمومي  :الفقرة الثانية

ية من وهذه الفقرة تتعلق بالاستثمار العمومي المبرمج عند وضع المخطط التنفيذي للمرحلة الثان
بينهما تلك الاستثمارات المنفذة فعلا خلال البرنامج، وسنلاحظ  أن الفرق  الإطار الإستراتيجي، وكذا

واضح، ليس من حيث المبالغ فقط وإنما من حيث المجالات التي تم تنفيذ الاستثمارات فيها بالمقارنة مع 
  .تلك المبرمجة

  

  

                                                           
 .22 :وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية، خطة عمل المرحلة الثانية من اVطار ا4ستراتيجي،مرجع سبق ذكره ، ص 1



خلال مرحلة الإطار الإستراتيجي لمحاربة الخارجية في موريتانيا  طور الوضع الاقتصادي والمديونية ت: الفصل السادس

  )0201-1200( الفقر
 

234 
 

   :الاستثمارات العمومية المبرمجة :أولا
على اعتبار أنها الأكثر "ذات أولوية "هي موزعة علي مجموعة من المجالات اعتبرها الإطار 

فقر، وهذه القطاعات مدرجة في الجدول التالي مع توزيع الاستثمارات المبرمجة عليها قدرة علي تخفيض ال
  .خلال مدة البرنامج

لمرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي  لتوزيع الاستثمارات العمومية المبرمجة ) : 2/6(الجدول رقم 

  )وقيةبملايين الأ ) (2010 -  2006(لمحاربة الفقر 

  المجموع والنسبة  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات/المج�ت

 )%24,6( 126338  36202  35976  29969  24291  1م.غ.ب  تسريع النمو

  )% 21,1( 107820  26344  23392  22630  19517  15937  إرساء النمو في محيط  الفقراء

 )%44,2( 226290  52138  51338  52072  39731  31011  تنمية الموارد البشرية

  )%5,5( 28305  6062  5210  5118  5628  6288  رشيدتحسين الحكم ال

  )%1,1( 5836  1537  937  1817  1258  287  دعم التقييم والمتابعة

  )%1,4( 7390  3150  2160  1160  680  240  ا�ستص�ح الترابي

  )%2,1( 11032  3218  2634  2157  1831  1166  البيئة

  512985  128551  121647  114923  92935  54927  المجموع

الملحق ( 156: ، ص2010- 2006، )المخطط التنفيذي للمرحلة الثانية(الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر  :رالمصد
  ).الإحصائي

  :نلاحظ ما يلي) 2/6(ومن خلال الجدول السابق 
احتل مجال تنمية الموارد البشرية المرتبة الأولي من حيث نصيبه من مجموع الاستثمارات  .1

الصحة، (، ويشمل هذا المجال قطاعات )% 44,2(حصلت على  المبرمجة خلال الفترة حيث
  ).التعليم، محو الأمية، التكوين المهني، المياه والصرف الصحي، التشغيل، حماية الأسرة

من الاستثمارات ) %24,6(احتل مجال تسريع النمو المرتبة الثانية بحصوله علي نسبة  .2
يدة بين النمو ومحاربة الفقر بشرط توزيع المبرمجة وهو أمر مبرر بالنظر إلي العلاقة الوط

  .ثمار هذا النمو بصورة أكثر عدالة
التنمية (أما المرتبة الثالثة فقد احتلها مجال إرساء النمو في محيط  الفقراء، ويشمل هذا المجال  .3

وقد ) البرامج الموجهة لمحاربة الفقر بصورة مباشرة من الغذائي، التمويلات الصغيرة،الريفية، الأ
  ).% 21,1(صل هذا المجال على نسبة ح

فقد تم توزيعها على بقية المجالات حيث حصل تحسين ) %10,1(أما النسبة المتبقية وقدرها  .4
  .منها % 5,5الحكم الرشيد على 

                                                           
 .بيانات غير متاحة 1
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  الاستثمارات العمومية المنفذة فعلا خلال مدة البرنامج  :ثانيا

  :  ل التاليوهي مختلفة تماما عن تلك المبرمجة وحسب ما يظهره الجدو 
  ) 2009 - 2006(برنامج الاستثمار العمومي خلال فترة البرنامج ): 3/6(الجدول رقم 

  )مليون أوقية(

  %النسبة  المجموع  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

 10  69878  12974  19179  17769  12513  7423  التنمية الريفية

  9,6  66090  13123  15397  14979  13426  9165  التنمية الصناعية

  3,0  21126  5327  4938  3861  3500  3500  سنيم

  54,8  380815  112418  105020  90885  41356  31136  الاستصلاح الترابي

  9,0  62338  8227  16318  16132  12409  9252  تنمية المصادر البشرية

  3,6  25378  7055  7339  6947  2571  1466  التنمية المؤسسية

  10,0  69198  15022  28494  9700  8724  7258  مشاريع متعددة القطاعات

  100  694823  174165  196685  160273  94500  69200  المجموع

                                          وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، حصيلة تنفيذ المحلة الثانية من الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر: المصدر
  .60: ، ص)2010ـ  2006(

  :يمكن ملاحظة ما يلي ) 3/6(خلال الجدول السابق ومن 
التناقض الواضح بين الاستثمارات العمومية المنفذة وتلك المبرمجة أصلا عند وضع المخطط التنفيذي  .1

للمرحلة الثانية من الإطار الإستراتيجي، سواء من حيث المجالات أو المبالغ المصروفة فعلا أو 
  .توزيعها النسبي على القطاعات

من نصيب الاستصلاح الترابي الذي يشمل ) % 54,8(ن النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات كا .2
 ). الإسكان، النقل، المياه الحضرية، الطرق، المطارات، البنية التحتية لقطاع الاتصالات(

لكل    %)10 (المرتبة الثانية بنسبة) التنمية الريفية، المشاريع المتعددة القطاعات(احتلت مجلات  .3
منهما وهي مفارقة غريبة على اعتبار أن القطاع الريفي يعتمد عليه أكثر من نصف السكان في 

للفقر في البلاد، كما ) وليس الوحيد(معيشتهم بصورة مباشرة، فضلا عن كونه يمثل الخزان الرئيسي 
 . أن المشاريع متعددة القطاعات هي في الأساس مشاريع موجهة لمحاربة الفقر

الشاسع بين الاستثمارات المبرمجة في مجال تنمية الموارد  فرقة الصارخة الأخرى فهي اللمفارقأما ا  .4
فقط، وهي نسبة تقل عن نصيب التنمية ) % 9(وتلك المنفذة والتي لم تتجاوز ) % 44,2(البشرية 

 ).% 9,6(والبالغ ) المتدني هو الآخر(الصناعية 

واستثمارات الشركة ) % 3,6(ت التنمية المؤسسية أما النسبة المتبقية فقد تم توزيعها علي مجالا .5
  .% 3والبالغة ) سنيم(الوطنية للصناعة والمناجم 
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أن الفرق الملاحظ بين الاستثمارات المبرمجة وتلك المنفذ فعلا، والذي اشرنا  ىوتجدر الإشارة  إل
ظناه عند دراستنا لكل من إليه آنفا، ليس أمرا جديد علي برامج الاستثمار العمومي في موريتانيا، فقد لاح
بابه من خلال الرجوع إلى تجارب خطط التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وعند محاولتنا لفهم أس

في وزارة الشؤون (المختلفة ومقابلة بعض المسئولين عن وضع وتنفيذ السياسات التنموية  المصادر
إلي مجموعة من ) في جانب منه علي الأقل(يعود تبين لنا أن هذا الأمر ) الموريتانية الاقتصادية والتنمية
  :العوامل من أبرزها

ضعف التنسيق بين الجهات المسئولة عن وضع وتنفيذ السياسات القطاعية المختلفة وتلك المسئولة  .1
عن وضع الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة للبلد، فضلا عن ضعف أجهزة المتابعة والتقييم أو عدم 

  .وجودها أصلا
العوامل السياسية مثل تغيير الأنظمة السياسية المتكرر وأثره علي تغيير توجهات السياسة  تأثير .2

  .الاقتصادية في البلد
 تأثير العوامل الطبيعية مثل موجات الجفاف والتصحر التي تضرب البلاد بشكل متكرر، وترغم .3

 .الحكومات علي  تغيير أولوياتها خلال تنفيذ البرامج

عن الصدمات الخارجية مثل الانخفاض المفاجئ في عائدا الصادرات أو ارتفاع الآثار التي تنشأ   .4
 . أسعار الواردات وخاصة  المواد الغذائية والمحروقات

اثر العوامل المتعلقة بأولويات الممولين الأجانب، والتي قد لا تتوافق في بعض الأحيان مع أولويات  .5
علي طول مسار تجربة التنمية في موريتانيا منذ  السياسة التنموية في البلد، وهي ظاهرة ملاحظة

الستينات وحتى اليوم، وتكشف هذه الظاهرة عن كون الرهان علي الاعتماد على القروض الخارجية 
 .   أمر فيه نظر إذا لم يكن رهانا خاسرا حتمالتمويل برامج التنمية 

  محاربة الفقر نتائج المرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي ل :المطلب الثاني
يتناول الحديث في هذا المطلب جملة النتائج المحققة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الإطار 

وتخفيض في ضوء الأهداف المسطرة لهذه المرحلة وخاصة في مجالات النمو الاقتصادي  ،الاستراتيجي
امة للدولة وميزان ع الميزانية العوتحسين وضاورفع الاحتياطيات وتخفيض التضخم  معدلات الفقر

  .لمدفوعاتا
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  وتخفيض الفقر والحد من التضخم ورفع مستوى الاحتياطيات  النمو الاقتصادي :الفقرة الأولى

  النمو الاقتصادي: أولا

 %3,8خارج النفط وعند  %3,3عند ) 2009 -  2006(لقد استقر متوسط النمو الاقتصادي بين 
لا تكاد تسمح ببلوغ ثلث توقعات الإطار الاستراتيجي الثاني  ، وهي نتائجمع أخذ النفط بعين الاعتبار

  .خلال نفس الفترة %10,7لمحاربة الفقر الذي كان يطمح إلى بلوغ نسبة النمو 
وخلال هذه الفترة، عانى الاقتصاد الموريتاني من آثار الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها 

لخارجي وهبوط في الأسعار الدولية لأهم المنتجات الاقتصادية التي نتج عنها انخفاض في الطلب ا
، ويضاف إلى هذه الوضعية إنتاج نفطي جاء تحت مستوى التوقعات )الحديد، النحاس، البترول(المصدرة 

برميل في  21,102عتبة ) 2008 -  2006(بكثير، فلم يتجاوز متوسط إنتاج قطاع النفط خلال فترة 
برميل فقط في اليوم سنة  10,740برميل في اليوم و إنتاج  42.000اليوم مقابل تقديرات متوسطها 

وبصفة أخص، فقد تأثرت الوضعية ، برميل في اليوم 75,00مقابل تقديرات أصلية تبلغ ) 2009(
وظروف داخلية غير  ،ها الأزمةتطبعبسبب انعكاسات ظرفية دولية ) 2009(الاقتصادية تأثرا بالغا سنة 

نسبة  تراجعت قتصاد نحو زيادة النشاط، و الا من اتجاه توقعاطل ما كان مالإطلاق، فقد تع على لائمةم
أساسا إلى ضعف أداء قطاعات الزراعة  متردية هذه النتيجة ال عودوت. )%0,9-( إلىخارج النفط  النمو

وذلك نتيجة ) %1,1-(سالبا داخلي الخاموالمعادن والبناء والأشغال العـامة، ولذلك جاء نمو الناتج ال
والجدول التالي يظهر المساهمات القطاعية  1.على وجه الخصوص اعب فنية في مجال إنتاج النفطلمص

  .في نمو الناتج
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لحقيقي خلال تطور المساهمات القطاعية في نمو الناتج الداخلي الخام ا) : 4/6(الجدول رقم 

  )2009 - 2006(الفترة

  توسطالم  2009  2008  2007  2006  السنوات/ القطاعات 

  0,6%  0,3%  1,4%  0,8% 00%  ) الزراعة، الصيد(القطاع الأول  

  1,1%-  1,2%-  0,2%-  2,4%-  8,2%  )النفط، المعادن(القطاع الثاني 

  1,6%  0,1%-  2,1%  2,1%  2,4%  )الخدمات(القطاع الثالث 

  1,3%  0,0%  1,7%  1,7%  1,9%  قطاع  الخدمات الخصوصية  

  0,3%  0,51%-  0,4%  0,4%  0,5%  قطاع  الإدارات العمومية 

  0,4%  0,1%-  0,4%  0,6%  0,8%  الرسوم غير المباشرة 

  3,8%  1,1%-  3,7%  1,0%  11,4%  الخام بأسعار السوق  الناتج الداخلي نمو

  10,7%  5,9%  7,7%  9,6%  19,4%  توقعات النمو ضمن الإطار الاستراتيجي 

وثيقة مقدمة للطاولة المستديرة التي تنظمها الحكومة الموريتانية  وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية، :المصدر
  .76 -  65: ، ص2010أبريل  23-22للمولين في بروكسل بتاريخ 

  

) الخدمات والتجارة(ويتبين من تحليل نتائج النمو، حسب مساهمة كل قطاع، أن القطاع الثالث 
متوسط خلال هذه الفترة، وبالفعل عرف نقطة في ال 1,6كان المحرك الرئيسي للنمو بمساهمة بلغت 

  :سنويا وذلك على وجه الخصوص بسبب %4القطاع الثالث نموا منتظما يقدر بحوالي 
توسع قطاع الاتصالات مع دخول مشغل ثالث للهاتف الخلوي ونمو أنشطة التقنيات الجديدة  .1

  ).الانترنت(للمعلومات والاتصال 
  .ات المتخذة لتطوير قطاع السياحةتحرير الأسواق والأسعار ومختلف الإجراء .2
  .دعم الأنشطة المصرفية وشركات التأمين .3

حيث ساهم (أما القطاع الثاني، المعادن والنفط، ورغم دوره المحرك في تكوين النمو المحقق 
، فقد كان العنصر الحاسم في عرقلة تحقيق الهدف التنموي للإطار الاستراتيجي الثاني )نقطة 1,1بـ

لم يتجاوز ) 2009 -  2006(خلال الفترة  %14,1، فمن أصل توقعات لنسبة نمو تبلغ لمحاربة الفقر
، بسبب تأثير )2006(سنة  %33خلال هذه الفترة؛ فبعد زيادة قوية بأكثر من  %4,9نمو القطاع نسبة 

في  %4,5- ) (2009 - 2007(بدء إنتاج النفط، أخذ القطاع الثاني اتجاه الانخفاض طيلة فترة 
، وضعف أداء القطاع الفرعي للبناء )2007(بسبب إخفاقات القطاع النفطي ابتداء من سنة  )المتوسط

  1.نتيجة لتباطؤ تنفيذ مشاريع البنية التحتية) 2009(و )2008(والأشغال العامة، خاصة في سنتي 
                                                           

وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية، وثائق الطاولة المستديرة التي نظمتھا الحكومة الموريتانية للممولين في بروكسل،  1
 .77 - 76 :مرجع سبق ذكره، ص
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إلا أن هذه الإخفاقات قد خفض من آثارها السلبية التحسن الجيد لوضعية قطاعي النحاس 
بفضل انطلاق استغلالهما ابتداء  ،على التوالي %313و %231لفرعيين اللذين عرفا نموا بنسبة والذهب ا

  ).2008 -  2007(من 
مليون طن سنويا من أصل  11تقريبا حول  ثابتا ذلك، ظل إنتاج خامات الحديدوبالتوازي مع 

خلال ) %1,7نسبة ب(مليون طن كانت متوقعة، وتباطأت أنشطة الصناعات التحويلية  13إلى  12هدف 
  .نفس الفترة بسبب مشاكل ضعف عرض الكهرباء الذي تعاني منه البلاد بصورة مزمنة

) بصفة عامة(ومن حيث القيمة الاسمية، فقد كانت أسعار المنتجات الرئيسية المصدرة مشجعة 
سبة تجاوزت ،وخلال نفس الفترة سجل معدل النمو في القطاع الثاني ارتفاعا بن)2008ـ  2006(في الفترة 

نتيجة لتراجع ) 2009(سنة  %20,4، وعلى العكس من ذلك انخفض نمو هذا القطاع بنسبة 48%
- (وأسعار النفط ) %9,1-(وأسعار النحاس ) %36,1- (الطلب العالمي وهبوط أسعار الحديد 

36,6%.(1  
 ، ثم تراجعت)2008ـ  2006(وقد نجم عن اضطراب أسعار الصادرات التي كانت مشجعة بين 

 %5,4، تأثير سلبي على الديناميكية الحقيقية للاقتصاد، فقد نما الناتج الداخلي الخام بنسبة )2009(سنة 
، )نقطتان من معدل النمو(والزيادة المهمة لمساهمة القطاع الثاني في هذا النمو ) 2008و 2006(بين 

نت السبب الرئيسي لتباطؤ كا) نقطة من معدل النمو 1,2- ( 2009إلا أن مساهمة القطاع الثاني سنة 
   .وتيرة النشاط الاقتصادي، وهي وضعية تشير إلى هشاشة الاقتصاد في وجه الصدمات الخارجية

من السكان ويشكل المنطقة الرئيسية  %50الذي ترتبط به حياة أكثر من  أما القطاع الريفي
لال الفترة المعنية فقد عرف هذا خ) نقطة 0,6(لتركز الفقراء، فقد كان الأقل إسهاما في النمو الإجمالي 

في السنة، وعلى الرغم من حجم الاستثمار  %3,5القطاع نموا حقيقيا للناتج الداخلي الخام بمعدل 
المخصص له ضمن مختلف مراحل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر من أجل ترسيخ النمو في الفضاء 

  2.ندماج بالاقتصادالاقتصادي للقراء، فإن القطاع الريفي يبقى قليل الا

  :تخفيف الفقر :انيثا
نهاية  % 42فقد وصل المعدل العام للفقر إلى  ،أما النتائج المحققة على مستوى تخفيف الفقر

، وهي نتائج بعيدة من الأهداف المحددة مع نهاية  % 55في حين وصل المعدل في الريف إلى  ،2008
  . )دل في الريفللمع % 45للمعدل العام و %35( الثانية المرحلة
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    تطور التضخم  :الثثا

الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة وأسعار عدد من المواد الغذائية المستوردة، بلغ المعدل  نتيجة
، إلا أن تطور أسعار الاستهلاك تباطأ بصفة )2008 -  2006(خلال الفترة  %7,3السنوي للتضخم 

،حيث ) 2009(خلال سنة ) 2008(لاحظة سنة وقد تواصلت ديناميكية الانخفاض الم ملموسة لاحقا،
ويعود ذلك أساسا إلى تراجع أسعار المواد الغذائية ، %2,2وصل معدل التضخم  مع نهايتها إلى حدود 
ة ضبط السياسة النقدية ، كما يعود أيضا إلى متابع2008وتكاليف النقل خلال الفصل الأخير من سنة 

  1،والمالية

  تطور الاحتياطيات :رابعا

سنة  ) 2,5(، فقد وصل معدلها  ) بالأشهر(يما يتعلق بتغطية الاحتياطيات الرسمية للواردات وف
بل وتقل عن تلك المسجلة سنة  2010مع نهاية الفترة ) 3,7(قل عن الهدف المحدد، وهي نتيجة ت2009
  .) 2,6 (والمقدرة بنحو 2006

  

   فوعاتوميزان المد المالية العامـةتطور أوضاع  :الفقرة الثانية

  تطور وضع الملية العامة: أولا

 -  2006(مليار أوقية في المتوسط خلال الفترة  60,3لقد بلغ عجز الميزانية خارج النفط والهبات 
العجز  من الناتج الداخلي الخام الاسمي خارج النفط، وقد اتخذ هذا %8,6أي ما يساوي نسبة ) 2009

نتيجة لتنفيذ البرنامج ) 2008(تسجيل ارتفاع حاد سنة خلال الفترة مع  ،إلى حد ما اتجاها منتظما،
  .على السكان من ذوى الدخل المحدود الخاص للتدخل الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للأزمة الغذائية

 38سجل فائضا قدره قد الرصيد  وبأخذ الهبات والعائدات النفطية في الحسبان، يلاحظ أن هذا
الوضعية أساسا بمراعاة الموارد المتأتية من إلغاء هذه ل نفس الفترة، وتفسر أوقية في المتوسط خلا مليار

مليار أوقية   242,5التي بلغت )2006(نية المتعددة الأطراف سنة المديونية في إطار مبادرة تخفيف المديو 
  .مليون دولار من ناحية، والعائدات النفطية من ناحية ثانية 2)897(أي نحو 
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  : خلال الفترة تطور العناصر الرئيسية لجدول العمليات المالية للدولة): 5/6(الجدول رقم 

)2006  - 2009(  

  المتوسط  2009  2008  2007  2006  ) بمليارات الأوقية(المالية العامة 

  270,0  202,2  206,4  205,3 466,0  الإيرادات بما فيها النفط والهبات 

  171,9 182,5  182,5  169,1 153,5  الإيرادات بدون النفط والهبات 

  106,3  106,6  114,6  106,9  97,1  الإيرادات الجبائية 

  65,6  75,5  67,8  62,2  56,4  الإيرادات غير الجبائية 

  27,8  13,7  17,4  19,9  60,0  الإيرادات النفطية 

  70,3  6,1  6,5  16,3  252,5  الهبات 

  232,1  242,9  262,0  217,3  206,4  النفقات والقروض الصافية 

  -60,3  -60,5  -79,5  -48,2  -52,9  صيد العام خارج الهبات والنفط الر 

  -8,6  -8,0  -10,0  -7,1  -9,4  خ خارج النفط.د.من ن %كنسبة 

  37,8  -40,7  -55,6  -12,0  259,6  الرصيد العام بما في ذلك الهبات والنفط 

  15,3  14,1  14,4  15,8  17,2  )%(معدل الضغط الجبائي 

  7,00  758,5  697,6  678,4  565,3  ط خ الاسمي خارج النف.د.ن

  .71: وثائق الطاولة المستديرة،مرجع سبق ذكره، ص والتنمية في موريتانيا، وزارة الشؤون الاقتصادية :المصدر

  
) سنويا %11.2(وقد عرفت إيرادات الدولة خارج الهبات والنفط زيادة منتظمة خلال الفترة 

  ).%14.1(+الجبائية  وغير) %9.5(+مدعومة بالإيرادات الجبائية 
وبخصوص الإيرادات الجبائية، فقد كانت النتائج الجيدة المسجلة ثمرة للإجراءات المتخذة في 
مجال الإدارة والسياسة الجبائية، وتتعلق الإدارة بالإجراءات الهيكلية المتخذة في مجال تحسين الوعاء 

رسم الأرباح الصناعية والتجارية، (مباشرة بالضريبي والمر دودية الجبائية وتتعلق السياسة الجبائية ال
، إلا أن الآثار الإيجابية )الضريبة المتوسطة الجزافية، رسم الأرباح غير التجارية، الضريبة على الأجور

حيث  ،)2009(لهذه الإصلاحات حدت منها ظرفية محلية ودولية غير مشجعة  وبالأخص سنة 
 -  2008(بين  %14قر معدل الضغط الجبائي حول واست %7انخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 

  1:، وقد حصلت الرسوم غير الجبائية أساسا من)2006(سنة  %17بعد أن بلغ ) 2009
) الخ... تعويض الاتحاد الأوروبي، الإتاوات، الغرامات، المصادرات،(المداخيل المتأتية من الصيد  .1

  ).2009 - 2006(مليار أوقية في المتوسط سنويا بين  40,1التي بلغت 
  .مليار أوقية في المتوسط خلال الفترة 13مساهمات المؤسسات العمومية في شكل أرباح بلغت  .2

                                                           
 .63 :، ص2009التقرير السنوي  مركزي الموريتاني،البنك ال  1



خلال مرحلة الإطار الإستراتيجي لمحاربة الخارجية في موريتانيا  طور الوضع الاقتصادي والمديونية ت: الفصل السادس

  )0201-1200( الفقر
 

242 
 

 2006(مليار أوقية خلال الفترة  232فقد بلغت في المتوسط  وفيما يتعلق بالنفقات العمومية، 
  :اسية وهي، وتتكون النفقات العمومية من ثلاثة عناصر أس%11بمتوسط ارتفاع يقارب ) 2009 - 
الذي ساهم في الارتفاع الكبير للأعباء الجارية ) 2008(كلفة تنفيذ برنامج التدخل الخاص سنة  .1

)30%.(  
بسبب انخفاض ) 2006 - 2008(خلال الفترة ) في المتوسط %6- (تقلص نفقات رأس المال  .2

  . التمويلات الخارجية
  1.ترشيد النفقات العمومية نتيجة لسياسة) 2009(سنة  %10انخفاض النفقات الجارية بنحو  .3

  اتميزان المدفوعتطور وضعية  :اثاني

 -  2006(مليون دولار أمريكي خلال الفترة  52ناهز  ياإجمالسجل الميزان التجاري عجزا 
في ضوء ثلاثة  وضعيةال ههذ فسيرويمكن ت ، )دون صادرات النفط(مليون دولار أمريكي  430و) 2009
  :عوامل 
قبل أن تنهار لاحقا بسبب تراجع صادرات  )2006(الصادرات سنة  رفعالنفط الذي  استغلال  .1

   .النفط
بسبب الارتفاع الملحوظ للمواد ) 2009 -  2007(الاتجاه الذي طبعه العجز خلال الفترة  .2

في إطار ير من المواد الغذائية كب كميات شراء( ساسيةفاع أسعار المواد الأوارت ،المستوردة
الذهب  صادراتجزئيا، ، إلا أن ارتفاع حجم الواردات عوضته، 2)البرنامج الخاص للتدخل

 ). 2008 - 2007(والنحاس والأسعار المشجعة في سوق الحديد سنة 

من المواد الغذائية انخفاض فاتورة الاستيراد خاصة  فضلب، 2009للعجز سنة  صإعادة امتصا .3
 .رغم تراجع الصادرات والنفطية و

مليون دولار أمريكي  159مستواها في المتوسط إلى  وفيما يخص التحويلات، فقد وصل
مليون  71بقيت شبه ثابتة عند ) تحويلات العمال المهاجرين (التحويلات الخاصة سنويا، بيد أن 

خلال الفترة بسبب  تذبذبات التحويلات الرسمية تطورا مدولار أمريكي في السنة، في حين سجل
وهي رة تخفيف مديونية الدول الفقيرة المثقلة بالديون، الانخفاض المنتظم للمساعدة في إطار مباد

ملايين دولار أمريكي سنة  6إلى  2006مليون دولار سنة  14,3من  المساعدة التي انخفضت
  )2009ـ 2006(والجدول التالي يظهر ملخصا لتطور وضعية ميزان المدفوعات  .2009

  
  

                                                           
 .67 :، ص2009البنك المركزي الموريتاني، التقرير السنوي  1
 .73 :ص وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية، وثيقة مقدمة للطاولة المستديرة في بروكسل، مرجع سبق ذكره، 2
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  )2009 -  2006(ل الفترة وعات  حلا تطور عناصر ميزان المدف: )6/6(الجدول رقم 

  )مليون دولار أمريكي(

  المتوسط  2009  2008  2007  2006  السنوات/البنود

  51.8-  59.7-  153.6-  193.7- 200.0  الميزان التجاري

  429.7-  272.3-  479.4-  532.4- 434.8-  )خارج النفط(الميزان التجاري 

  483.6-  462.8-  600.3-  465.7- 405.4-  الخدمات والمداخيل الصافية

  159.1  136.7  196.6  144.3 158.7  التحويلات الجارية

  376.2-  385.7-  557.3-  515.2- 46.7-  الميزان الجاري

  .73 :وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية،وثيقة مقدمة للطاولة المستديرة في بروكسل، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

  
مليون دولار أمريكي  376الفترة بلغ  طيلةقياسيا لقد سجل رصيد الميزان الجاري عجزا 

، 1، وهو عجز أكبر بكثير من عجز الميزان التجاري)المتوسطفي من الناتج الداخلي الخام  54%(
من  %10مع الإشارة إلى أن الإطار الاستراتيجي الثاني كان يتوقع لهذا العجز أن يكون في حدود 

هر لاحقا أنها كانت موغلة في التفاؤل بسبب ما وهي توقعات ظ 2.الناتج الداخلي الخام خارج النفط 
  .كان يعتقد حينها أنه دخول البلد في عصر النفط 

 وترجع وضعية الميزان الجاري بصفة أساسية إلى العجز الكبير في ميزان الخدمات
النقل، التأمين، الخدمات المالية، الأسفار، تسديد فوائد (الخدمات والمداخيل ، حيث أن والمداخيل

خلال الفترة تجاوزت بكثير الإيرادات المتأتية أساسا من رخص الصيد ) الخ...دين الخارجي، ال
مليون دولار أمريكي مقارنة بالأعباء المرتبطة بزيادة  719 نحوالمتوسط  التي بلغت في والسياحة

  .واردات السلع خلال الفترة
  تانياحصيلة تحقيق أهداف الألفية التنموية في موري: الثالث المطلب

تتبع مستوى التقدم نحو بلوغ أهداف الألفية الإنمائية من خلال  بحثسنحاول في هذا الم
بعد تطبيق المرحلتين الأولى والمعوقات التي تعترضها حصيلة إنجاز هذه الأهداف في موريتانيا 
  .والثانية من الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر

  

  
                                                           

 .75: المستديرة في بروكسل، مرجع سبق ذكره، ص وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية، وثيقة مقدمة للطاولة 1
2 Ministère des Affaires Economique et  du Développement, Cadre Stratégique de Lutte  contre La pauvreté 

(plan d’action 2006-2010), p :67 
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      المعوقات :ىالفقرة الأول
لعرض وضعا يطبعه التباين، فلئن كان بالإمكان أو حتى من المرجح تحقيق بعض ويظهر ا

أو قبلها، إلا أن الدلائل تشير إلى استحالة تحقيق البعض الآخر في التاريخ ) 2015(الأهداف في سنة 
 وبصورة عامة، يتبين من متابعة مستوى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية أن النقص يتركز أساسا، المحدد

 .في قطاعات الصحة والبيئة والتشغيل، إضافة إلى بعض المكونات الهامة المتعلقة بالنوع

يجد مستوى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية المتواضع تفسيره، إلى حد بعيد، في خصائص و
وية العملية التنموية الجارية في موريتانيا، فالإخفاقات المسجلة في بعض الميادين هي انعكاس لعملية تنم

طيلة العقود الثلاثة الأخيرة منذ نشأتها بتبعية اقتصادية للخارج وخاصة في الجانب المالي، و اتسمت 
بسوء تسيير واضح، وقد تفاقمت هذه الوضعية بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد تميزت 

تدني مستوى التنمية البشرية وقد تجلى ذلك في ترتيب البلاد على القوائم الدولية في مجال ) 2003(منذ 
  .1وانتشار الفساد

لقد تأثرت الإدارات العمومية من نقص الشفافية والفعالية وغياب الإنصاف في العلاقات مع غيرها 
من الفاعلين، وينطبق ذلك بشكل خاص بالنسبة القطاعات الأساسية المعنية بتحقيق أهداف الألفية 

ويعاني قطاع الصحة على وجه الخصوص من انعكاسات ). ية والصحةالتهذيب، التنمية الريف( 2:الإنمائية
  :  العوامل السلبية التالية

  .ضعف تعبئة الموارد المالية  .1
  .عوامل الكفاءة والمر دودية عند تخصيص تلك المواردعدم مراعاة  .2
  . ضد الفقراء والمواطنين الضعفاء التمييز .3
  .سوء التسيير المستشري في القطاع .4

 - 2006(الثاني و ) 2004 - 2001(ارين الإستراتيجيين لمحاربة الفقر، الأول ولم يكن للإط
الوقائع تباينا كبيرا بين الأولويات  وتظهر سوى أثر محدود على السلوك العام للفاعلين التنمويين،) 2010

ترة المتخذة على مستوى الميزانية خلال الف جي لمحاربة الفقر وقراراتالمحددة في الإطار الإستراتي
المنصرمة، وليس من الغريب والحالة هذه، أن لا ينجح الإطاران الإستراتيجيان لمحاربة الفقر، ولو جزئيا، 

ولذلك فقد بقي ، في تصحيح وضعية التفاوت الفاحش القائمة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية
  . الوسط الريفي خزانا وطنيا للفقر والجهل والأمراض وحالات عدم المساواة

                                                           
لفية، مقدمة للطاولة المستديرة للممولين وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية في موريتانيا، وثيقة حول تحقيق أھداف ا\  1

  . 85 :ص. 2010/  06/  23 - 22في بروكسل بتاريخ 
، 2010وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية، حصيلة تنفيذ المرحلة الثانية من اVطار اVستراتيجي لمحاربة الفقر، سبتمبر 2

 .63 ـ 62: ص
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كما بقيت البطالة ونقص التشغيل ظاهرتين وطنيتين لم يخفف من حدتهما التوسع غير المضبوط للقطاع 
  .غير المصنف

ساهمت هذه قد و  ،وفي هذا السياق بالذات، واجهت موريتانيا أزمات مناخية متكررة منذ الستينيات
وجعل البلاد في وضع ) لحيوانيةالزراعة والتنمية ا(الأزمات في إضعاف قدرات قطاع الإنتاج الريفي 

ولم يكن للسياسات والبرامج ) من الحاجات الغذائية %60استيراد حوالي (التبعية الغذائية المتزايدة للخارج 
  .المطبقة سوى أثر ضئيل على الظروف المعيشية في الوسط الريفي

فقد أدى التفاؤل  ، تصرفت موريتانيا كما لو كانت ستصبح بلدا نفطيا،)2000(وفي مطلع سنوات 
المفرط في تقدير الاحتياطات ومستوى الإنتاج وبالتالي التعويل على حجم كبير من الموارد المالية المتأتية 

) 2007(، كما عانت موريتانيا سنتي ظهر لاحقا أنها مستحيلة التنفبذول إلى اتخاذ قرارات من البتر 
إلى ارتفاع مذهل في أسعار المواد الغذائية  من أزمة في المجال الغذائي والمحروقات أدت) 2008(و

الأساسية والطاقة، وأدت التدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة إلى تخفيف آثار هذه الأزمة على السكان 
  1.الفقراء دون القضاء عليها

 عيش، في وقت كانت البلاد ت2008ذ كما تأثرت موريتانيا بالأزمة المالية التي تضرب العالم من
سنة ) %1- ( إلىتج الداخلي الخام الذي تراجع مة سياسية خطيرة أدت إلى التراجع المفاجئ لنمو الناأز 
، وذلك بسب انكماش الأسواق العالمية وبالأخص سوق الحديد الذي هبطت عوائد صادراته من )2009(

 2.نيحسب البنك المركزي الموريتا) 2009(مليون سنة  521إلى ) 2008(مليون دولار سنة  823
وفضلا عن ذلك، فقد أدت الأزمة السياسية إلى تجميد جزء من المعونات العمومية للتنمية التي يقدمها 

ونتج عن هذه العوامل ). 2009(و ) 2008(أهم الشركاء، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي سنتي 
أهداف الألفية الإنمائية، تحقيق  من مجتمعة انخفاض في الناتج الداخلي الخام تأثر منه السكان وأخر

  .2010وخاصة منها تلك التي كان ينظر إليها على أنها ممكنة التحقيق ولو جزئيا في أفق 

                                                           
يا، وثيقة حول تحقيق أھداف ا\لفية، مقدمة للطاولة المستديرة للممولين في وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية في موريتان 1

  . 85 :ص. 2010/  06/  23- 22بروكسل بتاريخ 
 .105 :، ص2009البنك المركزي الموريتاني، التقرير السنوي،  2
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  :1وعند الحديث عن الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، يمكن تصنيفها إلي ثلاثة مجموعات             
  .2015تحقيقها قبل الأهداف القابلة للتحقيق بسهولة نسبية وتلك التي يحتمل  -
 .الأهداف التي تشير الوضعية الحالية إلى أنها مستحيلة التحقيق -

  

  2015الأهداف القابلة للتحقيق بسهولة نسبية وتلك التي يحتمل تحقيقها قبل : الفقرة الثانية
يمكن ) 2الهدف (تشير البيانات الرسمية المتاحة إلى أن هدف النفاذ الشامل إلى التعليم الأساسي 

  99حقيقه فعلا، وتؤكد النتائج المحققة أن المعدل الخام للتمدرس في المرحلة الابتدائية قد وصلت إلى ت
، مع الإشارة إلى أن هذه  982والبالغ  2010، وهي نسبة تزيد على الهدف المراد بلوغه سنة  2009سنة 

، )بنين/ التكافؤ بنات (، كما أن إحدى مكونات الهدف الثالث 1990سنة  %49النسبة لم تكن تتجاوز 
ولكن يتعين التساؤل حول مستوى وجودة ) 2000/2001(على الأقل في جانبه الكمي، قد تحقق منذ 

  .التعليم
سنة مقارنة مع الرجال، وهي  ) 24ـ15(وفي مجال نسبة محو الأمية في أوساط النساء بين 

ممكن الاقتراب من تحقيق المساواة في إحدى مكونات الهدف الثالث من أهداف الألفية الإنمائية، فمن ال
  ).2015(هذا المجال سنة 

، ومن المعقول التطلع )1990(سنة  %37وفي مجال التزود بالماء الصالح للشرب، كانت النسبة 
كما هو محدد لهذه المكونة من الهدف السابع، وبالفعل يشهد ) 2015(سنة  %74لأن تبلغ هذه النسبة 

من الأسر أصبحت تتوفر على تموين أفضل بالماء  %62حسنا؛ حيث أن تزويد المواطنين بالماء ت
نقص المناعة المكتسب (، وفي مجال الصحة تظهر مؤشرات الهدف السادس 2008الصالح للشرب سنة 

أن هذه الأمراض تشهدا انحسارا وأنه من الممكن عكس اتجاه تطورها وتحقيق ) والملا ريا والسل الرئوي
وعلى كل حال، يبدو الوضع تحت السيطرة في الوقت ). 2015(الألفية سنة هذا الهدف من أهداف 

  .الحالي، مع أن الأمر يتعلق في الحقيقة بقطاعات فرعية تحظى بدعم قوي من المجموعة الدولية

 
  الأهداف البعيدة المنال: الفقرة الثالثة

سمح ذلك ببلوغ الأهداف التي حصل فيها تقدم هام دون أن ي: ويمكن تصنيفها إلى فئتين 
  ).2015(الأهداف المحددة، وتلك التي عرفت تأخرا لا يمكن معه التفكير في إمكانية بلوغها سنة 

                                                           
لمحاربة الفقر، مرع سبق وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية، حصيلة تنفيذ المرحلة الثانية من اVطار اVستراتيجي  1

 .62 ـ 52 :ذكره، ص
 33 :وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية، حصيلة تنفيذ المرحلة الثانية من اVطار ا4ستراتيجي لمحاربة الفقر، ص 22
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وجزء من الهدف ) تقليص الفقر(وتشمل الهدف الأول والأهم من أهداف الألفية الإنمائية  :الفئة الأولى
  )نويبنين في التعليم الثا/ التكافؤ بنات (الثالث من أهداف الألفية 

المسح الدائم (لقد عرف هذا الهدف تقدما، كما تدل على ذلك المؤشرات المتوفرة : هدف تقليص الفقر -1
سنة  %42إلى  1990سنة  %57التي تبين أن انعكاس الفقر قد انخفض من ) حول ظروف المعيشة

قر المدقع، فما نقطة، ولكن التقدم كان أكثر تباطؤا في مجال الف 15، أي بنسبة انخفاض تبلغ )2008(
حسب مؤشر الوزن الناقص الذي تم  2008من الأطفال تعاني الفقر المدقع سنة  %39زالت نسبة 

  ).1990(سنة  %47اعتماده لقياس هذه الظاهرة، بدلا من 

من السكان  %50وتتعلق إحدى أهم نتائج التقييم بعالم الريف، حيث من المعروف أن أكثر من 
يشون فيه، وتشير المؤشرات المتاحة إلى أن نسبة الفقر مرتفعة جدا في الريف، الموريتانيين ما زالوا يع

من الفقراء في موريتانيا تتركز في الوسط الريفي، وهي نسبة سجلت ارتفاعا بين  %78حيث أن نسبة 
المرحلتين الأولى (، وعلى هذا فلم ينجح الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر )2008ـ  2004(سنتي 

في تخفيف هذه الظاهرة في الوسط الريفي، وهو ما يؤكده المسح الذي تناول ظروف معيشة ) يةوالثان
، ويعود ذلك إلى الضعف الشديد لانعكاس استراتيجيات تنمية الإنتاج الزراعي والرعوي 2008الأسر سنة 

ة الخدمات وهما قطاعان يعانيان من عدم الانتظام ومن التراجع الحاد، وفضلا عن ذلك فلم تكد تنمي
الأساسية في الوسط الريفي تشهد تقدما يذكر، وهو ما يعكس عجزا في أهداف تدخلات الدولة لصالح 

  .الشرائح الأكثر فقرا

الهدف (في التعليم الثانوي و العالي ومشاركة النساء في اتخاذ القرار ) بنين/بنات:( هدف التكافؤ -2
المسح الدائم حول ظروف معيشة الأسر (ر آخر الأرقام ، حيث تشي)الثالث من أهداف الألفية الإنمائية

بالنسبة  %33(نقاط  5إلى أن الفارق بين البنات والبنين في التعليم الثانوي ما زال كبيرا، أي ) 2008سنة 
للبنات سنة  %21(والفارق أكبر على مستوى التعليم العالي ) بالنسبة للبنات %28للبنين و

  . ل أن يتسنى القضاء على هذه الفوارق خلال السنوات الخمس المقبلةوليس من المحتم .)2008/2009
الحكومة، البرلمان، المجالس ( ولئن كان قد تحقق تقدم في مجال وصول النساء إلي مراكز القرار 

، فإن التكافؤ يبدو حاليا صعب التحقيق خلال السنوات الخمس القادمة، فرغم 2006خاصة منذ ) البلدية
سبات المسجلة خلال السنوات الأخيرة في ميدان المساواة والإنصاف في مجال النوع، فما التقدم والمكت

زالت ثمة فوارق وحالات تمييز قائمة في مجالات الصحة الإنجابية والتهذيب، و النفاذ إلى العمل المجزي 
  .الأخرىواللائق؛ وأيضا على مستوى  المشاركة في اتخاذ القرار في كافة مجالات الحياة العامة 

وثمة قضايا أخرى تستحق الاهتمام أيضا مثل نسبة الفقر حسب النوع ونفاذ النساء إلى الموارد 
الإنتاجية والتمويلات الصغيرة كأداة لمحاربة الفقر في أوساط النساء، وكذلك حالات التمييز القائم على 
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بالإضافة إلي الأحكام التمييزية  النوع، والذي يؤدي إلي عدم تمتع النساء بحقوقهن ونفاذهن إلى العدالة
  .المتعلقة بالقانون الداخلي، وعدم تطبيق القوانين في ما يتعلق بالعنف القائم على أساس النوع

الهدفين الرابع والخامس من أهداف (يتعلق الأمر أساسا بأهداف تتعلق بقطاع الصحة  :الفئة الثانية
الهدف (البطيء في مجالات البيئة والصرف الصحي  حيث ما زال الوضع مقلقا، وكذا التطور) الألفية

  :والتشغيل وكذلك ) السابع من أهداف الألفية
من كل ألف   122بـ 2007يقدر معدل وفيات الأطفال والمراهقين سنة  :وفيات الأطفال والمراهقين -1
ن التقدم في ، وإذا كا2015من كل ألف سنة  45في حين أن هدف الألفية هو ) مسح المؤشرات المتعددة(

مجال وفيات الأطفال بطيئا جدا، فما زالت هناك أيضا فوارق هامة هي انعكاس حالات عدم المساواة 
نقطة بين الوسط الريفي والوسط ) 13(الكبيرة اتجاه احتمال التعرض للوفاة، وتبلغ الفروق في هذا المجال 

نقطة  )49(الأكثر ثراء والأشد فقرا و نقطة بين )57(نقطة بين انواذيبو وكيدي ماغا و) 84,3(الحضري و
 . تبعا لمستوى تعليم الأم

 686ما زال معدل وفيات الأمهات من أكثر المعدلات ارتفاعا في المنطقة، إذ بلغ : وفيات الأمهات -2
وهو معدل بعيد جدا من الهدف ) مسح المؤشرات المتعددة( 2007من كل مائة ألف ولادة حية سنة 

مائة ألف، ولهذه الوضعية ارتباط شديد بحالات الاختلال التي تميز نظام  من كل 232المحدد ب 
الصحة عموما في موريتانيا، وفضلا عن ذلك يظهر تحليل البيانات المتاحة وجود فروق كبيرة حسب 

  .الوسط ودرجة الفقر ومستوى التعليم

  2007تنظيم الأسرة سنة  في مجال الصحة الإنجابية، كان شيوع استخدام وسائل: الصحة الإنجابية -3
في حين أن  1)المسح متعدد المؤشرات( %9,3سنة بنسبة  49و 15لدى النساء المتزوجات بين 

مع  الإشارة أيضا إلى أن مستوى المؤشر التركيبي ، لم تتم تلبيتها  %24,6الحاجات، المقدرة بنحو 
  ).في المغرب 2,5مقابل  4,6(للخصوبة ما زال مرتفعا 

يبدو أن تدهور الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي لم يجد بعد الحلول المناسبة : الصرف الصحيالبيئة و  -4
خلال ربع القرن الماضي أمام الضغط البشري وضعف مستوى تطبيق الاستراتيجيات التي اعتمدتها 
 السلطات العمومية، مع ضرورة الاعتراف بصعوبة التحكم في التقلبات المناخية، وفي مجال الصرف

فقط من الأسر كانت تتوفر على نظام مقبول  %22الصحي، ما زال الوضع مقلقا، حيث أن نسبة 
  2008.2للصرف الصحي سنة 

                                                           
مولين في وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية في موريتانيا، وثيقة حول تحقيق أھداف ا\لفية، مقدمة للطاولة المستديرة للم 1

 . 85 :ص. 2010/  06/  23 – 22بروكسل بتاريخ 
للطاولة المستديرة للممولين في  وزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية في موريتانيا، وثيقة حول تحقيق أھداف ا\لفية، مقدمة 2

 .85: ص. 2010/  06/  23 – 22بروكسل بتاريخ 
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 %31(وفي مجال التشغيل، ليس وضع موريتانيا مرضيا أبدا، حيث ترتفع نسبتا البطالة : التشغيل -5
من  %85المصنف على ويهيمن القطاع غير ) 2008سنة  %14(والاستخدام الجزئي ) 2008سنة 

، إلا أنه من المناسب الإشارة إلى أن الهدف هنا طموح جدا بالنظر إلى الوضعية 2008الوظائف سنة 
الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا، فانتشار البطالة وسيطرة القطاع غير المصنف وضعف نظام الحماية 

المرتفعة، بالإضافة إلى آفاق النمو الاقتصادي  الاجتماعية، والنمو الطبيعي المرتفع للسكان ونسبة الشباب
في المتوسط وضعف العلاقة بين النمو والتشغيل  %5نحو ) 2015 - 2010(المتوقع خلال فترة  

وغياب إستراتيجية فعالة للتشغيل، كل تلك العوامل تحمل على الاعتقاد بأن هذا الهدف لن يتم بلوغه مهما 
  1.في مجال التشغيل) 2015 -  2011(جي الثالث لمحاربة الفقر كانت درجة طموح الإطار الاستراتي

 الإطار الإستراتيجي  بدأ فيه العمل بالمرحلة الثالثة من الوقت الذي وبخصوص المستقبل وفي
لمحاربة الفقر، فإن تقدم البلاد على صعيد أهداف الألفية الإنمائية يجب أن يركز على النواقص والعيوب 

، وتتعلق أهم حالات شخصتها وثائق المرحلة الثالثة  تنموية التي يه وتسيير العملية الالتي يعاني منها توج
التأخر بمجلات الصحة والبيئة والتشغيل، بينما ترتبط الاختلالات الأكثر حدة بعالم الريف حيث يتركز 

في هذه المجالات، الفقر، ويقتضي تسريع وتيرة السير نحو أهداف الألفية الإنمائية مراجعة الإستراتيجيات 
ومن الواضح أن تسريع وتيرة تخفيف الفقر الذي سيمكن من الاقتراب من هدف واحد من أهداف الألفية 

  .يقتضي مراجعة عميقة لإستراتيجية التنمية في الوسط الريفي والتطبيق الفعلي للتوجهات الجديدة
اسية الاقتصادية ولكن يبدو أنه من الضروري إدخال تحسينات ملموسة على تسيير السي

  .للإستراتيجيات والتوجهات المعتمدة ومتابعتها وتقييمها والإدارية، فذلك وحده يضمن التنفيذ الفعلي
وتتوفر موريتانيا على الفرص لرفع هذه التحديات، ولذلك فمن الضروري إعادة توجيه 

إدراجها والتي تم سر، ي تناولت أحوال الأالإستراتيجيات باستلهام الدروس المستخلصة من المسوح الت
ضمن الإطار الإستراتيجي الثالث لمحاربة الفقر وضمان تنفيذه على الوجه الأكمل،  فبهذه الشروط 
يمكن لدعم الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا أن يكون له انعكاس إيجابي ملموس على تحقيق 

خفيف الفقر الذي لا يزال يمثل التحدي أهداف الألفية الثالثة للتنمية في موريتانيا، وفي مقدمتها ت
 2.الأكبر الذي يواجه جهود التنمية في البلاد

 

  
  

                                                           
  

، )2015ـ  2011المرحلة الثالثة ( يا، اVطار ا4ستراتيجي لمحاربة الفقروزارة الشؤون ا4قتصادية والتنمية في موريتان 2
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تطور المديونية الموريتانية ومؤشرات التبعية المالية في ظل الإطار الإستراتيجي  :الثالثالمبحث 

     .مع مقارنة بعض المؤشرات مع دول الجوار) 2010ـ  2001(لمحاربة الفقر
   

ـ 1963(في الفصول السابقة، بدأت تجربة التنمية في موريتانيا بمرحلة خطط التنمية كما تناولنا 
، واعتمد بشكل شبه مطلق )حسب أهدافها المسطرة(تحقيق تنمية شاملة والتي كانت تستهدف ) 1984

الأمر الذي أسفر عن )%  90 – 80(على التمويل الخارجي للاستثمارات العمومية وبنسب تراوحت بين 
، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة مديونية خانقة وصلت ونية الخارجية وتصاعد لمؤشراتهاكبير للمدينمو 

، حين بدأت موريتانيا تطبيق برامج للإصلاح الاقتصادي استمرت خلال 1984ذروتها مع  نهاية  سنة 
  ) .2000ــ1985(الفترة 

 -  88(  ية بالديون الخارجية بينو خلال هذه الفترة تراوحت نسب تمويل الاستثمارات العموم
ووصل 1 2648إلى  1985سنة  1426، وهو ما نتج عنه ارتفاع آخر لحجم الدين الخارجي من %) 93

، وهذه النسبة تفوق 2000سنة  % 217,8الناتج الداخلي الخام إلى/ مؤشر نسبة الدين الخارجي القائم
أما مؤشر نسبة خدمة   ،% 30لى هذا المؤشر وهي كثيرا العتبة المحددة لدخول منطقة التبعية المالية ع

 25، وهو مستوى أقل من عتبة 2000سنة  % 18,8حصيلة الصادرات  فقد تراجع إلى/  الدين الخارجي
  .التي هي  بوابة الدخول إلى منطقة التبعية المالية على هذا المؤشر  %

مج الإصلاح الاقتصادي، وعند مقارنة تطور هذه المؤشرات خلال مرحلتي خطط التنمية وبرا
كما أن نسب تمويل  2أعلا خلال مرحلة البرامج ، كان الناتج/يظهر أن مؤشر نسبة إجمالي الدين

الاستثمارات العمومية بالقروض الخارجية كانت هي الأخرى أعلا في ظل برامج الإصلاح بالمقارنة مع 
  .مرحلة الخطط

، فقد صنفت )ته خلال المرحلتين السابقتيننمو حجم الدين ومؤشرا(ونتيجة للمعطيات السابقة
موريتانيا ضمن مجموعة الدول الفقيرة المثقلة بالديون لتدخل مرحلة التأهيل للاستفادة من مبادرات  

وتم  19963التي أطلقها صندوق النقد والبنك الدوليين سنة  )PPTE(تخفيض الديون عن هذه المجموعة
وتم تناول هذه المرحلة في المباحث  ن وضع برنامج لمحاربة الفقروما يتطلبه ذالك م ،1999تعزيزها سنة 

 .التبعية المالية وضعية الدالة على ذات السابقة، ولكن كيف تطورت الديون الخارجية ومؤشراتها 

  

                                                           
1 Ministère des Affaires Economiques  et Développement en RIM  (cellule d’analyses stratégique), indicateurs 

de la dette, p :7  
2  Ministère des Affaires Economique et Développement en RIM, Athalie National sur la stratégie de 

désendettement de la Mauritanie (Résultat) , NKTT ,Février 2000 , p :21  
، 2001واشنطن،) دراسة استقصائية لZوضاع ا4قتصادية والمالية العالمية: (صندوق النقد الدولي آفاق ا4قتصاد العالمي  3

 .36 :ص
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  )2009 -  2000( دين الخارجي وشروط الاقتراضال وهيكلتطور حجم  :المطلب الأول
جمالي الدين العام الخارجي وخدماته  ومؤشراته خلال المرحلتين الأولى وفي هده المطلب  سنحاول تتبع تطور إ

   والثانية من تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، وذالك من خلال
  

   )2009 -  2000( ين وخدماتهدتطور إجمالي ال:  لفقرة الأولىا

ين الأولى والثانية  من الإطار الاستراتيجي أن الاستثمارات العمومية المنفذة خلال المرحلتفي ما سبق لقد لاحظنا 
على التوالي وهو ما نتج عنه نمو الدين  % 63و % 57لمحاربة الفقر تم تمويلها بالديون الخارجية بنسب بلغت 

  حسب ما يظهره الجدول التالي بشكل متصاعد، وإن شابه بعض التذبذب   وتطور خدماته
  

  )2009 -  2000(وخدماته خلال الفترة يالموريتانالخارجي تطور إجمالي الدين  : )7/6( الجدول رقم

  خدمة الدين الخارجي المسددة  إجمالي الدين الخارجي  السنوات

2000  2648  83  
2001  2749  74  
2002  2667  54  
2003  2813  55  
2004  3040  57  
2005  3135  67  
2006  2281  91  
2007  2447  86  
2008  2775  77  
2009  2977  61  

  .2010ديسمبر  ،)قاعدة بيانات الإدارة(وزارة المالية الموريتانية ، إدارة الديون الخارجية : المصدر 

  
  : ومن خلال الجدول السابق نلاحظ ما يلي 

على الرغم من تذبذبه الطفيف، ويعود ) 2005ـ  2000(شهد إجمالي الدين نمو متصاعدا خلال الفترة  .1
  :يين هما سبب نمو الديون بالأساس إلى عاملين أساس

  92إلى   2000مليون دولار سنة   62زايد  صافي السحب على القروض الجديدة الذي أرتفع من   - أ
  . 2005مليون دولار سنة 

مليون دولار سنة    925إلى   2000مليون دولار سنة   546زايد متأخرات الدين التي ارتفعت من  - ب
ديون ثائية  لدول عربية  في مقدمتها الكويت ولبيبا  ، وتتكون كل متأخرات الدين الموريتاني  من 2005

  .1والجزائر والعراق 

                                                           
 .43: ص ،2005لموريتاني، التقرير السنوي زي االبنك المرك 1
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) 2005 -  2000(الارتفاع الملاحظ في معدلات الفائدة ضمن شروط الاقتراض الموريتاني خلال الفترة  - ج
الاتجاه  تحت تأثير  2005سنة  % 3إلى  2000سنة  %1,9حيث ارتفع متوسط أسعار الفائدة من 

وض مجموعة الدول النامية من المصادر الرسمية ، حيث ر ذي شهده متوسط أسعار الفائدة على قالصعودي ال
  .1 2005سنة  %3إلى  2004سنة    %2,4ارتفع هذا المتوسط  من 

بعض  الديون متعددة الأطراف ،  فيعود إلى إلغاء 2006أما الانخفاض الملاحظ في حجم الدين  سنة  .2
مليون دولار كما  897اية تلك السنة ، حيث وصل مبلغ هذا التخفيض نحوحصلت عليه موريتانيا نه الذي

  :سبقت الإشارة إلى ذالك، وهي موزعة على المؤسسات التالية
  .مليون دولار  IDA(    607وكالة التنمية الدولية ( مجموعة البنك الدولي - 
  .مليون دولار 241          البك الإفريقي للتنمية - 
 . مليون دولار   49          صندوق النقد الدولي - 

نلاحظ أن إحصائيات الدين الموريتاني تتميز ببعض المفارقات من أهمها؛ كون إحصائيات الدين التي 
بنحو واحد  2006لم يشمل مبلغا كان يقدر سنة ) طبقا لنظام إبلاغ المدين الذي يطبقه البنك(ينشرها البنك الدولي

وتعتبرها الحكومة الموريتانية  مستحقة لدول عربية) تأخرات فوائدمعظمه م( مليار دولار على شكل متأخرات ديون
 2006، وعند إضافة هذا المبلغ إلى الأرقام المنشورة من طرف البنك الدولي سنة )Dettes Passives(ديون مجمدة 

ليه أو يزيد ع 2005يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل التخفيض، حيث يظل إجمالي الدين في نفس مستواه سنة 
 .قليلا

مدفوعا  % 9,5، فقد شهدت تزايد حجم الدين بمتوسط سنوي قدره ) 2009 -  2006(ة وأما الفترة اللاحق .3
، حيث وصل صافي السحب على القروض )تزايد صافي السحب وتراكم المتأخرات(بالعاملين السابقين 

ل حجم المتأخرات في حين وص  2008مليون دولار ستة  299الخارجية طويلة ومتوسطة الأجل إلى 
 1001، منها 2009مليون دولار سنة  1214قبل أن يصل إلي  2008مليون دولار سنة  1200إلى نحو

  "الديون المجمدة"ـمليون دولار متأخرات فوائد والباقي متأخرات أصل وخاصة في إطار ما يعرف ب
مليون دولار سنويا خلال ) 60 ـ 90(وبخصوص تطور حجم خدمات الدين، فقد ظلت في حدود تتراوح بين        

  .هذه الفترة، مع أن الأمر هنا يتعلق بخدمة الدين المسددة فعلا ودون أخذ المتأخرات بنظر الاعتبار
  

  ) 2008 -  2000(تطور هيكل الدين الخارجي الموريتاني خلال الفترة : الفقرة الثانية

المصدر، المدة ، عملة ( أهمها  يقصد بهيكل الدين توزيعه النسبي حسب مجموعة من المعايير من
  )القرض

                                                           
1 World bank, Global development finance, 2007, p: 4  
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   :حسب المصدر :أولا
فقد ظل ضمن الاتجاه السائد خلال المرحلة السابقة والتي وبخصوص هيكل الدين حسب المصادر، 

تميزت بهيمنة المصادر الرسمية، مع اختلاف كبير في التوزيع النسبي للديون الرسمية بين المصادر الثنائية 
، وذلك تبعا لآخذ الديون الموريتانية الثنائية المجمدة بنظر الاعتبار من عدمه، لأن التوزيع والمتعددة الأطراف

يستند إلى  )Global developement finance( النسبي الذي يمكن استخلاصه من الإحصائيات المالية الدولية
عند تطبيق نظام إبلاغ (ريتانيالمستخدم في إحصائيات الدين المو  (En cours)مفهوم الديون الخارجية الجارية 

والذي لا يتضمن الدين المجمدة التي سبقت الإشارة إليها، بينما سنستخدم هنا مفهوما للدين أكثر شمولا،  )المدين
لأنه أكثر ) الجارية منها والمجمدة(الذي يشمل الديون الخارجية ) Stock(وهو مفهوم إجمالي رصيد الدين الخارجي

 )إدارة الديون الخارجية(و معتمد في قاعدة بيانات الدين الخارجي لدى وزارة المالية الموريتانيةتعبيرا عن الواقع، وه
  .2010 رحتى ديسمب

  

  )2008 -  2000(تطور هيكل الدين الخارجي الموريتاني حسب المصادر خلال الفترة)  8/6(الجدول رقم 

المصادر   السنوات
إجمالي / الخاصة

  %الدين 

/ المصادر الرسمية
  %جمالي الدين إ

 المصادر/ثـنائية
  %الرسمية 

/ متعددة ا�طراف 
المصادر 

  %الرسمية
2000  15.6  84.4  60,3  39,7  
2001  15.7  84.3  57,4  42,6  
2002  15.0  85.0  52,0  48,0  
2003  12.4  87.6  49,0  51,0  
2004  11.4  88.6  48,8  51,2  
2005  11,5  88.5 52,6  47,4  
2006  6,5  93,5  69,5  30,5  
2007  4,7  95,3  64,1  35,9  
2008  3,2  96,8  60,3  39,7  

، ) قاعدة بيانات( وزارة المالية الموريتانية، إدارة الديون الخارجية: تم حساب النسب من الطرف الباحث بالاعتماد على  :المصدر
  .2010ديسمبر 

  
  :نلاحظ ما يلي )8/6(ومن خلال الجدول السابق

انت في معظمها ديونا رسمية، بحيث ظلت نسبة الدين الرسمية فيها تتراوح يلاحظ أن الديون الموريتانية  ك .1
، مقابل تراجع مضطرد لنسبة المصادر )2008 -  2000(خلال الفترة   %96,8و  %85,3بين 

، ويعود ذلك أساسا 2006وتيرة هذا التراجع بعد سنة  الخاصة خلال الفترة المدروسة مع ملاحظة تسارع
الخارجية المطبقة في موريتانيا خلال هذه الفترة  والتي أصبحت تقتصر على  إلى سياسة الاستدانة

  .  المصادر الرسمية بوصفها مصادر للقروض الميسرة
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كان التوزيع النسبي للديون الرسمية، عند بداية الفترة، يميل لصالح الديون الثنائية على حساب الدين  .2
لدين متعددة الأطراف بسبب تزايد الاعتماد على هذه متعددة الأطراف، ومع مرور الوقت تزايدت نسبة ا

، لوحظ تراجع في نسبة الديون  2006المصادر في ظل تطبيق برامج مكافحة الفقر، لكن بعد سنة 
متعددة الإطراف بسب إعفاء البلد من بعض ديونه متعددة الإطراف من ناحية، وتزايد متأخرات الديون 

   .الثنائية العربية من ناحية ثانية

    هيكل الدين حسب المدة :ثانيا
من  والقصير والمتوسط من ناحية، والذي يقصد به هنا التوزيع النسبي للديون حسب الأجلين الطويل

ما يبدو من في معظمها ديون طويلة الأجل، وحسب ة ظ أن الديون الخارجية الموريتاني، حيث يلاحناحية ثانية
  :خلال الجدول التالي

  

  )2008 -  2000(هيكل الدين الخارجي الموريتاني حسب المدة خلال الفترة  )9/6(الجدول رقم 

/ الديون طويلة الاجل  السنوات

  %إجمالي الديون  

/ الديون قصيرة الاجل 

  %إجمالي الديون  
2000  85.3  14.7  
2001  84.5  15.5  
2002  85.3  14.7  
2003  88.0  12  
2004  89.0  11  
2005  89.5  10.5  
2006  90.0  10  
2007  89.7  10,3  
2008  89.2  10,8  

Source : World Bank ,Global development Finance, vol.2, 2007, p: 257 - 259, et 2010, p: 188 
  

  %84,5وبخصوص هيكل الدين حسب المدة، فيبدو أن نسبة الديون طويلة الأجل ظلت تتراوح بين 
ع  نظرا إلى  اعتماد موريتانيا على القروض من ، وهو أمر متوق)2008 -  2000(خلال الفترة    %90و

، وهي قروض تتميز بكنها في الغالب طويلة الأجل ، كما أن سياسات ) ثنائية، متعددة الأطراف(المصادر الرسمية
الاقتراض المطبقة من طرف الحكومة الموريتانية والمدعومة من مؤسسات التمويل الدولية أصبحت ترتكز على 

وأشباه الهبات ، بل إن التزامات موريتانيا في إطار شروط الاستفادة من مبادرات تخفيض الديون  التمويل بالهبات
بحيث تكون ( %35تفرض عليها عدم عقد قروض جديدة  مع أي مصدر إذا كان عنصر المنحة فيها  يقل عن 

 .)قروضا ميسرة
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  هيكل الدين حسب العملات :ثالثا

  : قائمة بين العملات المختلفة ، وحسب ما يظهره الجدول التاليويقصد به توزيع النسبي للديون ال 
  

  )2008 -  1990( تطور هيكل الدين الخارجي الموريتاني حسب العملات خلال الفترة ) 10/6(الجدول رقم 

  السنوات  %اليورو   %الدولار الأمريكي   %الين الياباني   %*أخرى عملات 

64.4  1.3  34.3    1990  

62.9  3.1  34.0    1995  

55.5  3.6  40.9    2000  

41.6  3.3  41  14.1  2001  

43.6  3.6  43  9.8  2002  
48.9  3.6  43.9  3.6  2003  
49.7  0.3  47.1  2.9  2004  
49.4  0.1  48.2  2.3  2005  
56.4 6.2 32.1 5.3 2006 
49.5 6.5 36.1 7.9 2007 

45.2 8.4 36.8 9.6 2008 

Source : Global  Développement  Finance vol. 2, 2007,P : 257 – 259 et 2010, p: 188 
  

أما هيكل الدين حسب العملات، فيظهر الأهمية النسبية للدولار الأمريكي، حيث ظلت نسبته 
، أما اليورو الذي بدأ بنصيب نسبي قدره )2008 - 1990(خلال الفترة من %48و %  34تتراوح بين 

  . 2008سنة   %9,6دأ في التزايد إلى حدود قبل أن يب %2,3، فقد تراجع إلى 2001سنة  14,1%
الدينار الكويتي، وحقوق السحب الخاصة، (وبخصوص العملات الأخرى المكونة أساسا من 

فتجد أهميتها النسبية مبرراتها في وجود متأخرات ثنائية بالدينار الكويتي، ) والدينار الإسلامي الحسابي
وخاصة من مؤسسات التمويل العربية  متعددة الأطراف، فضلا عن تزايد اعتماد موريتانيا على القروض

ووكالة التنمية الدولية بالدرجة الثانية، ) الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي(بالدرجة الأولى
وعلى النحو  20091وحسب ما يظهره التوزيع النسبي لديون موريتانيا متعددة الأطراف مع نهاية سنة 

  :التالي
  
  

                                                           
 .46 :، ص2009، البنك المركزي الموريتاني ، التقرير السنوي 1
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  %47,0               وق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيـ الصند
  % IDA(          23,3(ـ وكالة التنمية الدولية 

  %11,0                    ـ البنك الإسلامي للتنمية
  FAD(        7,0%(ـ الصندوق الأفريقي للتنمية 

  %6,0        ـ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
   %2,0            بير ـ صندوق النقد الع
  %3,7                       ـ بقية المؤسسات

  

  )2005 -  2000(تطور شروط الاقتراض بالنسبة لموريتانيا خلال الفترة : الفقرة الثالثة

مجموعة الشروط التي على أساسها يتم الحصول على القروض من : يقصد بشروط الاقتراض
  :ربعة عناصرإلى أ) في جانبها المالي( مصادرها المختلفة، وتقسم هذه الشروط 

  .ـ متوسط معدل الفائدة 
  .ـ متوسط مدة القرض

  .ـ متوسط فترة الإعفاء أو السماح
  .ـ متوسط عنصر المنحة 

   )2005ـ  2000(تانية خلال الفترة والجدول التالي يظهر تطور هذه العناصر بالنسبة للمديونية الموري
  

  بة لموريتانيابالنس) متوسطات( تطور شروط الاقتراض: )11/6(الجدول رقم 

  )2005 – 2000( خلال الفترة

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005

  %معدل الفائدة  1.9 1.7 1.8 1.5 2.5 3.0

 )سنوات(مدة القرض 28.5 33.9 26.5 28.9 30.1 21.8

 )سنوات( متوسط فترة السماح 7.5 9.5 7.3 7.9 7.6 5.3

 %نحة عنصر الم 61.6 68.7 61.9 59.5 59.3 45.5

Source : World Bank , Global development Finance vol.2, 2007, p: 257-259 .  
  

  :نلاحظ ما يلي)  12/6( ومن خلال الجدول رقم  
وإن كانت يطبعها التذبذب،  %)(2-3ظل متوسط معدلات الفائدة في مستويات معتدلة عموما .1

ثنائية، ومتعددة (من مصادر رسمية ويعود ذلك بالأساس إلى أن معظم ديون موريتانيا تأتي 
وهذا المتوسط لا  .وهي مصادر تتميز عموما بانخفاض معدلات الفائدة علي قروضها) طرافالأ
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متوسط أسعار الفائدة على قروض مجموعة الدول النامية من المصادر الرسمية في  يبتعد عن
  .كما سبقت الإشارة إليه  2005سنة  %3حدود 

- 2000(القروض هو الأخر في حدود مقبولة حيث تراوح طيلة الفترة  كان متوسط مدة سداد   .2
) 10- 5(سنة، وكذلك كانت مدة الإعفاء أو السماح التي تراوحت بين ) 34- 20(بين)  2005

سنوات تقريبا، ويعود ذلك بالأساس إلي أن هيكل الدين كانت تهيمن عليه المصادر الرسمية 
  .والآجال الطويلة

طيلة الفترة المدروسة وهي نسبة تمثل  %50الارتفاع، حيث ظل فوق تميز عنصر المنحة ب .3
التي تمثل الحد الفاصل بين الديون الميسرة وغير الميسرة، مع ما سبقت  %25ضعف عتبة 

الإشارة إليه من أن التزامات موريتانيا بموجب مبادرات تخفيض الديون تفرض عليها الاعتماد 
  .هاعلي مصادر القروض الميسرة دون غير 

  

مع مقارنة بعض هذه المؤشرات بنظرائها في بعية المالية التو  الموريتانيتطور مؤشرات الدين : المطلب الثاني

  بعض دول الجوار

تطور حجم الدين الخارجي ومؤشراته خلال مرحلتي الخطط  وبرامج ل  السابقة دراساتنارأينا من خلال 
ت في وضعية تبعية مالية للخارج من خلال تطور مؤشرات الإصلاح الاقتصادي السابقتين، أن موريتانيا كان

مرحلة برامج الإصلاح الاقتصادي ظل مديونية البلد الخارجية، كما لاحظنا أن  درجة هذه التبعية كانت أكبر في 
بالمقارنة مع مرحلة خطط التنمية التي سبقتها، وذالك من خلال تزايد قيم  مؤشرات المديونية الدالة علي وضعية 

المؤشرات خلال المرحلتين الأولي والثانية من تنفيذ  بعض هذهوسنحاول هنا التعرف علي تطور  لتبعية المالية،ا
ضمن الفقرة الأولى من هذا المطلب على أن نخصص الفقرة  )2010ـ  2000(الإطار الإستراتيجي لمحاربـة الفقر

ا بعض الدول المحيطة بموريتانيا وكذبنظائرهما لالثانية لمقارنة مؤشرين من هذه المؤشرات الخاصة بموريتانيا 
  )دول جنوب الصحراء، والدول الأقل نموا (مجموعتين من مجموعات الدول التي تنتمي إليها موريتانيا

  

  )2008 -  2000(على التبعية الماليةودلالتها  الموريتاني تطور مؤشرات الدين الخارجي: الفقرة الأولى

ن تطور بعض مؤشرات الدين الموريتاني في ظل تنفيذ مرحلة الإطار الأمر هنا بالحديث ع يتعلق
الاستراتيجي لمحاربة الفقر، مع الإشارة إلى دلالات هذا التطور على  تبعية موريتانيا لمصادر القروض الخارجية، 

      :الجدول التالي حسب ما يظهره و 
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  )2008 -  2000: (الموريتاني خلال الفترة تطور أهم  مؤشرات الدين الخارجي : )6/ 12(الجدول رقم 

  السنوات
نسبة تمويل        

ا�ستثمار العمومي 
  %  بالقروض الخارجية

الناتج / إجمالي الدين 
  %المحلي ا6جمالي 

/ خدمة الدين 
الصادرات 

%  

 نسبة الديون
إجمالي / الثنائية

 %الديون

نسبة قروض البنك 
/ وصندوق النقد الدوليين

 الخارجية إجمالي الديون
%  

2000  74,65  217.8  18.8  60  20,6  

2001  65,30  207.8  17.2  57,3  21,0  

2002  57,65  175.9  13.4  52,0  24,7  

2003  52,44  173.7  14.2  49,0  26,2  

2004  50,54  143.3  12.5  49,0  25,8  

2005  44,82  119.1 9.15  52,6  23,8  

2006  59,23  94.1*  7.6*  72,6  5,8  

2007  59,43  96.1*  5.6*  64,8  8,8  

2008  68,83  72.6*  4.7*  57,5  9,3  

Source: World Bank. Global development finance vol. 2, 2007, P : 257 – 259 
  .51الجدول رقم  2009صندوق النقد العربي، إحصاءات موازين المدفوعات والدين الخارجي للدول العربية،   :المصدر (*)

 ) Worldbank.org(الباحث بالاعتماد على بيانات البنك الدولي المنشورة على الموقع  تم حساب هذه النسب من طرف •

  .2010ديسمبر ) قاعدة بيانات الإدارة(وزارة المالية الموريتانية،إدارة الدون الخارجية  و

  
  :يمكن ملاحظة ما يلي )12/6(ومن خلال الجدول السابق

الفترة بالتراجع ،حيث انخفض مؤشر نسبة إجمالي تميز المسار العام لتطور المؤشرات خلال هذه  .1
، كما  2008سنة  %72,6إلي  2000سنة   % 217,8الناتج الداخلي الخام من / الدين

سنة   %4,7إلي   2000سنة   %18,8حصيلة الصادرات من/ انخفض معدل خدمة الدين
 2003سنة  %26,2، كما انخفض مؤشر نسبة ديون صندوق النقد والبنك الدوليين من  2008
، ويمكن تفسير تراجع  2000سنة %20,6مع أنها كانت في حدود   ،2008سنة  %9,3إلى 

  : مؤشرات الديون الخارجية في ضوء العوامل التالية
خلال هذه الفترة ومن جهات دائنة  تخفيضات المديونية التي حصلت عليها موريتانيا عدة مراتأ ـ 

مبادرة تخفيض الديون عن الدول  في إطار 2002ولار سنة  مليون د 622كان  أولها تخفيض بمبلغ 
لغ بوالذي  2006آخرها تخفيض المديونية متعددة الإطراف سنة و ) PPTE( الفقيرة المثقلة بالديون

وهو التخفيض الذي بدا أثره ضعيفا على التوزيع  ،هيمليون دولار كما سبقت الإشارة  إل 897نحو 
" المجمدة "بسبب عدم تضمن إجمالي الدين للديون العربية ) ة الأطرافثنائية، متعدد(النسبي للديون 

  .2006خلال الفترة التي سبقت 
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تراكم المتأخرات والتي هي كلها ديون مستحقة لدول عربية ومعظمها متأخرات فوائد ،وقد بلغت  ب ـ
  .مليون دولار1 1207نحو  2008هذه المتأخرات نهاية 

لموريتانية بموجب التزاماتها  في إطار مبادرات تخفيض الديون التعاقد لم يعد بإمكان الحكومة ا ج ـ
  )% 35القروض التي يقل فيها عنصر المنحة عن (على قروض غير ميسرة 

خلال  %5ولكنه زاد على ) 2008ـ  2000( تذبذبا خلال الفترةشهد الناتج الداخلي الخام نمو م د ـ
، قبل أن يبدأ  2006سنة  % 11,4تثنائي قدره ووصل إلي رقم اس 2005، 2004،  2003سنوات 

مرتفعا خلال الفترة ، كما شهدت الصادرات نمو  2009سنة  ) ـ 1.1(ي التراجع إلى قيمة سالبة ف
  .2006سنة   %16وحد أدنى مقاره   2004سنة   %38تراوح بين حد أعلا قدره ) 2008ـ  2004(
  )ميزانية الدولة المدعمة للاستثمارضمن (كان مؤشر نسبة تمويل الاستثمارات العمومية .2

بالقروض الخارجية مرتفعا طيلة الفترة، على الرغم من انخفاضه خلال مراحل تنفيذ الإطار 
، مع ج الإصلاح وخطط التنمية السابقةالاستراتيجي لمحاربة الفقر بالمقارنة مع مراحل برام

أي بعد استفادة موريتانيا من ، 2006ملاحظة أن هذا المؤشر بدأ مسارا تصاعديا جديدا بعد 
تخفيض الديون متعددة الأطراف، وهو ما يعني أن تبعية موريتانيا لمصادر القروض الخارجية قد 

  .تصاعدت من جديد
 2006كانت نسبة ديون كل من البنك وصندوق النقد الدوليين مرتفعة وخاصة قبل تخفيضها سنة  .3

  :التي ينظر منها لهذه القروض ، وهو أمر له دلالتان متعارضتان تبعا للزاوية
أ ـ الدلالة الإيجابية، وتتمثل في كون هذه القروض تعتبر ميسرة من حيث شروطها المالية المباشرة 

خاصة (وتسهيلات صندوق النقد الدولي) وخاصة قروض وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي(
  )تسهيل النمو ومحاربة الفقر

وهي تلك المتعلقة بالشروط المرفقة بقروض هاتين المؤسستين وخاصة حول ب ـ الدلالة السلبية 
وهذا وجوب تغيير توجهات السياسة الاقتصادية وتطبيق برامج للإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفقر، 

الجانب شديد الصلة بدعم وتقوية علاقات التبعية الاقتصادية بشكل عام وخاصة جابها المالي 
تبعية  تزايددليلا على )  2006خاصة قبل (رارجية، حيث يعتبر ارتفاع هذا المؤشالمرتبط بالديون الخ

لهاتين المؤسستين مع ما ينطوي عليه ذلك من قيود على حرية القرار الاقتصادي،  المالية البلد 
) السحب من الشريحة الاحتياطية ءباستثنا(خصوصا إذا ما تذكرنا أن جميع تسهيلات الصندوق 

برامج إصلاح اقتصادي يعتبرها الكثيرون قيودا قاسية على حرية واضعي السياسة  قمشروطة بتطبي

                                                           
 .51: ، ص 2008البنك المركزي الموريتاني، التقرير السنوي ، 1
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الاقتصادية، فضلا عن كونها لم تحقق أهدافها الاقتصادية المعلنة، في حين كانت آثارها السلبية في 
  .المجال الاجتماعي كبيرة بدون شك

 الية، فإن مؤشري نسبة الدينفي مجال التبعية المالأخرى وبخصوص دلالات المؤشرات السابقة  .4
مع أن عتبة دخول منطقة التبعية (طيلة الفترة  %70نسبة فوق الذي ظل على الناتج  الخارجي

ونسبة التمويل الخارجي للاستثمارات العمومية المنفذة خلال المحلتين  )% 30المالية عليه تقدرب
في حين كانت  ،على التوالي % 63و % 57الأولى والثانية من الإطار الاستراتيجي والتي بلغت 

) 2008ـ  2000(ستثمار خلال الفترة نسب التمويل الخارجي لميزانيات الدولة السنوية المدعمة للا
 التي كانت فيها هذه النسبة 2000تصل إلى مستويات أعلا من هذه النسب كما هو الحال سنة 

عية المالية على قة التبمع أن عتبة دخول منط( %68,83التي وصلت فيها إلى 2008و 74,6%
بقيان البلد في منطقة التبعية وهو ما يعني أن هذين المؤشرين ي، )%25ب هذا المؤشر تقدر 

النسبي مقارنة مع المرحلة السابقة، كما أن انخفاض خدمة  على الرغم من انخفاضهما ،المالية
على هذا المؤشر  عن حد دخول منطقة التبعية المالية الدين ونسبتها إلى حصيلة الصادرات

يعود في المقام الأول إلى تراكم المتأخرات وليس إلى انخفاض أعباء الدين  % 25والبالغ 
 عند حساب هذامة الدين المأخوذة في الاعتبار على اعتبار أن خد ،الخارجي بصورة فعلية

  .ولا تشمل المتأخراتالمؤشر هي الخدمة المدفوعة فعلا 
  

الدول من مجموعات موريتانيا مع بعض دول الجوار و مؤشرات ديون  مقارنة بعض: الفقرة الثانية

  )2009 - 1990(النامية خلال الفترة

بين بعض مؤشرات ) حتى ولو كانت جزئية(ون من المفيد هنا إجراء نوع من المقارنة قد يك      
من المغرب ) مغربتونس وال(المديونية الخارجية الموريتانية مع نظرائها في بعض دول الجوار الجغرافي

من جنوب الصحراء، فضلا عن مجموعتي الدول الإفريقية جنوب الصحراء و ) السنغال ومالي(العربي و
الدول النامية ككل، وتتعلق هذه المقارنة تحديدا بتطور مؤشري نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي 

التي  تتتوفر عنها بعض المعلوما الإجمالي ومؤشر خدمة الدين بالنسبة إلى الصادرات، وهي مؤشرات
   .وحسب ما يظهره الجدول الموالي تعكس تطورها ولو جزئيا
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مقارنة تطور بعض مؤشرات الدين الخارجي الموريتاني مع نفس المؤشرات في ): 13/6(الجدول رقم

  )2009 -  1990(الدول النامية خلال الفترةمن بض دول الجوار ومجموعات 

  2009  2008  2007  2006  2005  2000  1995  1990  %المؤشر   

  موريتانيا                                                                   

  66.6  72.6  96.1  94.1  119.1  217.8  196,6  178.6 الناتج / إجمالي الدين 

  ب غ م  4.7  5.6  7.6  9.15  18.8  24.4  36.5  الصادرات/خدمة الدين

  تونس                                                                     

  58.2  54.0  60.8  63.1  65.5  61.0  63.0  64.7   الناتج/إجمالي الدين  

  10.1  7.8  12.1  15.5  13.6  21.9  18.3  27.0  الصادرات /الدين خدمة

  المغرب                                                                    

  26.4  23.8  27.7  27.5  27.5  57.3  75.1  100.7  الناتج/إجمالي الدين  

  12.5  12.1  14.2  15.1  14.0  25.4  40.4  28.4  الصادرات/خدمة الدين

  السنغال                                                                    

  27.1  21.5  22.7  20.5  45.1  78.7  82.9  68.0  الناتج/إجمالي الدين  

  ب غ م  ب غ م  6.2  7.3  8.3  16.2  17.8  21.1  الصادرات/خدمة الدين

  مالي                                                                      

  29.6  24.4  27.9  30  63.9  123.7  122.3  102.6  الناتج/إجمالي الدين  

  ب غ م  2.6  3.3  4.4  6.9  14  16.1  15.3  الصادرات/خدمة الدين

  مجموعة دول إفريقيا جنوب الصحراء                                                     

  66.5  49.0  57.3  61.0  89.0  185.2  259.6 224.6  الناتج/إجمالي الدين  

  5.9  3.5  5.7  7.7  8.3  11.8  16.2  13.8  الصادرات/خدمة الدين

  الدول النامية ككل مجموعة                                                           

  22.1  20.6  22.9  23.6  26.4  37.8  38.5  35.5  الناتج/إجمالي الدين 

  11.3  9.2  10.2  12.4  13.2  20.9  18.0  21.5  الصادرات/خدمة الدين

Source : World Bank, global development finance, 2011, pp : 36 ,48, 50, 52, 60, 198, 212, 248, 286. 

  :يمكن الخروج بالملاحظات التالية ) 13/6(ومن خلال الجدول السبق 

إجمالي الدين على الناتج وخدمة الدين على (مقارنة مؤشرات الدين الخارجي الموريتاني  عند: أولا
  :مع نفس المؤشرات لدى كل من تونس والمغرب أمكن ملاحظة ما يلي ) الصادرات

لدين على الناتج المحلي الإجمالي، فقد ظل في موريتانيا أعلا من بالنسبة لمؤشر إجمالي ا .1
نظيره لدى كل من تونس والمغرب طيلة الفترة المدروسة، وإن كان المؤشر في تونس الذي 

خلال الفترة المدروسة يظل أقرب إلى مثيله في  %)54,0 -  65,5(تراوحت قيمته بين 
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بعد استفادة موريتانيا من مبادرات  )2009 -  2006(موريتانيا، خاصة خلال الفترة 
  .تخفيض الديون كما سبقت الإشارة إليه

بالمقارنة مع  هو الأدنىكان مؤشر خدمة الدين على حصيلة الصادرات في موريتانيا  .2
، وذلك 1995نظيره لدى كل من تونس والمغرب خلال الفترة المدروسة وخاصة بعد سنة 

حسنة لإعادة الجدولة ومن تخفيضات الديون لاحقا، بسبب استفادة موريتانيا من الشروط الم
انظر الجدول ( .بالإضافة إلى تراكم متأخرا خدمة الدين وحسب ما سبقت الإشارة إليه كذلك

  سابقا ) 6/ 13

وبالنسبة لمقارنة المؤشرين الخاصين بموريتانيا مع نظيريهما لدى كل من السنغال وملي يظهر ما : ثانيا
  :يلي

ي الدين الخارجي على الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا أعلا من كان مؤشر إجمال .1
نظيره لدى كل من السنغال ومالي طيلة الفترة المدروسة، بل إن المؤشر في موريتانيا كان 

، 2009ويزيد على ضعفيه سنة  2000قريبا من ثلاثة أضعاف مثيله في السنغال سنة 
ؤشر في موريتانيا قريبا من ضعف نظيره في والأمر يشبه الوضع مع مالي حيث كان الم

  سابقا) 6/ 13انظر الجدول . ( 2009وأكثر من ضعفه سنة  2000مالي سنة 

أما مؤشر خدمة الدين على حصيلة الصادرات في موريتانيا، فقد كان أعلى من نظيره لدى  .2
ر ولكنه أخذ مسارا مشابها لتطو ) 1995ـ  1990(كل من السنغال ومالي خلال الفترة 

، ويعود ذلك بالأساس إلى كون الدول ) 2009ـ  2000(نظيريه في الدولتين خلال الفترة 
الثلاثة تنتمي إلى مجموعة الدول الفقيرة المثقلة بالديون التي استفادت من سلسلة من 

  . سابقا ) 6/ 13انظر الجدول (تخفيضات المديونية خلال هذه الفترة 

أن ء كمجموعة، يظهر صين بموريتانيا مع دول إفريقيا جنوب الصحراوعند مقارنة المؤشرين الخا: ثالثا
وضعية موريتانيا كانت لا تختلف كثيرا عن وضعية مجموعة دول جنوب الصحراء، نظرا لتشابه تطور 

هذه  مؤشر إجمالي الدين الخارجي على الناتج المحلي الإجمالي الخاص بموريتانيا مع تطور نظيره لدى
ابتداء من سنة  ت، ولكن الصورة انقلب)1995 -  1990(هو الأعلى خلال الفترة المجموعة الذي ظل 

مع ملاحظة وصول ) 2009 -  2000(ليصبح المؤشر في موريتانيا هو الأعلى وطيلة الفترة  2000
لمجموعة دول إفريقيا ) % 66,5(في موريتانيا مقابل ) % 66,6( 2009المؤشرين إلى شبه تطابق سنة 

  . سابقا) 6/ 13انظر الجدول (. جنوب الصحراء
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وبخصوص مقارنة مؤشرات الدين الخاصة بموريتانيا مع نفس المؤشرات لدى مجموعة الدول النامية : رابعا
  ككل، يظهر بوضوح مدى تباين أوضاع الدول النامية كمجموعة، فقد كان مؤشر إجمالي الدين

ر من نظيره لدى مجموعة الدول النامية ككل الخارجي الموريتاني على الناتج الداخلي الخام أعلى بكثي 
وعلى طول الفترة المدروسة، أما مؤشر خدمة الدين على حصيلة الصادرات في موريتانيا، فقد كان تطوره 
الأقرب إلى تطور نظيره لدى مجموعة الدول النامية، مع ملاحظة ابتعاد قيم هذا المؤشر عن قيم مؤشر 

بسبب تخفيضات الديون التي حصلت عليها ) 2009ـ  2005(ة مجموعة الدول النامية خلال الفتر 
موريتانيا خلال هذه الفترة، والأمر ينطبق على مجموعة دول جنوب الصحراء عند مقارنتها مع مجموعة 

  .سابقا ) 6/ 13انظر الجدول (الدول النامية ككل 

) الصادرات/الناتج وخدمة الدين/نإجمالي الدي(لمشار إليهما سبقا بالنسبة لدلالة تطور المؤشرين ا :خامسا
  :على وضعية التبعية المالية في دول ومجموعات المقارنة، فتمكن ملاحظة ما يلي

في حالة تونس، فإن تطور قيم مؤشر إجمالي الدين الخارجي على الناتج الداخلي الخام  .1
شر فوق لديها ، يشير إلى  وضعية تبعية مالية وفقا لهذا المؤشر، حيث ظلت قيم هذا المؤ 

المحددة لدخول منطقة  % 30وهي نسبة تفوق عتبة  خلال الفترة المدروسة %50نسبة 
، أما تطور قيم مؤشر خدمة )حسب رأي إبراهيم العيسوي(التبعية المالية على هذا المؤشر

الدين على الصادرات، فيشير إلى أن تونس كانت ضمن نطاق التبعية المالية علي هذا 
المحددة لدخول نطاق التبعية % 25ث كانت قيمته تفوق عتبة، حي1990المؤشر سنة 
، ولكن تراجع قيم هذا المؤشر لاحقا أخرجها من هذا )حسب العيسوي أيضا(المالية عليه 

  .النطاق

وبالنسبة للمغرب، فإن تطور المؤشرين معا يجعلها في وضع تبعية مالية عليهما خلال  .2
فيشير إلى  ةن المؤشرين خلال الفترة اللاحق، أما تراجع قيم هذي)2000ـ  1990(الفترة 

بالنسبة لإجمالي %30(انخفاضهما عن عتبات دخول منطقة التبعية المالية وفقا لهما 
  .سابقا ) 13/6(انظر الجدول ) الصادرات/ بالنسبة لخدمة الدين %  25(و) الناتج/الدين

ر مؤشر نسبة إجمالي أما السنغال، فيبدو أنها كانت تعاني من تبعية مالية وفقا لتطو  .3
، حيث كانت قيم هذا المؤشر تفوق )2005ـ  1990(الناتج الخاص بها خلال الفترة / الدين
فيبدو أن تراجع قيم  ةالمحددة لدخول منطقة التبعية بموجبه، أما الفترة اللاحق% 30عتبة

خدمة أما مؤشر  ،قد أخرج البلد من نطاق التبعية عليه )%30أقل من(هذا المؤشر خلالها 
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الصادرات، فيبدو أن قيمه ظلت دون عتبة دخول منطقة التبعية المالية / الدين
  .سابقا) 13/6انظر الجدول(%25عليه

الناتج الداخلي الخام لديها / أما جمهورية مالي، فيشير تطور مؤشر إجمالي الدين الخارجي .4
وفقا لهذا ) 2005ـ  1990(إلى أنها كانت في وضعية تبعية مالية للخارج خلال الفترة 

المؤشر، ولكن تراجع قيم المؤشر لاحقا جعلها تتأرجح حول حدود منطقة التبعية المالية 
الصادرات، فقد ظلت /أما مؤشر خدمة الدين ،) 2009ـ  2006(خلال الفترة ) %30(عليه

المحددة لدخول منطقة التبعية المالية عليه خلال الفترة المدروسة،  %25قيمه تحت عتبة 
  .سابقا ) 13/6(لجدول انظر ا

وبخصوص مجموعة الدول الإفريقية جنوب الصحراء، فإن قيم مؤشر نسبة إجمالي الدين  .5
الناتج الداخلي الخام تجعلها في وضع التبعية المالية للخارج وفق هذا / الخارجي
، مع الإشارة إلى أن  قيم هذا المؤشر كانت مرتفعة خلال المراحل ) %30فوق (المؤشر

ن الفترة المدروسة إلا أنها ظلت في تراجع شبه منتظم طيلة الفترة، وهو أمر يمكن الأولى م
تفسيره جزئيا في ضوء استفادة هذه المجموعة من سلسلة من الشروط المحسنة لإعادة 

تلتها سلسلة من تخفيضات المديونية في إطار ) 2000ـ 1990(الجدولة خلال الفترة
، أما )2006ـ  2000(يرة المثقلة بالديون خلال الفترة مبادرات تخفيض مديونية الدول الفق

المحددة % 25الصادرات الخاص بهذه المجموعة، فقد ظلت قيمه دون / مؤشر خدمة الدين
  . لدخول منطقة التبعية المالية عليه طيلة الفترة المدروسة

ين وفي ما يتعلق بمجموعة الدول النامية ككل، فإن حركة قيم مؤشر نسبة إجمالي الد .6
الناتج المحلي الإجمالي، الخاص بهذه المجموعة تظهر أنها كانت في وضع / الخارجي

لأنه كان يفوق نسبة )  2000ـ  1990(تبعية مالية للخارج وفقا لهذا المؤشر وخلال الفترة
المحددة لدخول منطقة التبعية المالية على هذا المؤشر، وخلال الفترة اللاحقة  30%

تراجعا أخرج هذه المجموعة من منطقة التبعية المالية على هذا  شهدت قيم هذا المؤشر
المؤشر على الأقل، أما مؤشر خدمة الدين على حصيلة الصادرات فيبدو أن قيمه ظلت 

وذلك طيلة ) حسب العيسوي دائما(المحددة لدخول منطقة التبعية عليه %25دون عتبة 
  .   الفترة المدروسة
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بأن موريتانيا لازالت تعاني من تبعيتها المزمنة لمصادر  لقوليمكن ا: وفي ختام هذا الفصل
القروض الخارجية، وفق معظم هذه المؤشرات، أي بقاء معظمها فوق عتبات دخول منطقة التبعية على 

الذي عرفته هذه نخفاض وذلك على الرغم من الا ،)حسب تعبير إبراهيم العيسوي دائما( هذه المؤشرات
التي  برامج الصلاححاربة الفقر بالمقارنة مع مرحلة الاستراتيجي لم تنفيذ الإطارخلال مرحلة  مؤشراتال

ا في أطار مبادرة مكانت الأولى منهعلى مرحلتين استفادة البلد من تخفيض الديون وذالك بسبب سبقتها، 
ثانية في ، وال2002مليون دولار سنة  622يون بلغت قيمها دتخفيض الديون عن الدول الفقيرة المثقلة بال

مليون دولار،  897والتي بلغت قيمتها نحو  )2006(سنة متعددة الأطراف إطار مبادرة تخفيض الديون 
فإن النتائج  محاربة الفقرو  النمو أما على مستوى هذا من ناحية، وتراكم المتأخرات من ناحية ثانية،

، حيث تظهر هذه أصلاقتها دمشكوك في  وضئيلة جدا  ة،وفق المعطيات الإحصائية المتوفر  ،المحققة
 -  2000( الفترةخلال  %3,7لي الذي كان في حدود ماالإحصاءات أن معدل نمو الناتج المحلي الإج

 -  2006(خلال الفترة   %3,3، قد تراجع إلى حدود %7مقابل توقعات كانت في حدود)  2004
لفقر العام فقد انخفض من معدل ال ، بالنسبة%10وخلافا للمعدل الذي كان مستهدفا والبالغ ) 2009

وعند . 2009سنة  % 55قد بلغ ف، أما معدل الفقر في الريف 2009سنة % 42إلى  2000سنة   51%
الناتج الداخلي الخام وخدمة /  على أساس مؤشري إجمالي الدين الخارجي(النظر في المقارنات السابقة

ي جميع المقارنات، باستثناء تطور تبدو وضعية موريتانيا هي الأصعب ف) حصيلة الصادرات /الدين 
  . 2000على الصادرات وخاصة بعد سنة مؤشر خدمة الدين 
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  خاتمة

  

لقد كان الهدف الرئيسي لهذا البحث يتمثل في إلقاء بعض الضوء على مديونية الدول النامية 
كل ذلك على التنمية في هذه الدول، مع  الخارجية ودورها في زيادة تبعيتها المالية للدول المتقدمة وآثار

ومهما تكن  ،ثرها على التنمية كنموذجإ دراسة لحالة تبعية موريتانيا المالية الناتجة عن مديونيتها الخارجية و 
أوضاع وآليات التبعية فإنها تظل قابلة للتغيير؛ إما بالقضاء النهائي عليها أو التقليل من آثارها إلى درجة 

شرطا  والذي يعد) فردي أو جماعي(ق قدر من الاعتماد على الذات في الدول النامية يمكن معها تحقي
التعرض إلى مفهوم  السعي في سبيل تحقيق هذا الهدف تطلب منا  ، وقدمسبقا لتخفيف أوضاع التخلف

فة، مع التبعية الاقتصادية، وعلاقتها بالتخلف، وأهم آلياتها المعاصرة، ومؤشرات قياسها، وأبعادها المختل
التركيز على البعد المالي من خلال آلية القروض الخارجية؛ التي تميز النصف الأخير من القرن العشرين 
باستخدامها على نطاق واسع، بحيث لعبت دور أهم آلية من آليات ضمان استمرار تبعية الدول النامية 

ائض الاقتصادي للدول النامية للدول المتقدمة؛ هذه التبعية التي ظلت دائما تعمل على استنزاف الف
  .والمحافظة على وضعية تخلفها وفقرها

وتكمــن أهميــة دراســة التبعيــة الماليــة مــن خــلال المديونيــة الخارجيــة فــي كــون هــذه التبعيــة أصــبحت 
وجانبهـا  ومـن هنـا تـأتي أهميـة قيـاس التبعيـة الاقتصـادية بشـكل عـام ،مـن أهـم معوقـات التنميـةاليـوم تعتبر 

وذلـك مـن خـلال مجموعـة مـن مؤشـرات الـديون الخارجيـة ذات الدلالـة  ،بالمديونية الخارجيـة المالي الخاص
  مع الإشـارة إلـى أن قيـاس التبعيـة ثره على عرقلة النمو،فضلا عن قياسها لعبئه وأ في مجال التبعية المالية

 تكون واضحة على يظل في أغلب الأحوال، تقريبيا وغير دقيق، بالإضافة إلى أن دلالات المؤشرات قد لا
  عنـــد محاولــــة تطبيـــق بعــــض  لاحظنــــاهوهـــو مـــا  ،تزايـــد أو تنـــاقص التبعيــــة فـــي جميــــع الظـــروف والأوقــــات

  .امؤشرات المديونية ذات الدلالة على التبعية المالية على حالة موريتاني
كـز الحـديث عنهـا حـول بعـدها الاقتصـادي، وكـان الاقتصـاديون ر ت منذ أن ظهـر مصـطلح التنميـةو 

البداية لا يهتمون بالتمييز بين التنمية والنمو، ثم جاء من اعتبر أن النمو مفهوم كمي أما التنمية فإنها في 
تعنـــي تغييـــرا نوعيـــا ومقصـــودا فـــي البنيـــة الاقتصـــادية ينـــتج عنـــه تعـــدد وتنـــوع الأنشـــطة الاقتصـــادية وتزايـــد 

ي، وقام هذا التحليل علـى فرضـية أن الأهمية  النسبية التي يحتلها قطاع الصناعة التحويلية وبشكل تدريج
  .التنمية الاقتصادية يجب أن تنتج  تنمية اجتماعية وتقدما علميا وثقافيا وتحديثا في المحصلة النهائية 

المقيــــاس الأساســــي للتنميــــة  يمثــــلومــــع كــــل هــــذا فقــــد ظــــل معــــدل نمــــو النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي 
وعــن نمـط توزيـع ثمــار  تغيـرات فــي بنيـة الاقتصـادالاقتصـادية وهـو مقيـاس كمــي يعجـز عـن التعبيــر عـن ال

، وحين أظهـرت نتـائج تجـارب التنميـة خـلاف مـا كـان معلقـا عليهـا مـن آمـال، فـإن الانتقـادات قـد هذا النمو
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انصــبت علــى اســتراتيجيات التنميــة أكثــر مــن تعرضــها لمفهــوم التنميــة نفســه، وعنــد مــا حــدث  تحــول فــي 
ية للتنمية تأخذ في الحسبان أبعادها الاجتماعية، واعتبرها البعض مفهوم التنمية تمخضت عنه رؤية شمول

والـذي رِؤية جديدة في حين اعتبر البعض الآخر أن الجديد فيها هو مجرد تبنيها مـن طـرف البنـك الـدولي 
  .جاء متأخرا

بوصــفها فعــلا إراديــا يســتهدف إحــداث تغييــرات إيجابيــة  وشــاملة (وفــي مجــال التنميــة الاقتصــادية 
فــإن التخطــيط أو البرمجــة الاقتصــادية  تعتبــر أداة ضــرورية لتحقيــق التنميــة، ) قــة فــي حيــاة المجتمــعوعمي

برمجـة "في الدول النامية  يمكن تسميته فقط " التخطيط"ويعتقد بعض الاقتصاديين أن ما كان يطلق عليه 
خطـــط التنميـــة فـــي  ولـــيس تخطيطـــا بـــالمفهوم الـــدقيق، وهـــو مـــا لاحظنـــاه خـــلال دراســـتنا لتجربـــة" اقتصـــادية

  %90و  %80والتي تم تمويلها بالقروض الخارجية بنسب بين )  1984ـ  1963(موريتانيا خلال الفترة 
  .ولم تسفر عن نتائج تذكر على الصعيد التنموي

ولقد رأينا أنه بغض النظر عن الخلاف حول مبررات وحدود الاقتراض، فإن الدول النامية قد 
جي، الأمر الذي أدى إلى نمو المديونية بشكل كبير وسريع، نتج عنه دخول توسعت في الاقتراض الخار 

، ورافق هذه الأزمة ترد شامل في الوضع 1982هذه الدول في أزمة مديونية خانقة، وصلت ذروتها سنة 
الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية المدينة، عكس بكل وضوح فشل تجارب التنمية المعتمدة على 

  . لخارجيةالقروض ا

ومنذ ذلك التاريخ ظهرت مجموعة من وجهات النظر المتباينة حول طبيعة وأسباب هذه الأزمة 
وعلى الرغم من سعة الجدل النظري حول هذه الموضوعات، فإن . والإجراءات الضرورية لمواجهتها

الية الدولية الأفكار التي وجدت طريقها إلى التطبيق هي فقط تلك التي تمثل وجهة نظر المؤسسات الم
التي وسياسات مكافحة الفقر والدائنين؛ والمتمثلة في إعادة الجدولة وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي 

يشرف عليها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى بعض المبادرات الخاصة بتخفيض 
  .الفقر كافحةلدعم استراتيجيات م المديونية عن الدول الفقيرة المثقلة بالديون

على تطبيق هذه الإجراءات المختلفة فإن نتائجها ) نسبيا(وعلى الرغم من مضي فترة طويلة 
  .المحققة لا تزال محدودة إلى حد كبير

وخلال دراستنا لحالة موريتانيا، تعرفنا على وضعية تبعية البلد المالية، وذلك من خلال دراسة 
عية في موريتانيا، ومدى اعتمادها على التمويل الخارجي، وما تجربة خطط التنمية الاقتصادية والاجتما

 دون تحقيق نتائج ملموسة على الصعيد التنموي  نجم عن ذلك الاعتماد من تراكم المديونية الخارجية
ودخول البلد في أزمة مديونية خانقة، أدت إلى الخضوع لشروط الدائنين المتمثلة في تطبيق برامج 

وارتفع مشهود معدلات الفقر  وما رافقها من زيادة الاعتماد على القروض الخارجيةالاقتصادي،  الإصلاح
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تيجي لمحاربة الفقر الاسترا الإطارالاجتماعية لم تفلح مرحلتان من تطبيق  الأوضاعوتردي ملموس في 
  .في تحسينها بشكل ملموس وموثوق في نتائجه المعلنة

  :نتاجات نلخصها في النقاط التاليةوفي الختام، فإنه يمكننا الخروج ببعض الاست

إن التبعية الاقتصادية والمالية هي علاقة استغلال للدول  النامية من طرف الدول المتقدمة،  •
على الرغم من إمكانية وجود نوع من الاعتماد المتبادل في بعض الأحيان، ولذلك فهي سبب 

  .نها الدول الناميةرئيسي لوجود واستمرار وضعية التخلف الاقتصادي التي تعاني م

الاقتصادية، هو الذي  التبعيةللدول النامية من خلال علاقات  يةالاقتصاد مواردإن استنزاف ال •
حرم هذه البلاد من أهم مقومات الانطلاقة التنموية المعتمدة على الذات، وأتاح للمديونية 

الاستقلال السياسي الخارجية أن تلعب دور أهم آليات التبعية المالية في ظل مرحلة ما بعد 
للبلاد النامية، وذلك من خلال اعتماد هذه الدول على القروض الخارجية في تمويل برامجها 

  .التنموية، التي لم تحقق الأهداف المرجوة منها

عقود من جهود التنمية المعتمدة على التمويل الخارجي، لم تتحسن  نحو خمسةإنه بعد انقضاء  •
لنامية بشكل ملموس، بل العكس هو الصحيح؛ حيث يؤكد البنك الأوضاع الاقتصادية للدول ا

، أن مختلف المؤشرات الاقتصادية في 1985الدولي في تقريره عن التنمية في العالم لسنة 
أكثر سوءا  1985لهذه المجموعة، كانت سنة  الاقتصاديةالدول النامية تشير إلى أن الأوضاع 

رة كانت تمثل قمة توسع البلدان النامية في الاقتراض ، مع أن هذه الفت1970بالمقارنة مع سنة 
يشير إلى أن الرقم المطلق للذين يعيشون  2000/ 1999، كما أن نفس التقرير لسنة الخارجي

مليار سنة  1,5إلى  1978مليار سنة  1,2على أقل من دولار واحد في اليوم قد ارتفع من 
تبدوا قاتمة بالنظر إلى أن  الأبعدفاق ، والآ 2015سنة  1,9ويتوقع أن يصل إلى نحو 2000

الخبرات في مجال التنمية تشير إلى أن الحد الأدنى من معدلات النمو المطلوب لتخفيض 
ـ  1995(أن متوسط النمو المحقق بين  حينسنويا، في  % 3الفقر بشكل ملموس يقدر بنحو 

ي ست دول من هذه في مجموعة الدول الأقل نمو لم يصل إلى هذه العتبة إلا ف)  1997
إلى أن معدل النمو المرتفع ليس شرطا  الإشارةدولة، مع  48المجموعة البالغ عددها حينها 

  .وحيدا ولا كافيا لتخفيض أعداد الفقراء 

مليار  166,7الدين من ماليجإحيث ارتفع ،كبيرةإن تطور ديون الدول النامية إلى مستويات  •
وتطورت خدماتها ) سبعة عشر ضعفا( 2006سنة مليار دولار  2851إلى  1975دولار سنة 

خلال نفس ) يزيد على سبع وثلاثين ضعفا ما(مليار دولار  540مليار دولار إلى  14,5من 
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وفشل تجاربها التنموية المعتمدة على التمويل الخارجي، قد نتج عنهما دخول هذه الدول  الفترة،
ها عن تزايد درجة اعتماد هذه الدول في أزمة مديونية خانقة، أسفرت مختلف أساليب مواجهت

على القروض الخارجية، وبالتالي تزايد تبعيتها المالية للدول المتقدمة، إما بصورة مباشرة أو من 
. خلال دور المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف التي تسيطر عليها هذه الدول المتقدمة

 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى

ثبت بجلاء أن اعتماد الدول النامية على القروض الخارجية، قد أدى فقط إلى تزايد وهذا كله ي •
تبعيتها المالية للخارج ولم يساهم في إحداث تنمية حقيقية، تؤدي إلى نمو مستديم ينتج عنه 

  .تحسن ملموس ومضطرد في مستوى معيشة السكان

عن تحقيق  التنموية لم يسفر إن اعتماد موريتانيا على الديون الخارجية في تمويل خططها •
على مستوى تنمية البلد الاقتصادية، بدليل النتائج الهزيلة التي تحققت، مقابل  نتائج تذكر

 ،)من الناتج الداخلي الخام %160نحو(مليون دولار)  1338(التراكم الكبير للديون الخارجية
وع لشروط الدائنين وأرغمها على الخض 1984الذي أوصل البلاد إلى مرحلة الأزمة سنة و 

الاقتصادي تحت الإشراف المباشر والدعم المالي من مؤسسات ابريتن  الإصلاحوتطبيق برامج 
             . وهو ما يعني صحة الفرضية الثانية ،وودز

وما رافقه من تزايد المديونية قد أدى إلى تزايد تبعية موريتانيا  نفيذ مختلف برامج التنميةإن ت •
مع  ،خطط التنمية التي سبقتهامرحلة برامج الإصلاح الاقتصادي بالمقارنة مع  المالية في ظل

الاستراتيجي لمحاربة الفقر بالمقارنة مع  انخفاض المؤشرات خلال مرحلة تنفيذ الإطار ملاحظة
على مرحلتين  كانت استفادة البلد من تخفيض الديون مرحلة  برامج الصلاح، وذالك بسبب 

 622بلغت قيمها  نبالديو مبادرة تخفيض الديون عن الدول الفقيرة المثقلة  رإطاالأولى منها في 
سنة متعددة الأطراف مبادرة تخفيض الديون  إطار، والثانية في 2002مليون دولار سنة 

مليون دولار، هذا من ناحية، وتراكم المتأخرات من  897والتي بلغت قيمتها نحو  )2006(
مليون دولار  2977إجمالي الدين الخارجي الموريتاني إلى  ناحية ثانية، ومع ذلك وصل حجم

، في حين 2008سنة  %72,6تبلغ  الإجمالي، وكانت نسبته إلى الناتج المحلي  2009سنة
في منطقة التبعية المالية  موريتانيا استقراركان تطور أهم مؤشرات الديون الخارجية يشير إلى 

يتانيا مع جوارها الجغرافي ومع مجموعة الدول النامية وفقا لهذه المؤشرات، ومقارنة وضعية مور 
،  إجمالا الأصعبككل من خلال أهم مؤشرات الديون الخارجية تظهر أن وضع موريتانيا هو 

، وفق المعطيات الإحصائية المتوفرة، فإن النتائج المحققة محاربة الفقرو  النمو أما على مستوى
أن معدل نمو الناتج  الإحصاءاتتظهر هذه  ، حيثأصلا دقتها مشكوك في  وضئيلة جدا 
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مقابل )  2004ـ  2000( سنة خلال الفترة  %3,7الذي كان في حدود  ليماالإجالمحلي 
) 2009ـ  2006(خلال الفترة   %3,3، قد تراجع إلى حدود %7توقعات كانت في حدود

  %51د انخفض من ، أما معدل الفقر العام فق %10وخلافا للمعدل الذي كان مستهدفا والبالغ 
 . 2009سنة  % 55، أما معدل الفقر في الريف قد بلغ  2009سنة % 42إلى  2000سنة 

 : وتدفعنا الاستنتاجات السابقة إلى تقديم بعض التوصيات على النحو التالي 

ينبغي على الدول النامية، إذا ما أرادت إحداث تنمية حقيقية، أن تعمل على رفع مستوى  •
اتها في توفير أهم مقومات تنميتها، وخصوصا الموارد المالية الضرورية اعتمادها على ذ

لبذل جهود أكبر من أجل تعبئة الموارد المحلية  استعدادهالتمويلها، وهو أمر يتوقف على مدى 
  .الممكنة

يتعين على مجموعة الدول النامية توحيد جهودها من أجل الحصول على حلول، تكون أكثر  •
إلى والحلول الترقيعية زمة مديونيتها الخارجية، بحيث تتجاوز مجرد الوعود فاعلية وإنصافا، لأ

 .لأعباء المديونية عن هذه المجموعةومستدام فعل مؤثر،  يؤدي إلى تخفيض فعلي وملموس 

نوصي بضرورة تحقيق قدر أكبر من الاعتمـاد المتبـادل بـين الـدول الناميـة، لأن هـذا الاعتمـاد  •
وهو اعتمـاد ممكـن إذا مـا تـوفر لـه  من التبعية المالية للدول المتقدمة، يعتبر وسيلة مهمة للحد

لأنـه فـي  ،الوعي الضروري بأهميتـه والإرادة السياسـية لتحقيقـه، وخصوصـا فـي الجانـب المـالي
الوقــت الــذي تعــاني فيــه بعــض الــدول الناميــة مــن الحاجــة إلــى التمويــل الخــارجي، فــإن الــبعض 

ماليـــة ضـــخمة يـــتم اســـتثمارها فـــي الـــدول المتقدمـــة، ويشـــكل الآخـــر منهـــا يتـــوفر علـــى فـــوائض 
يمكـن أن  هذه الفوائض  ، كما أنمالية تبعية الالاستثمارها في هذه الدول نوعا آخر من أنواع 
 اتبذريعــة أو بــدونها، فضــلا عــن تــدني العائــد،  تتعــرض للمصــادرة أو التجميــد فــي أي وقــت

قائمــة مخاطرهــا باســتمرار فــي ظــل اقتصــاديات علــي توظيفهــا فــي أصــول ماليــة تتزايــد  ةالمحققــ
 .الديون وتعاني من أزمات هيكلية على

 

ينبغي على موريتانيا، إذا ما أرادت إحداث تنمية حقيقية، أن تعمل على رفع مستوى اعتمادها  •
على ذاتها في توفير أهم مقومات تنميتها، وخصوصا الموارد المالية الضرورية لتمويلهـا، وهـو 

وخلــق آليــات فعالــة  لــى مــدى الحــد مــن التبــذير علــى المســتويين العــام والخــاصأمــر يتوقــف ع
  .المحلي وتطوير الوساطة المالية  رلتشجيع الادخا
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السياسـة الاقتصـادية فـي موريتانيـا، تكثيـف جهـود وضـع وتنفيـذ  القـائمين علـى كما يتعين علـى •
يــة أكبــر للسياســات الهادفــة ، مــع مــنح عنامحاربــة الفقــر لتكتســب قــدرا مــن الفاعليــة والمصــداقية

وتحســين أكبــر مــن العدالــة فــي توزيــع الثــروة الوطنيــة،  إلــى إعــادة توزيــع الــدخول لضــمان قــدر
المســتوى الصــحي والتعليمــي للســكان، وخصوصــا فــي الوســط الريفــي الــذي هــو الخــزان الأول 

  .للفقر في موريتانيا مع أنه ليس الوحيد طبعا
  

ن ثمة آفاقا للبحث يمكن أن تشكل في المستقبل موضوعات فإننا نرى أ ختام هذا البحثوفي 
دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة التبعية المالية،  لمزيد من الدراسة حول حالة موريتانيا، مثل

مكافحة الفقر  اتأثر مبادرات تخفيض الديون على التنمية في موريتانيا ، دراسة مدى فاعلية سياسدراسة 
  .ب سياسات  فعالة لإعادة توزيع الدخل والثروة بشكل أكثر عدالةفي ظل غيا

  . وهذه الموضوعات نأمل أن تتاح لتنا أو لغيرنا الفرصة لدراستها في المستقبل نظرا لأهميتها
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